المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالى ارم 
1 -. التاري 
جامعة[فرالقرى 0 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الاسم (رباعى)! عو ركع معن حت ى / من حاعىد أإضص_ سرع ع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
الأطروحة المقدمة لني لل درج الماجسستير» لضن الدراسات الإسلامية 
عنوان الأطروحطة: 


أحكام م اند مرةثي العبلا الور راسة معيية سدنه 


الحمد لله رب العالمين والمصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 
و بناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتى تمت مناقشتها بتارباخ 


مع / اذ /:؟ اه بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي 
ياجازتها فى صيغتها المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ٠‏ 


والله لالوفق 


أعضاء اللجنة 


المشرف المناقش المناقش 
١‏ 
ع براي ١‏ لمر 
إل 0-0 سد 2 ؟. دمر عيرم عدر الع رم سم/ ثر قدي علبيس ار 


2-1 ع 


مدير مركز الدراسات الإسلامية 


الاسم د/أحمد بن حسين المباركي 


لم رد 


يوضع هذا النموذ جأمام الصفحة ا مقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة. 
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أحكام اليدين في العبادات 


دراسة فقهية مقارنة 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفقه 


إعداد الطالب 
فوزي بن حمد بن حامد الصبحي الحربي 


الرقم الجامعي 
14 


إشراف 
فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد المكسن بن عبد الله آل الشيخ 


لعام 1ه 


شكر وتقدير 


الحمد ١‏ علم بالقلم؛علم الإنسان ما لم يعلم » الحمد لله الذي أنعم على 


العباد وتفضا22-2 ٠»‏ وصلى الله على النبي الأعظم ما أقبل الليل والنهار وأدبر 
وعلى آله وأضد 2 : البصائر والنهى وبعد فالشكر والحمد لله الذي يسر وأعان 
ومشهل فيه | هو صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ فاللهم لك الحمد 


كشيراً كما تنعم كثيراً. ثم الشكر والتقدير لكلية الشريعة بجامعة أم القرى أن أتاحت 
فرضصسة الدراسة المسائية بها على أيدي مشايخ وعلماء فضلاء استفدنا منهم علما 
وأدبناً فجزاهم الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة ثم الشكر موصول لشيكنا 
الفاضل الدكتور /عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ على إشرافه على هذا البحث 
وعلى نتن توجرهة طوال مذ الببحك فد كان نهم المحيق لمحا عكة ارابك ألا وخلفا 
كلماجئت له فق دان العامر > ادك فوالد قيطة وخريت ملفازع المبون وملا لطذاً 
ومحبة وزودني أدبا وعلما فالله يثيبه بذلك دنيا وأخرى في الدنيا بصلاحه وزوجه 
وذريته وفي الأخرى بجنات تجري من تحتها الأنهار ثم الشكر موصول للمناقشين 
* الكرزيمسن اللنيسن شرقانا بقراعة هذا لحت وبيات ما فيه مرح 'الملاعظات والكخطاغ 
والاستدراكات فالله يثيبهما ويكتب لهما الأجر والشكر لكل من أعان في كتابة هذا 
البحث وأسدى إلي معروفاً بدون ذكر للأسماء فالله لا يضيع أجر المحسنين والحمد 
كوت العالمين .. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 0 ش 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. ظ 
أما بعد: 
فإن الشريعة الإسلامية كاملة وشاملة لكل مصالح العباد في العاجل والآجل 
وفي العمل بها تتحقق السعادة للمرء في الدنيا والآخرة ومتى التزم الناس بالشرع 
فِن الفلاح يصاحبهم ومتى انحرفوا عن شرع الله حصل: البوار والهلاك وإن من 
عظمة الشريعة أنها ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا بينت الحكم الشرعي لها أتم بيان 
ومن تلك الجوانب التي أحببت أن أسلط الضوء عليها الأحكام التي تتعلق باليدين 
وإن كان أسلافنا رحمهم الله قد ذكروا ذلك ضمنا في كتب الفقه في كتبه وأبوابه 
المختلفة ولكننا في هذا البحث سنفردها بالاستقلال دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب 
الأربعة وتسأل الله التوفيق والقبول. 
أهمية الموضوع: 

-١‏ دخول اليد في كثير من المسائل الفقهية العملية المتكررة في الحياة اليومية 
للناس فهو موض وع الناس بحاجة إليه من الناحية العملية وليس مجرد 
موضوع نظري. ظ 

7- بيان عظمة الشريعة الخالدة حيث ما تركت من صغيرة ولا كبيرة إلا 
وبينت حكمه وكيف يتصرف المسلم معه. 

*- جمع أطراف الموضوع المتناثرة في كتب الفقه في مكان واحد بحيث يسهل 
على من أراد البحث في أحكام اليدين التعرف على الحكم وأقوال العلماء 
فيه وأدلتهم. 

4- يغتبر البحث امتداداً لبحوث سابقة مشابهة مثل أحكام اللمس وأحكام النظر 

وأحكام الكفيف وهكذا. ظ 


خطة البحث : 
قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
التهميد وفيه مطلبان: ْ 
المطلب الأول: تعريفات اليد في اللغة والتعريف المختار. 
المطلب الثاني: تعريف اليد في الشرع 
الباب الأول: الطهارة 
الباب الثاني: الصلاة 
الباب الثالث:الجنائز 
الباب الرابع: الحج 
الخاتمة : 
مراجع البحث. 
الفهارس. 
محتويات البحث. 
منهجي في البحث: 
أوجز بيان المنهج في النقاط التالية: 
أولاً: ذكر المسألة على الطريقة الفقهية المعلومة وهي: 

-١‏ تصور المسألة. 

-١‏ ذكر أقوال العلماء. 

٠‏ ذكر. الأدلة. 

4- ذكر القول الراجح ودليله مع مناقشة أقوال العلماء المرجوحة . 
ثانياً: الالتزام بالمنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة الرسائل الجامعية ومن ذلك: 
تقسيم البحث إلى مسائل:- ظ 

-١‏ ذكز مقدمة يثبين بها أهمية الموضوع ومنهجي في البحث. 


؟- نسبة الأقوال إلى قائليها . 
ذكر مواضع الآيات من القرآن. 
4- تخريج الأحاديث من مصادرها والحكم عليها في الغالب. 
ه- الترجمة لبعض الأعلام غير المشهورين في ثنايا البحث ما خلا المعاصرين. 
5- وضع خاتمة للبحث ومراجع البحث ومحتوياته . 
- عمل فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمراجع. 
ثالثاً :الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما إكتفى بهما وما ليس فيهما عزوته 
إلى من خرجه من الكتب المشهورة. 
وأخيراً فمسائل اليدين كثيرة اكتفينا بما ذكرناه في: الخطة غالباً ونسأل الله 
التوفيق والسداد. 
مقدمه 
الطالب بمرحلة الماجستير 
فوزي بن حمد بن حامد الصبحي 


ظ أحكام اليدين 
. التمهيد: وفيه مطلبان 
المطلب الأول: تعريف اليد لغة 
المطلب الثاني: تعريف اليد اصطلاحا 
ا الطهارة 
المسألة الأولى: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم 
المسألة الثائية: غسل اليدين مرتين أو كلذكا 
المسألة الثالثة :تقليم الأظافر وغسل البراجم 
المسألة الرابعة: تخليل ما بين الأصابع 
المسألة الخامسة: السواك باليد اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما 
[ المسألة السادسة: غسل الميامن قبل المياسر 
المسألة السابعة : غسل اليدين إلى المرفقين 
المسألة الثامنة :أثر قطع اليد أو زيادتها على الطهارة 
المسألة التاسعة: إذا كان تحت أظفاره وسخ 
المسألة العاشرة: من فضل الوضوء في اليدين خروج الخطايا من أطراف الأنامل 
المسألة الحادية عشرة: من كان يتوضأً من ماء يسير. يغترف منه بيده عند غسل يديه 
ما حكم الماء 
المسألة الثانية عشرة:.مس المصحف وكتب التفسير 
المسألة الثالثة عشرة: الاستجمار باليمين والشمال 
المسألة الرابعة عشرة: مس الفرج 
المسألة الخامسة عشرة: اغتسال الرجل والمرأة واختلاف أيديهما في الماء 
المسألة السادسة عشرة: حكم الماء إذا غمس الحائتض والجنب والمشرك أيديهم في الماء 
المسألة السابعة عشرة: إمرار يد المغتسل على جسده في الغسل والوضوء 
المسألة الثامنة عشرة: صفة التيمم ظ 


المسألة التاسعة عشرة: لو انقطع ظفر إنسان أو كان بأصبعه جرح خاف إن إصابه 
الماء أن يزرق ظ 
المسألة العشرون: كيفية المسح على الخفين 
الباب الثاني: الصلاة 
المسألة الأولى: كيفية وضع الأصابع واليدين في الآذان 
الفسالة للثانية السنن غلن البدين والمتكيين نط توي الصفوقب 
المسألة الثالثة: رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام 
المسألة الرابعة :وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 
المسألة الخامسة:التخصر في الصلاة 
المسألة السادسة :التطبيق 
المسألة السابعة :الإرسال في الصلاة 
المسألة الثامنة :رفع اليدين في الركوع 
المسألة التاسعة :هل يقدم اليدين أو الركبتين عند السجود 
المسألة العاشرة: السجود على الأعضاء السبعة (اليدين) 
المسألة الحادية عشرة: هل يرفع اليد عند كل خفض ورفعء ويدخل السجود 
المسألة الثانية عشرة: وضع اليدين في السجود 
المسألة الثالثة عشرة: وضع اليدين عند القيام للركعة الثانية 
المسألة الرابعة عشرة: وضع اليدين في التشهد 
المسألة الخامسة عشرة: كشف المرأة كفيها في الصلاة 
المسألة السادسة عشرة: رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
المسألة السابعة عشرة: صفة سجود التلاوة أو وضع اليدين في سجود التلاوة 
المسألة الثامنة عشرة: حكم التصفيق 
المسألة التاسعة عشرة: رد السلام بالإشارة في الصلاة 
المسألة العشرون: رفع اليد في الدعاء 
المسألة الحادية والعشرون :إمامة الأقطع 


المسألة الثانية والعشرون :كيف يضع الخطيب يديه حال قيامه للخطبة 

المسألة الثالثة والعشرون :مس الحصى حال الخطبة 

المسألة الرابعة والعشرون: رفع اليدين في تكبيرات العيد 
الباب الثالث :الجنائز 

ظ المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 

المسألة الثانية: حثو التراب على الميت 

. المسألة الثالثة: أظفار الميت إذا كانت طويلة 

الباب الرابع :الحج 

. المسألة الأولى: تقليم الأظفار في الإحرام 

المسألة الثانية: رفع اليدين عند رؤية البيت 

المسألة الثالثة: استلام الحجر الأسود والركن اليماني 

المسألة الرابعة: رمي الجمار باليد اليمنى 

المسألة الخامسة: حكم الذبح باليد اليمنى واليسرى 

المسألة السادسة: كشف المرأة كفيها في الإحرام 


املسم اذل عازجنائيت كقوف لا تممعدها عر الاستحتدانك و قله حلفا 
وأحدق” لقنا قال اتفال :لا قَدَ حَلقَنَا الْإِنسَنَ فى أُحْسَّن تقويم» 0 
وقال تعالى: ١‏ آلَّذى حَلَقَكَ فَسَّوّدِكَ فَعَدَلْكَ4!) وجعل لنا من 
الأعضاء ما يعيننا على أداء العبادة والكسب والحركة والاستعانة بها في 
أمور الحياة. ومن هذه الأعضاء اليد التي يتناول بها الإنسان الأشياء 
ويستعين بها ويستخدمها في أمور كثيرة من أمور حياته عت سواء في 


جانب أداء العبادات أو في أمور المعاش. 


ولما كان لليدين العديد من التعريفات في اللغة والاصطلاح سنتكلم 
عن هذه التعريفات في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول :تعريف اليد لغة 
المطلب الثاني : تعريف اليد اصطلاحا 


.4 سورة التين آية‎ )١( 
سورة الانفطار آية /ا.‎ )١( 


المطلب الأول 
تعريف اليدين لغة 

لليدين في اللغة عدة تعريفات ذكرها أصحاب المعاجم اللغوية منها: 
اليد ؛ ألكف أو امن أطرلق الأضابع إلى الكقف» أصلها يدي ٠‏ والجمع: أيد.ويدي: 
وجمع الجمع : أياد . ْ 
واليذ : الجاه » والوقارٌء والحجر على من يستحقه؛ ومنع الظالم» والطريقء؛ وبلاد 
اليممنء والقوة» والقدرة» والسلطان» والملك بكسر الميم» والجماعة» والأكل؛ والندم» 
والغياث» والاستسلام والذل» والنعمة والإحسان تصطنعه. 


الجمع : يدي 


ويذيكه : أضندت يد لتكدت عدن يدا + 
وظبي ميدي : وقعت يده في الحبالة . 
وياداه : جازاه يدا بيد. وأعطاه مياداة: من يده إلى يده . وعن ظهر يد : أي فضلاً لا 
ببيع» ومكافأة وقرض. وابتعت الغنم بيدين : بثمنين مختلفين » وبين يدي الساعة : قدامها 
» ولقيته أول ذات يدين : أول شيء» ومثقط في يديه » وأسقط : ندم. وهذا في يدي : 
ملكي» وامرأة يديه : صناع وثوب يدي وادي : واسع » ولا يدين لك بهذا : لا قوة (). 
يدي: اليد.أصلها يدي على فعل ساكنة العين؛لأن جمعها أيد ويدي» وهذا جمع فعل » 
وقد جمعت الأيدي في الشعر على أياد . 
قال الشاعر (الرجز): 

قطن" سخام" بأيادي غزل 
وهو جمع الجمع مثل أكرع وأكارع . 


)١(‏ القاموس المخيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ١75‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة). 
* قطن القطون : الاقامة بالمكان يقطن قطوناً أقام به وتوطن فهو قاطن . انظر لسان العرب لابن منظور ١1/79١‏ . 
* السخام : كل شئ لين من صوف أو قطن أو غيرهما . انظر لسان العرب لابن منظور .53/7١©‏ 


0-4 
ص لتر نه 


واليد: القوة وأَيّدَهُ: أي قوَاه. ومالي بفلان يَدَان: أي طاقة. قال تعالى: « والسماء 
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بنَيْنَهًا بِأَسَيْدِ وَانا لَمُوسِعُونَ 4 (') وقوله تعالى:8 حَتَى يُعَطوأ آلْجزْيّة عَن يَد... 4 (') 
أي عن ذلة واستسلام. ظ 

واليد. : النعنة والإحسان تصطلعه . | 

يقال : ماله ؟ يدي من يده » وهو دعاء عليه كما يقال: ما له ؟ تربت يداه . 
ويَتيْت الرجل :أصبت يدَهُ فهو مَيْدي؛ فإن أردت أنك اتخذت عنده يدا قلت :أيديت 
عنده يدا فأنا مُود . وهو مودى. ش 

وياديت فلاناً: جازيته يدا بيد . 

وأعطيته مياداة أي من يدي إلى يده . 

قال الأصمعي”:أعطيته مالا عن ظهر يد بمعنى تفضلاً ليس من بيع ولا قرض ولا مكافأة. 
وَابتّعت الغنم باليدين :أي بثمنين مختلفين بعضها بثمن» وبعضها بثمن آخر. 

ويقال : إن بين يدي الساعة أهوالاً » أي قدامها. 

. وهذا ما قدمت يداك ٠‏ وهو تأكيد كما يقال: هذا ما جنت يداك .أي جنيته أنت. 

قال أبو زيد": يقال: لقيته أول ذات يدين» ومعناه أول شيء. 

قال الأخفش": ويقال: مقط في يديه وأسقط » أي: ندم. ومنه قوله تعالى: « وَلَمًا 


سقط فِى أَيَديهِم... 4 ) أي ندموا. 


.40/ سورة الذاريات آية‎ )١( 

)١(‏ سورة التوبة آية 5؟. 

' أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي ولد سنة بضع وعشرين ومائة » وتوفي سنة 7١15‏ ه. 
اننظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان للذهبي ٠١/148١ 2١5‏ (مؤسسة الرسالة» 
بيروت » الطبعة السابعة) 

' أبو زيد سعيد بن زيد الأنصاري البصري اللغوي » توفي 5١7ه‏ . انظر: مرآة الجنان عبرة اليقظان لأبي 
محمد عبد الله بن سليمان اليافعي المكي 454: ١/45‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). 

* الأخفش الأوسط أبو حسين سعيد بن مسعدة النحوي البلخي المجاشعي توفي سنة ©١7١ه‏ . انظر: مرآة 
الجنان لليافعي 4"5» 7/417. 0 

(') سورة الأعراف آية .١595‏ 


وقولهم: ذهبوا أيدي سبا » وأيادي سبا أي: متفرقين » وهما اسمان جعلا واحداً. 

وتقول :لا أفعله يد الدهر .أي 4 

وامرأة يديه أي : صناء("). 

يدي: اليد :الكقف. وقال أبو إسحاق' :اليد من أطراف الأصابع إلى الكف وهي أنثى 
محذوفة اللام . ظ 

وقال ابن جني" :أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء. ورجل ميدي: أي 
مقطوع اليد من أصلها . 

واليداء :وجع اليد . 

وقوله صلى الله عليه وسلم لنساته : ( أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدا ) 9) 

كنى بطول اليد عن العطاء والصدقة. يقال :فلان طويل اليد» وطويل الباع إذا كان سمحا 


حوادا: 
وفي التنزيل العزيز: ١‏ أَؤْلى الأيدى وَالْأبَصّر 4('أقيل: معناه أولي القوة والعقول9©). 
رابعاً: 


اليد: من أعضاء الجسد ؛ وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع (مؤنثة ) ومن كل 
شيء مقبضهء ومنه: السيفء والسكينء والفأس» والرحى. ومن الثوب ونحوه: كمه. 
والنعمة والإحسان تصطنعهاء والسلطان والقدرة والقوة. يقال: مالي بهذا الأمر يدان» 


)١(‏ الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (١/١878:185٠‏ دار الفكر»بيروتءالطبعة الأولى). 

* أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري البغدادي » توفي سنة ١١1ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .١4/75٠‏ 

* أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي »ولد قبل ١٠٠٠ه‏ وتوفي سنة 37ه. انظر: البداية 
والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي .١1١/77١‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 4/١55‏ رقم الحديث 55175 
(دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى) والمعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني 5/7١5‏ رقم الحديث 5776 (دار الكتب العلمية » بيروت»ء الطبعة الأولى). 

(") سورة ص آية 55. 

(54) لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري ابن منظور /4717, ١5/545٠‏ 
(دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي » بيروت» الطبعة الثانية). 


١ 


والجماعة يقال:هم يده أنصاره؛ وهم يد على غيرهم: مجتمعون متفقون والملك 
يقال:هو في يدي :أي في ملكي وحوزتي ٠‏ والكفالة في الرهن والطاعة والانقياد 
والاستسلام يقال: هذه يدي لك » وأعطى بيده استسلم وخضع. ويقال: أعطى الجزية 
عن يد: عن ذل واستسلام .والجمع أيد ويدي وأياد ويقال : ضرب يده في كذا :شرع 
فيه : .و اللذ. العلا كين: من ليد النفلق: :أي المعظية خين دق الذخذة :وخر دن تخت 
يده فلان:خرجه وعلمه وربّاه. والأمر بيد فلان: في تصرّفه. وهو طويل اليد: سخي 
كطويل الباع. ومشى بين يديه: قَدَامَهُ. وسقط في يده أو في يديه:ندم وتحسرء أو أخذ 
يقلت كيه ل انا:فالت: :ويتكه يدا بيذ تحاضير ١‏ شد ول لفعلة ين الدع 01 , 
يذ: الياء والدال ؛ أصل بناء اليد للإنسان » ويشار في المنة فيقال :له عليه يدّء 
ويُجمع على الأيادي واليدي » واليد: القوة » ويجمع على الأيدي . وتصغير اليد 
يديه» وحكى الشيباني”: امرأة يديه أي : صناع » ويديته :أضربت يده(). 

اليد (وتشدد الدال):الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكتف أو إلى المنكب(أنثى) 
أصلها: يدي» يدان» ويديان » الجمع: الأيدي » وجمع الجمع: الأيدون0". 

فناقها . 

اليدُ ؛ وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع » ولامها محذوفة» وهي ياء. والأصل: 
يدي » قيل بفتح الدال » وقيل بسكونها . واليد: النعمة والإحسان تسمية بذلك لأنها 
تتناول الأمر غالبا » وجمع القلة: أيد » وجمع الكثرة: الأيادي!؛). 


)١(‏ المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس ورفاقه 5/٠١77‏ (المكتبة الإسلامية » استانبول » الطبعة الثانية). 

' أبو عمرو إسحاق بن مرار بن عمرو الشيباني الكوفي » توفي سنة ١11ه.‏ انظر: معجم الأدباء لأبي عبد الله شهاب 
الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ١/78‏ (مكتبة عيسى البابي الحلبي » مصر , الطبعة الأخيرة) 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد ابن فارس بن زكريا 15١‏ 57١/1(دار‏ الفكرءبيروت:155١ه).‏ 
() معجم متن اللغة لأحمد رضا ء 5/877 (دار مكتبة الحياة » بيروت: ١٠78١ه).‏ 

(:) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ١/57‏ 
(مطبعة البابي الحلبي وأولاده» مصرء بدون). 
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ثامنا: 
اليث: الملكُ (بالكسر) والجارحةٌ والصلة والبركة والجاهُ والوقارٌ والحفظ والنصر والقوة 
والقدرة. ٠‏ 3 
والنية في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوفء ولذلك مدحهم سبحانه 
. بالأيدي مقرونة بالأبصارء ولم يمدحهم بالجوارح ؛ لأن المدح إنما يتعلق بالصفات » ولهذا 
قال الأشعري" : إن اليد صفة ورد بها الشرع والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها 
قزيبة من معتى القدزة إلا أنها أخصض + والقدرة آعم كالمحبة مع الإرلدة والمشيئة فإن في 
اليد تشريفاً لأزاماً: ولما كان اليد الغائلة المقتضبة بالإنساق آلة لقدراته بها'عامة ضتائية 
ومنها أكثر منافعه عبّر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى. واليد من رؤوس الأصابع إلى 
الإبط ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والجمهور على أنه الرسغ". وفي 
النخيط أنها تقع على الذراعين مع المرققين وفي القاموس أو من أطراف الأصابع إلى 
الكف والكف:اليد أو إلى الكوع » ثم إن إطلاق اليد إلى المنكب” هو على سبيل الحقيقة وعلى 
البعض كالكف إلى الزند في قوله تعالى: « فََقطِعُوَأ أَيَدِيَهُما ...4 (') وكالكف والذراع 
إلى المرفق في قوله تعالى: « وََيَدِيَكُمْ إلى آلْمرَافق ...4 ' مجاز من إطلاق اسم 
البعض على الكل » أو على سبيل المجاز .وهي حقيقة في الكف إلى الزند'» أو مشكك في 
جميع ذلك » أو متواطئ بمقتضى نصوص الأثمة أنه على سبيل الحقيقة . 
واليد بمعنى الجارحة تجمع على أيدي؛ وبمعنى النعمة على أيادي فإن أصل يد يَدي!"). 


* أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء توفي سنة 7ه . انظر: مرآة الجنان لليافعي 2774 7/7717 
* الرسغ : مفصل ما بين الكف والذراع وقيل الرسغ مجتمع الساقين والقدمين وقيل هو مفصل ما بين الساعد والكف 
والساق والقدم .انظر لسان العرب لابن منظور 5/7١١‏ . 


* المنكب : مجتمع رأس العضد والكتف . انظر المعجم الوسيط لابراهيم أنيس ورفاقه 7/5٠06‏ . 
(') سورة المائدة آية 8. 
(') سورة المائدة آية " : 
* الزند : الذي يلي الابهام هو الكوع وطرف الزند الذي يلي الخنصر » كرسوع والرسغ مجتمع الزندين والزند موصل 
طرف الذراع في الكف . انظر لسان العرب لابن منظور 5/3١‏ . 


4 (مؤسسة الرشالة» بيروت» الطبعة الثانية). 


تاسعاً: | 
اليد بتخفيف الدال وضمها الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكتف كذا في النسخ . 
والصدنواية إاحئن لكف م وفهد :قرول اللتجاج#وقال غيوة: إل النسو ب ومن أنتن 
محذوفة اللام أصلها يدي (). 
مما سبق من النقول من المعاجم يتبين أن الأصل في اليد أنها تطلق على 
الجارحة وتستعمل في غيرها على سبيل المجاز بقرينة اللفظ الذي معها؛ ولها معان 
ثيرة جداً على سبيل المجاز. 
ونحن في بحثنا هذا نريد المعنى الأصلي في اليدء وهي الجارحة. وذكر أهل 
اللغة أنه يراد بها معنيين كما اتضح من خلال النقول السابقة: 
الأول :أن اليد الكف فقط. 
الثاني: أن اليد إلى المنكب .وأكثر أهل اللغة يرجح أن اليد إلى المنكب عند الإطلاق 
كما سبق معنا . وبعضهم يرى كلا المعنيين يطلق على اليد. ظ 


(المطبعة الخيرية » مصر »© 5.لاه). 


المطلب الثاني 
تعريف اليدين اصطلاحاً 
اختلف الفقهاء في تعريف اليدين إلى ثلاثة أقوال » وقد أيد أصحاب الأقوال ما ذهبوا إليه 
بالعديد من الأدلة » وناقش أدلة الآخرين. وهذا ما سنبينه في هذا المطلب من خلال الفروع 
التالية: 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
القول الأول: يرى أن اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب أو الكتف. وبه يقول الحنفية 
والمالكية وجمهور الشافعية("). 
القول الثاني: يرى أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط » وهو مذهب الحنابلة7. 
القول_الثالث: يرى التفصيل؛ أن اليد في باب الوضوء إلى المرافق» وفي الحدود إلى 
الرسغ » وبه يقول بعض الشافعية0". 
الفرع الثاني: الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالكتاب والسنة. 
أ- الكتاب:. ٠‏ 
استدلوا بالكتاب بعموم قوله تعالى:8 فَأمَسَّحُوا بوْجُوهكمٌ وَأيَدِيكم مت 4 
جاء في البناية للعيني: ظ 
أن عماراً رضي الله عنه تيمم إلى المنكب ٠‏ وقال: تيممنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المناكب » وكان ذلك بعموم قوله تعالى : « فَآمْسَّحُوأ بِوُجُوههكُمْ 


-وأتديك 014 


)١(‏ انظر: البناية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ١/4‏ (دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى) والمقدمات الممهدات 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرظبي (دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى). والمجموع للنووي ١/47١‏ 
)١(‏ انظر: المبدع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ١/77٠١‏ (المكتب الإسلامي » بيروت» ٠158١م).‏ 

(؟) انظر: حاشية إبراهيم . البيجوري ١/450‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية). 

(4؛) سورة المائدة آية 5. 1 


( ) البناية للعيني 1/57. 


ب- السنة: 


مني" 


جاء في البناية للعيني: ١‏ 
ثم اليد اسم يقع على هذا العضوء وهي من طرف الأصابع إلى المنكبء والدليل 
على ذلك أن عماراً رضي الله عنه تيمم إلى المنكب » وقال : (تيممنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المناكب) 7("). 
- أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة. 
أ- الكتاب: | 
استدلوا من الكتاب بقوله تعالى:« وَآَلسَارِقَ وَآَلكَارقَه فَاقطِعْوا أَيَدِيَهُمًا..4[). 
والتمتتدلو ا بقوله تعالى : 9 إِنّمَا جَرَوأ آلّذِينَ يحاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسَعَوْنَ في 
لْأَرَضٍ فَسسَادًا م أو يُصَلْبُوا أَوَ قَطَلمَ أُتَدِيهرَ ب 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 


واليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع/) بدليل آية السرقة والمحاربة (). 


(١)عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي ١/5٠١‏ رقم الحديث "١4‏ (دار الفكرء 
بيروت » الطبعة الثالثة) والنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ١/١7 ٠ ١77‏ رقم الحديث "٠١‏ (دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى) وابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ١/١417‏ رقم الحديث 555 (دار 
الحديث » القاهرة» بدون) وغيرهم. 

( ؟) البناية للعيني 1/517 

(") سورة المائدة آية 4 ". 

(؟) سورة المائدة آية ؟1؟. 

(5) كوع : الكاع والكوع طرف الزند الذي يلي أصل الابهام وقيل هو من أصل الابهام الى الزند وقيل هما 
طرفا الزندين في الذراع والكوع الذي يلي الابهام . انظر لسان العرب لابن منظور ١7/1417‏ . 

(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام ين عن تكن ور عبد قرام بن ني د م(مكتبة العبيكان» 
الرياض ٠»‏ الطبعة الأولى). 


ا 


ب- السنة: 
وفيق: الشيكة اسندلو! بقوله. صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم هن كوم الليل فلا يغمس 
)00 
كنا لقان يرنه مس للق عليه :واد زا شري لمك برق ل كاه ا 
جاء في شرح الغمدة لابن تيمية : 
واليد المطلقة في الشرع من مفضل الكوع بدليل آية السرقة والمحاربة وقوله صلى الله عليه 
وسلم : (إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده...). وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى ذكره...) 9)9). 
- أدلة أصحاب القول الثالث: 


ا 
أيّد 


استدلوا بالكتاب بقوله تعالى:< سارف وَآنسَارٍ فَهُ فافطعْوَأ أَيَدِيَهُمَا ...4 (). وبقوله 


ل بي 


تعالى : « فَمَسَّحُوأ بوْجُوهكُمٌ وَأَيَديكم مَنَهُ ا 
جاء في حاشية البيجوري : 2 

اليدان مثنى يد وهي عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكف » وعند الفقهاء في باب 
الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين » وفي باب السرقة ونحوها من رؤوس الأصابع إلى 
الكوعين (”) 
الفرع الثالث: مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : ا 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب : قوله تعالى: « فَأَمْسّحُوأ يِوُجُوهكُح وَأَيَدِيكم من » . 

رد أصحاب القول الثاني على الآية بأنه يجمع بين الآيات التي ورد فيها ذكر اليد 

حا بين الأدلة . 
جاء في المغني لابن قدامة: 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١/1717‏ رقم الحديث ٠١”‏ وليس فيه من نوم. 

(؟) رواه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ١/١١5‏ (دار المعرفة » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى) والمعجم الأوسط للطيراني 
4 رقم الحديث 1894 . 

( "') سبق تخريجه. 

(؛) شرح العمدة لابن تيمية .1/4١7‏ 

(5) سورة المائدة آية 4". 

(5) سورة المائدة آية 5. 

(7) حاشية البيجوري 1/15. 


وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع » لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك. 
والدليل قوله تعالى :ل وَآَليَارِقَ وَآَلسَارقَةُ فَاقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا ...4 (')» وإنما تقطع يد 
السارق من مفصل الكوع؛ وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوعا". 

ب- مناقشة ما استدل به من السنة:(تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب) 7). 
رد أصحاب القول الثاني على الحديث من وجهين: 

الأول : أنه فهم من جهة اللغة . واللغة محتملة للمعنيين: . 

الثاني: أن عماراً فعله على سبيل الاحتياط. 

قال في شرح العمدة لابن تيمية : 

ولا ينعكس ذلك بأنه لم نعن باليد ما هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع؛ وإنما 

فعله الصحابة احتياطاً©). 

-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب : « فَامَسَّحوأ بَوْجُوهكُمٌ وَأَنَدِيكم ممه 0 
رد أصحاب القول الأول أن عماراً -رضي الله عنه- أخبر أنه لما نزلت آية التيمم 

تيمموا إلى المناكب » قفهم أن المزاد باليد إلى المنكب. 

جاء في المقدمات الممهدات لابن رشد : ْ 

وروي عن عمار بن ياسر قال لما نزلت آية التيمم:عمد المسلمون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتيمموا إلى المناكب والآباط » فيحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك 
اتباعاً لظاهر القرآن بكل ما يقع عليه اسم يد عند العرب قبل أن يأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء("). 


.54 سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 1/١١7‏ (دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى). 
( ؟) سبق تخريجه. 

( 4) شرح العمدة لابن تيمية 1/4117. 

( 5) سورة المائدة آية ". 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد 401 21/١15‏ 


١ 


وأجاب أصحاب القول الثاني بأن ذلك فهم عمار » ولم يقره النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلك . 

وأما بقية أدلة القول الثاني فلم أجد لها مناقشة عند أصحاب الأقوال الأخرى. 
©- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بالآيتين : آية الوضوء وآية السرقة » ورد عليهم 
بأن هناك فرقاً بين آية الوضوء؛ ففيها التحديد إلى المرافق بخلاف آية السرقة. 
الفرع الرابع: الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لأننا عند تتبع الآيات 
التي ذكرت فيها اليد نجدها إما مقيدة إلى المرفق أو مطلقة. وعند الإطلاق يراد 
الكف فقط كما سبق في آية التيمم وآية السرقة. 


بعد أن عرفنا معنى اليد لغة واصطلاحاً فئ المطلبين السابقين ؛ ولما كانت 
شريعة الإسلام شريعة شاملة كان لليدين فيها من الأحكام ما ينبغي التعرف عليه 
والوقوف عنده ؛ لكي يستخدم الإنسان هذه النعمة فيما أحل الله » ويكون على بصيرة 
من أمرهء ويعرف الآداب والأحكام المتعلقة باليدين والمترتبة عليهما. ولبيان هذه 
الأحكام سوف نتناولها حسب المسائل التي حددت في خطة البحث بالإضافة إلى 
المساتل المهمة الأخرى التي تم الوقوف عليها أثناء البحث. 

وسنتكلم عن هذه المسائل في الطهارة والصلاة والجنائز والحج في الأبواب 
التالية : 


4. 


ألباب الأول : المسائل المتعلقة بالطهارة. 
الباب الثاني : المسائل المتعلقة بالصلاة. 
الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالجنائز. 
الباب الرابع : المسائل المتعلقة بالحج. 


الباب الأول 
المسائل المتعلقة بالطهارة 


الباب الأول 
الطهفارة(') 
هناك العديد من المسائل المتعلقة في اليدين في باب الطهارة؛ ولعل جلها ينحصر في 
المسائل التالية : ٠‏ 
المسألة الأولى : غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. 
المسألة الثانية: غسل اليدين مرتين أو ثلاثاً. 
المسألة الثالثة: تقليم الأظافر وغسل البراجم. 
المسألة الرابعة : تخليل ما بين الأصابع. 
المسألة الخامسة: السواك باليد اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما. 
المسألة السادسة: غسل الميامن قبل المياسر. 
المسألة السابعة : غسل اليدين إلى المرفقين. 
المسألة الثامنة: أثر قطع اليد أو زيادتها على الطهارة. 
المسألة التاسعة: إذا كان تحت أظفاره وسخ. 
المسألة العاشرة: من فضل الوضوء في اليدين خروج الخطايا من أطراف الأنامل 
المسألة الحادية عشرة:من كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه ما حكم الماء؟ 
المسألة الثانية عشرة: مس المصحف وكتب التفسير. 
المسألة الثالثة عشرة: الاستجمار باليمين والشمال. 
المسألة الرابعة عشرة: مس الفرج. 
المسألة الخامسة عشرة: اغتسال الرجل والمرأة واختلاف أيديهما في الماء. 
المسألة السادسة عشرة:حكم الماء إذا غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء. 
المسألة السابعة عشرة: إمرار يد المغتسل على جسده في الغسل والوضوء. 
المسألة الثامنة عشرة : صفة التيمم. 
المسألة التاسعة عشرة:لو انقطع ظفر إنسان أو كان بإصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق. 
المسألة العكتروة : كيفية المسح على الخفين. 
وسوف نتناول هذه المسائل بالتفصيل فيما يلي من خلال بيان أقوال العلماء وسبب 

الخلاف والأدلة ومناقشتها وبيان القول الراجح. 


('2 الطهارة : لغة الطهارة وخلافها النقى وشرعا النظافة المخصوضمة المتنوعة الى وضوء وغسل وثيمم 8 
انظر أنيس الفقهاء للقونوي 7ا4» 48 ( دار الوفاء : جدة . الطبعة الأولى ) . 
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المسألة الأولى 
غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم 

الفرع الأول: أقوال العلماء 
أ-استحباب ذلك ٠»‏ وعليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وابن المنذر” 
والخرقي' وعروة بن الزبير ورواية عن الحنابلة توافق الجمهور ومذهب ابن عمر 
وأبي هريرة والحسن البصري على استحباب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم 
سواءً نوم الليل أو النهار("). 
ب- وجوب ذلك في نوم الليل خاصة » وبه قال الحنابلة(). 
ج-وجوب ذلك مطلقاء وبه قال الظاهرية(". 
الفرع الثاني: سبب الخلاف 
يقول ابن رشد في بداية المجتهد في الكلام على غسل اليدين مبينا سبب الخلاف: 

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده)!') وفي بعض رواياته( فليغسلها ثلاثً)(” » فمن لم ير بين 


* أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء ولد سنة 547 ٠ه‏ وتوفي سنة 14١1ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي .١4/457 :45٠‏ | 

* أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » توفي سنة 7754ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهبي تنضاات 

)١(‏ انظر: الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني ١ / 7١ .7١‏ (مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي »مصرء الطبعة الأخيرة) والتمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي 707 ٠‏ 76 / 18 (مطابع فضالة » المغرب» 387١م‏ )» والأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي» ١/75‏ (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى) والمغني لابن قدامة .١ /١١١ +١١١‏ 

.١ 7/0١١١ +151١١ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ١/7١5‏ (دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى) . 
(4) فتح الباري لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١ /"١5‏ رقم الحديث ١57‏ (دار 
الريانء القاهرة» الطبعة الأولى) » ومسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري /١175 » ١78‏ ” (دار 
الريان:القاهرة»الطبعة الأولى). 

( 0) مسلم بشرح النووي ٠‏ 5/17 . 
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الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر 
هاهنا على ظاهره من الوجوب؛ وجعل ذلك فرضاً من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من 
لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط» ومن لم٠يفهم‏ منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط 
أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهار أو ليلا » ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضاً 
إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ 
الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب» ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته صلى الله عليه 
ب لوو ورد اج وو ل و و 
المندوب المستحبء وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذا الحال إذا تيقنت طهارتها أعني: : من يقول: إن 
ذلك سنة ومن يقول أنه ندب» ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من 
باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقط » ومن فهم من علة الشك 
وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك ؛ لأنه في معنى النائم والظاهر من هذا 
الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء 
مشترطاً فيه الطهارة وأما من نقل من غسله صلى الله عله وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في 
أكثر أحيانه فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء»ء 
٠‏ ويحمل أن يكون من حكم الماء أغني: أن لاينجس أو رقع فيه شك إن كلنا إن للشلك مؤكزة). 
الفرع الثالث: الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار. 
أ- الكتاب: 


استدل الجمهور بقوله تعالى في آية الوضوء: « ينها لدي م اموا | ذا 
كُمَت مْإلَى الصهلزة فَاغسلوأ وُجُوَهَكمَ ... 4 (') ولم يذكر سبحانه غسل اليدين7) 


)١(‏ بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد © 74/ ١‏ (مكتبة ابن تيمية » القاهرة» 
الطبعة الأولى). 

. " سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) انظر: الممتع لزين الدين المنجي بن عثمان بن أسعد بن المنجي التنوخي ١/١١8‏ ( دار خضر » بيروت » 
الطبعة الأولى). ٠‏ 
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وحديث الأعرابي: ( توضأ كما أمرك الله )0 

جاء في الأم للشافعي : 
ذكر الله عز وجل الوضوءء فبدأ فيه بغسل الوجه؛ فدل على أن الوضوء على من 

قام من النوم » كما ذكر الله غز وعلا دون البائل والمتغوط؛ لأن النائم لم يحدث خلاءً ولا 
بولآء وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض(". 
ب-السنة : 

استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) (. 
جاء في فتح الباري لابن حجر: 

ثم الأمر عند الجمهور على الندب7'). 
جاء في الأم للشافعي: 

ذكر الله عز وجل الوضوءء فبدأ فيه بغسل الوجه؛ فدل على أن الوضوء على من 
قام من النوم » كما ذكر الله عز وعلا دون البائل والمتغوط لأن النائم لم يحدث خلاءً ولا 
. بولآء وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض©. 

فحمل الشافعي الحديث على الاستحباب» وهو قول الجمهور. 

والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لأن 
الشك لا يقتضي وجوبا" في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة . 


١/ 5٠01 رقم الحديث 855 وسنن النسائي‎ . "/٠٠١ عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم أبادي»‎ )١( 
(مكتبة‎ ٠١7 رقم الحديث‎ 7/٠٠١ والترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة‎ . ١7" رقم الحديث‎ 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية ) وصحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن‎ 
والطبراني‎ "/5١ ء رقم الحديث 45 (المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية) والبيهقي‎ ١/774 خزيمة‎ 
» في الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 5/5 » رقم الحديث 5577 (الدار العربية‎ 
العراق» الطبعة الأولى).‎ 

( ؟) الأم للشافعي 1/15. 

(؛) فتح الباري لابن حجر ١/5١17‏ رقم الحديث ناد 8 

( 5) الأم للشافعي 1/75. 

' ( الشك لا يقتضي وجوبا ) قاعدة فقهية . انظر الأشباه والنظاتر لابن نجيم 05 . 


جاء في شرح مسلم للنووي معلقاً على الحديث : 
"فد فر كدين الكدزة عير النظة التميودة هنا وح لثمن عن عن مرفي 
الإناء قبل غسلهاء وهذا مجمع عليه. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على 
أنه نه تنزيه لا تحريم .... فإن الأصل في الماء الطهارة واليد الطهارة” فلا ينجس 
بالشك. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا.... ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم 
ليس مخصوص ا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد. فمتى شك في 
نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواءً قام. من نوم الليل أو النهار أو شك في 
نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء!'). 
وجاء في التمهيد لابن عبد البر: 

وأما قوله في الحديث: ( فلا يغمس يده في وضوته)! ' )فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى 
أن ذلك منه ندب لا إيجاب» وسنة لا فرض. وكان مالك رحمه الله ييستحب لكل من أراد 
الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» وسواءً كان على وضوء أو على غير وضوء. 
ولقد روى عنه أشهب” في ذلك تأكيداً واستحباباً قال ابن وهب”: وقد كان قال لي قبل ذلك : إن 
كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في الوضوء قبل أن يغسلهاء شم قال لي: أحب إلي أن 
يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوئه» وإن كانت يده طاهرة. وذكر ابن عبد الحكم” 
عن مالك قال : من استيقظ من نوم» أو امس فرجة» أو كان جتباًء أو آنوأة عاضا فأدخل أحدهم 
يده في وضوءء فليس ذلك يضره إلا أن تكون في يده نجاسة» كان ذلك الماء قليلاً أو كثيراء ولا 
يدخل أحدهم يده في وضوء قبل أن يغسلها. قال ابن عمر: 


' ( الأصل في الماء الطهارة والأصل في اليد الطهارة ) قاعدة فقهية . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 51. 


('» شرح مسلم للنووي .1/١8١‏ 
('» رواه النسائي ١/51‏ . 

* أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي » ولد سنة ٠4١ه‏ وتوفي سنة 
5ه . انظر: الديباج المذهب لإبراهيم بن نور الدين المغروف بابن فرحون المالكي ١١7‏ (دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى) 
' أبو الحزم وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي الحجازيء توفي سنة 57 1ه. انظر: الديباج المذهب 
لابن فرحون 575. 

* عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» ولد سنة 6©©١ه‏ وتوفي سنة .1١4‏ انظر : الديباج المذهب لابن 
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الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به» فإن أدخل يده أحد بعد قيامه من نومه 
في وضوته قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها؛ فليس عليه شيء ولا يضر ذلك 
ونويع 
كما جاء في التمهيد أيضاً: 
وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره صلى الله عليه وسلم القائم من نومه أن لا 

يغمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير 
طاهزة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولأء ولقال: إذا قام أحدكم من 
نومه فلينظر يدهء فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوته» وإن كانت في يده نجاسة 
غسلها قبل أن يدخلها.هذا على مذهب من جعل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري 
أين باتت يده علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة(". ' 
ج- الآثار: 

واستدل الجمهور أيضاً بالآثار عن الصحابة؛ وكذلك فعل بعض الأئمة من غمس 
أيديهم في الإناء قبل غسلها. ذكر ابن عبد البر آثاراً عن بعض الصحابة: علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله ومن التابعين: إبراهيم 
النخعي ومحمد بن سيرين وسالم بن عبد الله وعطاء. أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الإناء 
قبل غسلها(). 
١-أدلة‏ أصحاب القول الثاني: 

انكدلوا بالنيئة والاكان واللغة وللمعقول: 
أ-السنة: 

استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) ©) قالوا: أمره يقتضي الوجوب» 
ونهيه يقتضي التحريم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر 765 61؟/18. 

)١ (‏ التمهيد لابن عبد البر .١18/75‏ 

( ") التمهيد لابن عبد البر 765 148/589. . 
(؛) صحيح بن حبان 45"/” رقم الحديث ٠١517‏ . 


1 


جاء في المغني لابن قدامة : 

فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد وجوبه 
وهو الظاهر عنه؛ واختيار أبي بكر" وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري 
لقول النبي صلى لله عليه وسلم: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) ('أمتفق عليه. وفي لفظ لمسلم:(فلا 
يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثاً) ") وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي 
التحريه(). | 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : 

وذكر أبو بكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يستيقظ من نومه 
فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فقال: أما بالنهار فليس به عندي بأسء وأما إذا قام 
من النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها قيل لأحمد: فما يصنع بذلك؟ قال: إن 
صب الماء وأبدله فيو أحشن وأسيل3), 
جاء في الإنصاف للموذاوي: 

مفهوم قوله: (من نوم الليل) أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائماً من نوم النهار وهو 
المذهب؛ وعليه الأصحاب...؛ وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار وسوى الحسن بين نوم 
الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله: (إذا قام أحدكم من نومه) 7 ولنا أن في الخبر 


' أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانيء» توفي بعد سنة ١7ه‏ . انظر: المنهج الأحمد لأبي اليمن مجد الدين 
عد ريشن بن محم العلئس الا ١/١‏ (عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

."/1١179 23١18 رواه مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة ١/1١١١ +9٠١‏ . 

(؛) التمهيد لابن عبد البر 755 ©18/76. 

(5) الإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي ١/47‏ (دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى). 

..7/1١7١ مصنف بن أبي شيبة‎ )١1( 


لا 


ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) '"أوالمبيت يكون بالليل 
خاصة » ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين أحدهما:أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته. 
الثاني: أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته فاحتمال إصابة يده لنجاسة لا 
يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في نوم النهار قال أحمد في رواية الأثرم: الحديث في 
المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به(". 
ب -الآثار: 

واسددلوا بالآثار لبعض الصحابة والتابعين أنه لا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء ومنهم الحسن البصري وطاووس من التابعين وابن عمر من الصحابة7). 
ج-اللغة: 

ويستدل باللغة لمذهب أحمد من تخصيص الوجوب بنوم الليل بمعنى المبيت 
في اللغة . 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : 

أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحاً فيه لأن الخليل قال 
في كتاب العين7'): البيتوتة دخولك في الليل» وكونك فيه بنوم وبغير نوم قال: ومن 
قال بت: بمعنى نمت»ء وفسره على النوم فقد أخطأ قال: ألا ترى أنك تقول بت 
أراعي النجم معناه بت أنظر إلى النجم. قال: فلو كان نوماً كيف ينام وينظر؟ إنما 
هو ظللت أراعي النجم قال: وتقول: أباتهم الله إباتة حسنة وباتوا بيتوتة صالحة 
وأباتهم الأمر بياتا كل ذلك دخولك الليل وليس من النوم في شيء(". 
د - المعقول: 

واستدلوا بالمعقول بأن أهل الحجاز يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فيعرق 
الواحد فلا يأمن أن تطوف يده على مكان النجو. 


)١ (‏ سبق تخريجه. 

)١ (‏ المغني لابن قدامة .1/١١١‏ 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر 355 .١18/555‏ 
(4) لم أجد ما ذكر ابن عبد البر في كتاب العين. 
( 5) التمهيد لابن عبد البر ©5؟/14١.‏ 
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جاء في المجموع للنووي عن الشافعي: 

إن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار وبلادهم حارة فإذا 
نام أحدهم عرق فلا يأمن أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة أو قملة 
وتعو تلاك نوتس 17 
جاء في أحكام الأحكام لابن دقيق العيد : 

قيل: إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على 
المحل وهو عرق فتنجست فإذا وضعت في الماء نجسته لأن الماء المذكور في الحديث هو 
ما يكون في الأواني التي يتوضأ منهاء والغالب عليها القلة وقيل: إن الإنسان لا يخلو من 
حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيتعلق دمه بيده7). 
*- أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) () فأخذوا بظاهر 
الحديث. 
جاء في المحلى لابن حزم : 

وفرض على كل.مستيقظ من نوم قل النوم أو كثرء نهاراً كان أو ليلاء قاعدا أو 
مضطجعاً أو قائمأء في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام ألا يدخل يده في وضوثه في إناء كان 
وضوءه أو من نهر أو غيره ذلك إلا حتى يغسلها ثلاث مراتء ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات: 
فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة: ناسياً ترك ذلك أو عامداء وعليه أن يغسلها ثلاث 
مراتء ويستنشق كذلكء ثم يبتدئ الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسبه؛ فإن صب على يديه 
وتوضأً دون أن يغمس يديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير تامة . ثم ذكر الأدلة» ورد على 
العلماء الذين يقولون: إن الغسل لليدين لخوف النجاسة في اليدء ورد كذلك على العلماء الذين 
يقولون: إن الغسل واجب في نوم الليل» وختم بما يروى عن الحسن من إعادة الوضوء والصلاة 
على من لم يغسل يده ثلاث قبل أن يدخلها في الوضوءءوقال: وبه يقول داود وأصحابنا"). 


)١(‏ المجموع لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ١/785‏ (مكتبة الإرشاد » جدة » بدون). 

)( أحكام الأحكام لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد ١/١5‏ (دار الكتب العلمية»بيروت» بدون). 
(") سبق تخريجه. ا 

(4) المحلى لابن حزم ١/١١١ :7١5‏ رقم المسألة .١45‏ 


ان 


00-7 مناقشة الأدلة 
ناقشة أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور:. 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 
ولما استدلال الجمهور بالآية فإن الحنابلة يرون الآية 5 الليل. 
جاء في كشاف القداج للبووني: : 
ثم يغسل كفيه ثلاثاً ولو تيقن طهارتهما لأن عثمان وعلياً وعبد الله بن زيد وصفوا 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلمء وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثاً؛ ولأنهما آلة نقل الماء إلى 
الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء وهو سنة لأنه لم يذكر في الآية لغير قائم 
من نوم ليل ناقضن لوضوء؛ أن الذي من شأنه ذلك بأن لم يكن نائماً أو كان نائماً بالنهار 
أو بالليل نوماً لا ينقض الوضوء كاليسير من جالس وقائم فإن كان قائماً منه أي من نوم 
الليل الناقض للوضوء فغسلهما ثلاثاً واجب تعبداً كغسل الميت لحديث (إذا استيقظ أحدكم ) 
(') وتقد م في أول الطهارة("). 
واستدل الجمهور بالبراءة الأصلية وهي أن الأصل الطهارة والحدث شك فلا ينتقل 
من اليقين إلى الشك' ورد عليهم بالحديث. 
امنا نش ع الل و ال 
استدل الجمهور بالحديث؛ وقال المخالفون: إن الحديث يبقى على ظاهره؛ فالأصل 
أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم!"). 
ج- مناقشة الآثار: | 
رد أصحاب القول الثاني على الآثار بأن هناك آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين 
تعارض تلك الآثار . والآثار إذا تعارضت تساقطت . وهذه الآثار ذكرها ابن عبد البر في 
التمهيد! ؛ ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كشاف لقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 285 ١/85‏ (عالم الكتب: بيروتء الطبعة الأولى). 
* ( لا يزول اليقين بالشك ) قاعدة فقهية . انظر الأشباه والنظائر لابن "5. 

(" انظر: المغني لابن قدامة 50 

(؟ انظر: التمهيد لابن عبد البر 765 69؟/18. 
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مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني وهم الحنابلة: 
1 مناقشة ما استدل به من السنة: 

رد أصحاب القول الأول وهم الجمهور على أصحاب القول الثاني والثالث بما يلي: 

إن ال صرف عن الوجوب لقرينة وهي وجود الشك كما في 
0 

في التمهيد لابن عبد البر : 

وعلكنا كاب الك ومسل رسؤلة أن لوه علي لد ايه بوطلم الفا مق اعزنة 
أن لا يغنمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة 
وغير طاهرة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولاً ولقال: إذا قام 
أحدكم من نومه فلينظر يده؛ فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه؛ء وإن كانت 
في يده نجاسة غسلها قبل أن يدخلها. هذا على مذهب من جعل قوله صلى الله عليه 
وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة وذلك أنهم 
كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء فالأحجار لابد أن يبقى فيها أثر فربما حكه أو 
مسه بيده فأمروا بالاحتياط في ذلك. ومن جعل ذلك ندب وسنة مسنونة قال: اليد 
ا لان الشك بعامل فيها والماء لا ينجسه شيء والله أعلم!". 
وجاء ؤ في التمهيد لابن عبد البر أيضا: ا 

وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيهاء ثم يقوم 
من نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه» ومنهم من 
أورجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضاً على ما نذكره في هذا الباب إن شاء 
الثهل"). 
وجاء في الممتع للتنوخي : 

ماء غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً وفيه أيضاً روايتان 
إحداهماة تيجب القزله عليه لاصيلذة والتاع:( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 


.١18/715 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.١18/؟75 التمهيد لابن عبد البر‎ )" ( 


نحن 


قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتث يده) (') . وفي لفظ:(فلا يغمس 
يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً) " أمر والأمر للوجوب ونهي والنهي للتحريم. 
والثانية:لا يجب غسل يده لقوله تعالى: < إدَا قُمَث م إلى الصلرة فاغسلواً رك 
َأيدِيكُمْ... 14 ولم يذكر غسل اليدين» والحديث محمول على الاستحباب بدليل أنه 
علل بوهم النجاسة7؛). 
جاء في أحكام الأحكام لابن دقيق العيد في أثناء ذكر رد العلماء على حديث(إذا 
استيقظ أحدكم) 1 

والأمر محمول على الندب»؛ واستدل على ذلك بوجهين أحدهما: ما ذكرنا من 
حديث الأعرابي”!) والثاني: أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن 
الظاهر لقرينة؛ وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم علل 
بأمر يقتضي الشك وهو قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) والقواعد تقتضي أن 
الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم إذا كان الأصل المستحب على خلافه موجوداً 
والأصل الطهارة في اليد فليستحب فيه1"). 

وأجاب الجمهور عن الحديث بعدم التفريق بين نوم الليل والنهار بأمور: 
أولها: عموم قوله في الحديث( من نومه) 
جاء في طرح التثريب للعراقي : 

احتج لمحي بسو لز مه ا لل أنه لا فرق في ذلك بين نوم 
الليل والنهار(". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

( ؟) سبق تخريجه. 

0( سورة المائدة آية .0 

( ؛) الممتع للتنوخي .١/ 11754 2١١1‏ 

(5) سبق تخريجه. 

)١ (‏ أحكام الأحكام لابن دقيق العيد .١/١9‏ 

22( طرح النثريب لزين الدين أ بي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وابنه 7م القرى»مصرءبدون). 


رضنا 


. ثانيها: القياس( قياس نوم النهار على نوم الليل). 
جاء في طرح التثريب للعراقي: 

وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: لا ينبغي لأحد 
. استيقظ ليلا أو نهاراً إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال: والقياس في نوم 
الليل أنه مثل نوم النهارء وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء("). 
ثالثها: قالوا: إن الحديث خرج مخرج الغالب. 
جاء في طرح التثريب للعراقي : 

٠‏ «ولخكابر ا تعن لصوت ,ا ذلك توه شوج الخالقه ارول الذلك روك ان 
داود:( أي كانت تطوف يده) 0( ورواية الدار قطني: (وأين طافت يده) 0 ولا يلزم 
من صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك شكاً بل يجوز أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم قال الأمرين معاً يريد أين باتت يده في: المبيت أو أين كانت تطوف يده 
في نومه مساءً كان أو نهار والله أعله9). 
رابعها: قالوا: قد اقترن بالأمر في الحديث ما يدل على الندب وهو الشك. 
جاء في طرح التثريب للعراقي : ظ 

والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وقال أبو الوليد الباجي(: لأنه قد اقترن 
بالأمر ما دل على الندب لأنه علل بالشك ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب 
هال 0 
وجاء في فتح القدير لابن الهمام : 

وأما تعليقه بالاستيقاظ فمنهم من أطلق فيه ومنهم من قيده بما إذا نام مستنجيا 


بالأحجار أو متنجس البدنءأما لو نام متيقناً طهارتهما مستنجياً بالماء فلا يسن .له 


)١( .‏ طرح التثريب للعراقي 7/47. 

.١٠١١ رقم الحديث‎ ١/١76 عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني ١/6٠‏ (دار المعرفة » بيروت » 1785ه). 

(؛) طرح التثريب للعراقي 7/47. 

( 5) انظر: المنتقى لأبي الوليد سليمان بن خلف للباجي الأندلسي ١/48‏ (دار الكتاب العربي » بيروتء بدون). 
(؟) طرح التثريب للعراقي 44/١؟.‏ 


5 


وقل وأنةا مك طلقا لض قل واشوزه فق دتشتو ويد اللي ا( لأن هزع حكن 
وضوءه عليه الصلاة والسلام قدمه» وإنما يحكى ما كان دأبه وعادته لا خصوص 
وضوبه الذي هو عن نوم بل الظاهر أن اطلاعهم على وضوئه من غير النوم نعم 
مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة أكد أما الوجوب فإنما يناط بتحقق النجاسة(7). 
وجاء في فتح القدير لابن الهمام : 

حي لماك خدنها سف رق لد لاوش والسنة تشمل المستيقظ 
وغيره وعليه الأكثرون» ووجه التمسك بالحديث أن الوضوء واجبء وقد لا يتوصل 
إليه إلا بالغمسء والغمس حرام حتى يغسل اليد ثلأثاً فيكون الغمس والغسل واجبين. 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لكن تركنا الوجوب إلى السنة في الغسل 
لأنه صلى الله عليه وسلم علل بتوهم النجاسة وتوهمها لا يوجب التنجس الموجب 
للغسل فكان دليلاً على التورع والاحتياط!"). 
وجاء في بدائع الصنائع للكاساني في معرض رده على من يوجب الغسل: 

ولنا: أن الغسل لو وجب لا يخلو إما يجب من الحدث أومن النجس لا سبيل 
إلى الأول لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة فلو أوجبنا عليه غسل 
العضو عند استيقاظه من منامه مرة ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند 
الحدث مرتينء ولا سبيل إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم, وإليه 
أشار في الحديث حيث قال: ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) (") وهذا إشارة إلى توهم 
النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل واستحبابه لا الإيجاب لأن الأصل هو 
الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال فكان الحديث محمولاً على نهي التنزيه 
لا التجريد#, . 


)١(‏ فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي ١/١17‏ (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى). 

( ") فتح القدير لابن الهمام 7و3 1/8 

(") سبق تخريجه. 

(4:) بدائع الصنائع لعلاء الدين لور دود اكنطي تطني 0 ان 1/١6‏ (دار إحياء التراث ومؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت» الطبعة الثانية) 


هه 


جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
فأما الجواب عن الخبر فهو أن ما ذكر فيه من التعليل دليلنا على حمله على 
. الاستحباب دون الإيجاب لأنه أمر بغسل اليد خوف النجاسة وهو قوله: ( فإنه لا 
يدري أين باتت يده) () لأن القوم كانوا يستعملون الأحجار وينامون فيعرقون وربما 
حصلت أيديهم موضع النجاسة فتنجستء وهذا متوهم. وتنجيسها شك وما وقع الشك 
في تنجسيه لم يجب غسله وإنما يستحب7). 
خامسها: قياس غسلها في ابتداء الوضوء على غسلها عند الاستيقاظ من النوم. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
ولو كان غسل اليدين واجباً على من أراد إدخالهما في الإناء لوجب على من 
لم يدخلها في الإناء(". 
ب- مناقشة الآثار: 
استدل أصحاب القول الثاني بالآثار. 
ظ وجواب الجمهور أن هناك آثاراً أخرى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين 
تعارض تلك الآثارء فإذا تعارضت الآثار تساقطت ولم يكن لأحد منها مزية على الآخرء 
وإذا نظرنا إلى الكثرة فأكثر الآثار توافق قول الجمهور. 


جح مناقشة اللغة : 
استدلال أصحاب القول الثاني صححه ابن عبد البر في كتابه التمهيد(") كما 


د- مناقشة المعقول: 
زه أسبكات القوق الأول الحمووو. على التسقر م بأندلى كان ذلق لمن بك 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ الحاوي الكبير لأسي الحمن علي بن محمد بن حيب الماوردي البصري ؟ ٠‏ (دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5١51١اه).‏ 

(") الحاوي الكبير للماوردي .١/7٠١١‏ 

(4) انظر: التمهيد لابن عبد البر ©62؟/8١.‏ 


000 


جاء في المنتقى للباجي: ! 

وهذه الأقوال ليست ببينة لأن النجاسات لا تخرج من الجسد في الغالب إلا 
بعلم من تخرج منه. وما لا يعلم به فلا حكم له » وكذلك موضع الاستجمار لا تناله 
يد النائم إلا مع القصد لذلك. ولو كان غسل اليد بتجويز ذلك لأُمر بغسل الثياب التي 
ينام فيها لجواز أن تخرج النجاسة منه في نومه فتنال ثوبه ٠‏ أو لجواز أن يمس ثوبه 
موضع الاستجمار » وهذا باطل(). 

ورد عليهم الجمهور بأن ذلك محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل أو أن 
المستيقظ لا يريد غمس توبه في الماء حتى يؤمر بغسله بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها. 
جاء في فتح الباري لابن حجر: 

قوله:( أين باتت يده) أي من جسده قال الشافعي رحمه الله : كانوا يستجمرون 
وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة 
أو دم حيوان أو قذر غير ذلك وتعقبه أبو الوليد الباجي() بأن ذلك يستلزم الأمر بغعسل 
ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العسرق في اليد دون 
المحل أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله بخلاف اليد فإنه 
ظ مكنع للق عننبهاء وهة1 افنويق: الجواوت ن 6 لكلل علي لد المتسناصن الك يعدن 
الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره ... عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: 
(أين باتت يده منه) (4(0). 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

تعتبر مناقشة القول الثاني في الحديث هي مناقشة لأصحاب القول الثالث لأن 
الظاهرية يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) (. 


.١1/5/8 المنتقى للباجي‎ )١ ( 

(؟) انظر: المنتقى للباجي .١1/54‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة ١/57‏ رقم الحديث .٠٠١‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر ١/5١8‏ رقم الحديث 177. 
(©) سبق تخريجه. 


يض 


وهناك كلام لابن حزم رد به على المخالفين وفيه تعسف يوافق ما هو عليه 
من الأخذ بالظاهر ذكره في. المحلى!:. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من استحباب غسل 
اليدين عند الاستيقاظ من النوم لعدة أمور. 
الأول: الأخذ بقوله تعالى في آية الوضوء:« فَاغسلوا وُجُوفَكَ 0 
الثاني: ما ذكر في الحديث من التعليل بالشك:( أين باتت يده) ١‏ 9 
الثالث: استحباب الأصل وهو تيقن الطهارة وطريان الشك والقاعدة المعتبرة اليقين 
لا يزول بالشك. 
اليد المأمور بغسلها عند الاستيقاظ إلى أين: 
اليد المأمور بغسلها عند الاستيقاظ هي الكف فقط كما ذكر ذلك أهل العلم. 
جاء في فتح الباري لابن حجر : ٠‏ 

والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقً2). 
وجاء في شرح منتهى الارادات للبهوتي : 

في كلها: أي اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف أصابعه0". 
جاء في الهداية للمرغيناني: ْ 

ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ. لوقوع 
الكفاية في التنظيف('). 
هل غسل اليدين تعبدي في الحديث أو لمعنى وعلة معلومة وهي النجاسة؟ 


)0( انظر: المحلى لابن حزم 00# . 

))( سورة المائدة أية 1 

(؟) سبق تخريجه. 

ْ (5) فتح الباري لابن حجر 1/1 رقم الحديث 5 

(6) شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ١/١5‏ (دار الفكرء بيروت » بدون). 
3( الهداية للمرغيناني 1/7 


لا 


فمالك يرى أن غسل اليدين للتعبد. 
جاء في الاستذكار لابن عبد البر : 

وكان مالك يستحب لكل من كان على غير وضوء سواءً قام من نوم أو غيره 
أن يغغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وروى أشهب عنه في ذلك تأكيداً 
واستخباباً... أحب إلى أن يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوكه وإن كانت 
:ظاهوة عي ولا وتكل كدو يذه في ووه قل أن تسليا ات * 
وكذلك الشافعي يرى أن غسل اليدين للتعبد كما ذكر الترمذي عنه حيث قال: 

وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في 
وضوئه فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن ' 
على يده نجاسة . ٠‏ ظ 
وقال إسحاق: إذأ استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوثه حتى . 
بلي 
وكذلك الحنابلة يرون ذلك تغيدا . 
جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي : 

والخبر إنما ورد في كل اليد وهو تعبدي فلا يقاس عليه بعضها(). 
جاء في طرح التثريب للعراقي : ٠‏ 

اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى؟ فقال بعضهم: 
هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوباً أو خرقة طاهرة 
واستيقظ وهو كذلك كان مأموراً بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك وهو أحد الوجهين ' 
لأصحابنا وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده وأظهر الوجهين 


» الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 7/74 (دار قتيبة » دمشق‎ )١( 
القاهرة » الطبعة الأولى).‎ ٠ بيروت » ودار الوغي ؛ حلب‎ 

)١(‏ سنن الترمذي 5", 91/م1. 

(؟) شرح منتهى الإرادات للبهوتي .1/١5‏ 


00. 


عند أصحابنا كما قال الرافعي" أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده 
لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث:(فإنه لا يدري أين 
باتت يده ) (') فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده والله أعلم.إذا تقرر أن ذلك 
معقول المعنى وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فقد 
اختلف في سبب ذلك فقال الشافعي رضي الله عنه: معناه أن أهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده 
على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك.وقال أبو الوليد 
الباجي(): اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ فقال: ابن حبيب: أما لعله قد مس من 
نجاسة خرجت منه لم يعلم بها أو غير نجاسة مما يقذر وقيل:لأن أكثرهم يستجمرون 
وقد يمس بيده أثر النجو قال: وليس ذلك ببين لأن النجاسات لا تخرج في الغالب إلا 
بعلم منه وما لم يعلم به فلا حكم له»وموضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع 
القصد لذلك؛ ولو كان غسل اليدين لتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب لجواز ذلك عليها 
قال: والأظهر ما ذهب إليه العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد تسلم 
يده من حك مغابنه أو بثرة في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا 
انتهى. حاصل كلامه وقوله إن موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد 
لذلك ليس كذلك واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين أحدهما أنه ربما كان العرق 
في يده دون محل الاستنجاء فتأثر اليد دون الثوب والثاني : أنه لا يريد غمس ثوبه 
في الماء حتى يؤمر بغسل توبه وأما اليد فأمر بذلك لأن أثر الاستنجاء لا يعفى عنه 
في الماء بدليل أنه لو نزل مستجمر في ماء قليل تنجس وإن كان قد عفي عنه عن 


' أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي» ولد سنة ل551©ه وتوفي سنة 77"ه. 
انظر: طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي 7/4017 (دار 
الندوة الجديدة » بيروت » ا٠5١ه).‏ 


(؟) انظر: المنتقى للباجي 1/48. 


أثر الاستنجاء فهو بالنسبة إلى المحل المعفو عنه» وما رجحه من أن العلة حك بثرة 
و ما يفذر فهو في كلام الشافعي راض الله عنه:مذكور("). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

إلا أن يكون قائماً من نوم الليل» ناقض الوضوء ففي وجوبه روايتان الأصح 
والظاهر عن أحمد وجوب غسلها تعبداً. واختار أكثر أصحابنا لما تقدم من الأمر به 
وهو يقتضي الوجوب والثانية هي مستحبة اختارها الخرقي والشيخان" (). 

مما سبق من النقول يتبين أن الجمهور يرون أن غسل اليدين للتعبد. 


)١(‏ طرح التثريب للعراقي ©54» 455/؟. 

* الشيخان عند المتأخرين المراد بهما: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي » والمجد : يعني مجد 
الدين عبد السلام ابن تيمية . انظر: مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم بن علي الثقفي ١75‏ (دار النصر للطباعة 
الإسلامية » القاهرة » الطبعة الأولى) 
(؟) المبدع لابن مفلح ١١؟7/١.‏ 
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المسألة الثانية 
مسألة غسل اليدين مرتين أو ثلاث (المخالفة) 

الفرع الأول: أقوال العلماء' 

اختلف العلماء في المخالفة في غسل اليدين على قولين: 
اقول الأول: يزى الجوازء وهذا هو.رأي الجمهور:من"الكنفية والمالكية والشافغية 

ورواية عن الإمام 0 6 

القول الثاني: أن ذلك مكروه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها غسل اليدين 
مرتين أو ثلاناً وإن كانت أكثر الأحاديث الواردة هي في غسل اليدين ثلاثء وقد 
وردت بعض الأحاديث عن الوضوء مرتين وثلاث مرات منها: 
١-حديث‏ عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين(". 
-١‏ حديث حمران مولى عثمان أخبر أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 
قلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 
ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات 
إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي 
هذا ثم صلى ركعتين....)!؛). 
*- حديث عبد الله بن زيد أن رجلا قال لعبد الله بن زيد- وهو جد عمرو بن 
يحيى-: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال 


١ / عحاشية العدوي لعلي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي؛4؟‎ ١/5١ انظرنفتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. ١/١1١ والمغني لابن قدامة‎ » "/١77 (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ) وشرح مسلم للنووي‎ . 
١/1١5 انظر:الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر ١/١١‏ رقم الحديث 158 . 

(؛) فتح الباري لابن حجر ١/ "١7‏ » رقم الحديث 155 . 


1 


واستنثر” ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده 
فأقبل بهما وأدبر...)('). ظ 

وهناك رواية أخرى في البخاري أن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلمء فدعا بتور(') من ماءء فتوضأ لهم وضوء 0 

عليه وسلم؛ فأكفأ على يده من التورء فغسل يديه ثلاث ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق 

واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل 
)21 

وذكر البخاري أيضاً في باب مسح الرأس مرة وذكر أيضاً في باب الوضوء من التور 
كلاهما عن عبد الله بن زيد . 

وأخرج حديث عبد الله بن زيد مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة في باب آخر في 
ضدفة الوشبوع 1 ٠‏ 

هذه بعض الأحاديث وهناك غيرها ولكن الذي يهمنا هو حديث عبد الله بن زيد لأنه دليل 
المسألة حيث روى المخالفة في حديث واحد. 

ورواية البخاري فيها بعض الخلاف؛ فمرة روى أن الغسل للكفين في بداية الوضوء ثلاثاً ومرة 
اثنتين ومرة روى غسل اليدين إلي المرفقين ثلاثاً ومرة روى اثنتين. 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة والقياس والمعقول . 
أ- السنة: 

استدلوا من السنة بحديث عبد الله بن زيد المتقدم ذكره؛ فالجمهور يقول: إن النبي صلى 
لله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأوقات بياناً للجواز لآن البيان واجب عليه وقد يحصل البيان 
بالقول لكن الفعل أوقع في النفوس. 


* الاستنثار هو نثر ما في الأنف بنفس . انظر أنيس الفقهاء للقونوي 54 . 
(' فتح الباري لابن حجر ١/١517‏ » رقم الحديث 180 . 

(") التور : اناء معروف تذكره العرب تشرب فيه وهو اناء 

(" فتح الباري لابن حجر 57" ١/‏ رقم الحديث ١51‏ . 

"استدع ما شرك انرو مث يقدلة ان 


قرت 


جاء في الأم للشافعي: 
فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثاً ثلاثاً ويمسح برأسه ثلاثاً ويعم 
بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على 
جميع ذلك أجزأه ... وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنتين وبعضها ثلاثاً أجزأه 
لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض... ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد("). 
قال النووي في شرح مسلم معلقاً على الحديث : 

قوله: (ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين) فيه دلالة على جواز مخالفة 
الأعضاء وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة» وهذا جائز والوضوء على 
هذه الصفة صحيح بلا شك ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً كما قدمناه 
وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بياناً للجواز!"). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز لأنه إذا جاز ذلك في الكل 
جاز في البعض7"). 
ب- القياس: 

اتدل الجمهور بالقياس حيث قاسوا جواز البعض على جوازه في الكل كما 
ورد في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وقد سبق 
ذكر هذا الحديث. 
جاء في المغني لابن قدامة: 

وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز لأنه. إذا جاز ذلك في الكل 
جاز في البعض وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً 
فغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مرتين7). 


. ١/3٠85 الأم للشافعي‎ )١( 

( ؟) شرح مسلم للنووي ١1/117‏ / 
(") المغني لابن قدامة ١/١6٠‏ . 
(؛) المغني لابن قدامة ١/١7٠‏ . 


: 


وجاء في الأم للشافعي : 

ون نوكيا حصن أحضداته مو ويعفتب 4 انين وتحطيها خلذنا أجد أء لأن'واهدة 
إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد("). 
ج- المعقول: 

استدل الجمهور بالمعقول من وجهين: 
الأول: بأن الحديث فعله لنفي الحرج. 
جاء في خاشية العدوي : 

واعلم أن المنفي لم يرد بالتخيير استواء الأمرين وإنما أراد نفي الحرج("). 
جاء في المجموع النووي : 

وروي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وروي على غير ذلك وهذا 
يدل على التوسعة وأنه لا حرج كيف توضأ على أحد هذه الأوجه ولم يقل أحد من 
العلماء يستحب غسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين مع أن حديثه في 
الصحيحين فعلم بذلك أن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز(. 
والثاني: استدل الجمهور بالمعقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى لا 
يفهم الوجوب للثلاث بل تبقى على الأفضلية. 
جاء في المجموع للنووي : 

إن القصد بما سوى الثلاث بيان الجواز فإنه لو واظب صلى الله عليه وسلم على 
الثلاث لظن أنه واجب فبين في أوقات الجواز بدون ذلك وكرر بيانه في أوقات وعلى 
أوجه ليستقر معرفته ولاختلاف الحاضرين الذين لم يحضروا الوقت الآخر؟). 

واستدل الجمهور بتعليل ذكره بعضهم وهو أنه غسل اليدين مرتين لأن اليدين 
مسطوحة فتكفي فيها الغسلتان ولا شك أن هذا التعليل مردود بأحاديث الوضوء مرة مرة. 


. ١/5٠ :85 الأم للشافعي‎ )١( 

. ١/744 حاشية العدوي‎ )١( 
. ١/4554 (؟) المجموع للنووي‎ 
. 1/4554 (؛) المجموع للنووي‎ 


ه: 


جاء في حاشية العدوي : 

قوله: وانظر لأي شيء خير الخ » ذكر ابن العربي7) وجه ذلك بقوله أن الفرق أنه 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين وفعل ذلك لأن للوجه 
مغابن وجوانب واليدان مسطوحتان لا جوانب فيهما("). 

- أدلة أصحاب القول الثاني: 

أما القائلون بالكراهة فهي رواية عن أحمد ولم أجد لهم دليلا. 
جاء في الإنصاف للمرداوي 

لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب 
وار 
وجاء في كشاف القناع للبهوتي : 

'وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض بأن غسل عضواً مرة أو مرتين وآخر 
ثلاثاً لم يكره كما لو غسل الكل متساوية!'). 
وأما القائلون بالكراهة وهي رواية في مذهب الحنابلة فلم أعلم لهم دليلاً. 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 

لم أجد مناقشة بين القولين. 
الفرع الخامس: الترجيجح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور - والعلم عند الله - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم فعله لبيان الجواز لا ليكون الأفضل. 

وأما القائلون بالكراهة فقولهم مردود عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك؛ فكيف يكون فعله مكروهاً ؟ ولا دليل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام. 


» (دار الكتب العلمية‎ ١/517 انظر: عارضة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي‎ )١( 
بيروت: الطبعة الأولى).‎ 

)١ (‏ حاشية العدوي » 1/7454 . 

(") الإنصاف للمرداوي 1/31١5‏ . 

( 4) كشاف القناع للبهوتي 1/36 . 
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المسألة الثالثة 
تقليم الأظافر" وغسل البراجم 

فهذه المسألة يندرج تحتها عدة فروع : 
الأول : حكم تقليم الأظافر : 

أجمع العلماء على أن تقليم الأظافر سنة مستحبة . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار وإن كان قصها من الفطرة لأنه إذا 
سقط السلاح من يده ودنا منه العدو ربما يتمكن من دفعه بأظافيره (". 
جاء في الاستذكار لابن عبد البر : 

ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف 
ولا في الاختتان أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها(). 
جاء في المجموع للنووي : 

أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة؛ وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان 
والرجلان7". 
جاء في حاشية الروض لابن قاسم : 

وتقليمها سنة إجماعاً9). 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

يستحب تقليم الأظافر لأنه من الفطرة © 


' القص : هو أخذ الشعر بالمقص وأصل القص القطع . انظر لسان العرب لابن منظور ١١/١1٠‏ . القلم: قطع 
الظفر بالقلمين . انظر لسان العرب لابن منظور ١١/991١‏ . 

» البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري الحنفي 5/87 (دار الكتب العلمية‎ )١( 
بيروت» الطبعة الأولى)‎ 

)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر 557؟/75. 

(") المجموع للنووي .١/898‏ 

(4) حاشية الروض لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ١/١15‏ (بساط » بيروت » 
الطبعة الثانية) 


( 5) المغني لابن قدامة ؟١١/1.‏ 


ع4 


الحالات المستثناة في تطويل الأظفار: 

ذكز بغض أهل العلم خالات يستثتى قيها الاستحباب المتقدم ذكره منها: 
-١‏ في حالة الغزو: 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 

فإن كان في دار الحرب يندب تطويل الأظفارء ويندب تطويل الشعر ليكون 
أهيب في عين العدو 0 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل شيء نص عليها". . 
-١‏ في حالة السفر: 00 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

. واستحب أحمد للمسافر أن يبقي شيئاً لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالبا("). 
الثاني : كيفية تقليم الأظفار 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يرى أن هناك طريقة مستحبة للقلم؛ وذكروا صفتها على خلاف بينهم 
وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة!"). 

القول الثاني: يرى أنه ليس هناك طريقة معينة للقلم » وبه قال المالكية(). 
الفرع الثاني: سبب الخلاف 

هو وجود بعض الأحاديث التي فيها صفة معينة للقلم؛ فبعض العلماء يستدل 
بها وبعض العلماء يرى أنها ساقطة لا يحتج بها . 


)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم 55؟/8. 

.1/١١5 المبدع لابن مفلح‎ )١( 

(") فتح الباري لابن حجر 1ه8/١١.‏ 

(4) انظر: شرح مسلم للنووي 545 /١‏ والمغني لابن قدامة .1/١١5‏ 

(5) انظر: شرح الزرقاني لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 4/7584 (المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة؛ 
الشركة الشرقية » بيروت ١41١ه)‏ وفتح الباري لابن حجر .١١/7601‏ 
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الفرع الثالث: الأدلة 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول: 
انتقال أستنخاف القول: الأول والفيقة والمتقول + 
أ- السنة: 1 
استدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: (من قص أظفاره مخالفاً لم ير 
في عينيه رمداً) )0( 
وهذا الحديث لم أجد له تخريجاً في كتب الحديث التي بحثت فيها.وهذا الحديث 
ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير فقال: 
وروي في حديث : (من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً) (". 
واستدلوا من السنة بحديث:( أنه بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى وابتدأ في 
اليسرى بالخنصر إلى الإيهام) (. 


جاء في إحياء علوم الدين للغزالي : 


ولم أر في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلم الأظفارء ولكن سمعت أنه - 
صلى الله عليه وسلم - بدأ بمسبحته اليمنى وختم بإيهامه اليمنى؛ وابتدأ في اليسرى 
بالخنصر إلى الإبهام2). 

ب- المعقول: 

كما استدلوا بالمعقول والعمومات الشرعية: 
ذكر ذلك الغزالي في الإحياء فقال: 

فالذي لاح لي فيه - والله أعلم - أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجلء واليد 
أشرف من الرجلء فيبدأ بهاء ثم اليمنى أشرف من اليسرىء فيبدأ بهاء ثم على اليمنى 
خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من 


. 7/75 2/8 أنكره الحافظ العراقي وقال لا أصل له في طرح التثريب‎ )١( 

( ؟) الشرح الكبير لابن قدامة .1/١15‏ 

(") لا أصل له . ذكر ذلك النووي في المجموع 1/774. 

( 4) إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ١/١١‏ (عالم الكتب » بيروتء بدون ) 
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جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدئ بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة 
الطهور وغيره على اليمنى وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين 
وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمنى واليد إذا تركت بطبعها كان الكف 
مائلاً إلى جهة الأرض إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار 
يجعل الكفف عالي]('). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: | 

استدلوا بالمعقول بالبراءة الأصلية لعدم وجود الدليل على استحباب هذه 
. الكيفية» والاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل والدليل لا يثبت 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ-مناقشة ما استدل به من السنة : 

ناقش أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأول بعدم صحة الأحاديث التي 
استدلوا بها حيث لا أصل لها كما ذكره الأئمة الحفاظ عنها. 
جاء في المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي : 
مدن فم أظفارة مكائفاً لم رن اهن بيه وم اة ؤم قن علقم فين راخذ ام الأننة 
منهم ابن قدامة (")» والشيخ عبد القادر في الغنية ولم أجده(". 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

ولم يثت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث؛ لكن جزم 
النووي في شرح مسلم 7 أبأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر 


.١/1١77 إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

.١/١175 انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(*) المقاصد الحسنة لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 7١5‏ رقم الحديث ١١5‏ (دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). ش 

(4) انظر: شرح مسلم للنووي .7/١55‏ 


ثم الخنصر ثم الإبهام» وفي اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم البنصر إلى الإبهام ... ولم 
يذكر للاستحباب مستندا(). 
و جاء في طرح التثريب للعراقي : 

لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل بها"). 
جاء في حاشية ابن قاسم : 

ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل ١‏ له في الشريعة ولا يجوز اعتماد 
استحبابه لأن الاستحباب شرعي لابد له من دليل7". 

وأما حديث الغزالي فقد أنكره عليه جمع من أهل العلم منهم النووي في 
المجموع حيث قال : ٠‏ 

وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له("). 
و جاء في طرح التثريب منكراً حديث المخالفة وأن فاعلها لا يصيبه الرمد فقال: 

ورأيت من يذكره حدثنا من قص أظفاره مخالفاً عوفي الرمد. وهذا الحديث لا 
أصل له البتة(*). 
ب- مناقشة المعقول : 

وأما ما ذكروه من تقديم اليمنى على اليسرى في القلم وتقديم المسبحة فقد أقر 
ذلك بعض أهل العلم. ‏ 2 ظ 
وذكر ابن حجر في الفتح كلام ابن دقيق العيد فقال: . 

وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه وقال: كل ذلك 
لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم ولو تخيل متخيل أن 


.١١/7ه1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١ (‏ طرح التثريب للعراقي 7/91.. 
(") حاشية ابن قاسم .1/١55‏ 

(4) المجموع للنووي 1/75. 

(5) طرح التثريب للعراقي 8/ ء 15 /7. 


اه 


البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك نعم البداءة 
بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن("). 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني ظ 
مناقشة المعقول: 

ناقفن اصنحات القؤل الأول أصحات للقول الثاني بالأحاديث المتقدمة وه الا 
يرون لها أصلء وناقشوهم بالعمومات كالبداءة باليمين» وهذا مسلّم به كما ذكره ابن 
دقيق العيد. ش 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لعدم ثبوت الدليل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحفاظ من أهل الحديث فيبقى الأمر على الأصل 
وهو عدم التحديد. ش 


100 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


ىه 


غسل البراجه7") 
حكم غسل البراجم: 

وأما حكم غسل البراجم فهو سنة مستحبة بإجماع العلماء. 
جاء في المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي : 

ويسن أيضاً غسل البراجم وهي عقد ظهور الأصابع!"). 


: نتعرف على المقصود بالبراجم‎ )١( 

فبالرجوع إلى معاجم اللغة وإلى كتب الفقهاء نجد اتفاقاً في بعضها ونجد اختلافاً في البعض الأخر ولكن المعنى 
متقارب. 

أما معاجم اللغة. 

ففي القاموس المحيط للفيروز أبادي يعرف البرجمة فيقول : 

البرجمة :بالضم المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع... 

الجمع : براجم أو هي مفاصل الأصابع كلها أو ظهور القصب من الأصابع أو رؤوس السلاميات إذا قبضت 
كفك نشزت وارتفعت . انظر: القاموس المحيط للفيرو زأبادي ..١1798‏ 

وجاء في لسان العرب لابن منظور : 

البرجمة بالضم واحدة البراجم وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب وهي روؤس السلاميات من 
ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت. 

ابن سيده البرجمة المفصل الظاهر من المفاصل وقيل الباطن وقيل البراجم مفاصل الأصابع كلها وقيل هي 
ظهور القصب من الأصابع. انظر: لسان العرب لابن منظور 756٠‏ 1/1951. 

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

والبراجم بفتح الباء والجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم » وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. انظر: البحر 
الرائق لابن نجيم .١1/6٠١‏ 

وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

فالبراجم تلك الغضون من المفاصل وهي مجتمع الدرن واحدها برجمة وهو عقدة كل مفصل فظهر العقدة يسمى 
برجمة وما بين العقدتين تسمى راجبة وجمعها رواجب وذلك مما يلي ظهرها وهي قصبة الإصبع فلكل إصبع 
برجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لها برجمة وراجبتين. انظر: تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي ١/٠١”‏ (دار الكتاب العربي » بيروث » الطبعة الأولى). 

مما سبق يتبين أن هناك محل اتفاق بأن البراجم هي المفاصل التي في الأصابع ولكن الخلاف هل هو الظاهر أو 
الباطن وسواء كان ظاهراً أو باطناً فإنه مكان لتجمع الأوساخ ولذا قصد تنظيفه والاعتناء به. 

(؟) المنهاج القويم لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي ١/77‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى). 


ه١‎ 


و جاء في المجموع للنووي: 
وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه » وهو سنة مستقلة غير مختصة 
بالوضوء(١).‏ ظ 
واشاء فى شوخ اليذه لابن قيمية : ظ 

وكذلك يغسل ما على عقد الأصابع وما تحت الأظفار من الوسخ لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: ( إنني أوهم فيها مالي لا أيهم ورفغ أحدكم بين 
ظفره وأنملته) ")يعني داخل الرجل رفغه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته 
والأرفاغ المغابن مثل الآباط وأصول الفخذين» وفي حديث الفطرة وغسل البراجم 
وهي العقد التي في ظهور الأصابع؛ فإن اجتمع ما تحت الأظفار ومنع وصول الماء 
. إلى ما تحته ففيه وجهان(). 


| .1/754١ المجموع للنووي‎ )١( 

» رواه البزار أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتقي البزار 5/7174 رقم الحديث 1817 (مكتبة العلوم والحكم‎ )١( 
.٠١54٠0١ رقم الحديث‎ ٠١/١85 المدينة المنورة » الطبعة الأولى) والمعجم الكبير للطبراني‎ 

(") شرح العمدة لابن تيمية .١/١15 2١94‏ 


"0 


المسألة الرابعة 
تخليل' ما بين الأضابع 
الفرع الأول : أقوال العلماء ' 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: يرى وجوب التخليل وهم المالكية وبعض أهل الحديث(". 
القول الثاني: يرى سنية التخليل وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية 
؛ وحكى بعضهم الإجماع على سنية التخليل(". 
القول الثالث: يرى تجاهل أو إنكار التخليل لليدين وأن ذلك مختص بالقدمين وهو قول لبعض 
الشافعية ورواية عن أحمد(". 
وواتتعط اكاك كوف فى حلهب: الفلكية فياف عن رتوال؟ التقيروبدق الدذهب الشويياة وه 
الدسوقي في حاشيته0). وهناك من يقول:المشهور من المذهب الاستحباب؛ وهو القرافي في الذخيرة(©. 
الفرع الثاني: سبب الخلاف 
هو ورود بعض الأحاديث في الصحاح ولم يذكر فيها تخليل اليدين» وورود بعض الأحاديث 
.التي فيها إطلاق التخليل وبعض الأحاديث فيها التتصيص على تخليل اليدين. 
تحرير محل النزاع : 
اتققوا على وج وب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع سواء بالتخليل أو بغيره» واختلفوا في 
التخليل إذا وصل الماء. 


* التخليل : تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء وأصله من ادخال الشئ في خلال الشئ 
وهو وسطه . انظر لسان العرب لابن منظور ٠ 5/٠٠١‏ . 

» (دار الفكر‎ ١/١15 اننظر: مواهب الجليل لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بحطاب‎ )١( 
» (دار الحديث » القاهرة‎ ١/١85 بيروتء الطبعة الثانية) ونيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ 
. ١/53٠ الطبعة الأولى). والمجموع للنووي‎ 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١/١١5‏ » وحاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي ١/7١14‏ (دار إحياء التراث» بيروت » الطبعة الأولى) والذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
6 (دار الغرب الإسلاميء بيزوت» الطبعة الأولى) و الإنصاف للمرداوي 1/17'4. 

(") انظر : المجموع للنووي ١/587‏ والمبدع لابن مفلح 31/١١١‏ . 

(4) انظر:حاشية الدسوقي لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي 417١/١(دار‏ الكتب العربية» مصرء بدون) 
(0) انظر : الذخيرة للقرافي 54؟/1. 


هه 


الفرع الثالث : الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة والمعقول : 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم:(خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار 
يوم القيامة) ('). 
جاء في البناية للعيني: 

والذي ورد هو ما رواه الدار القطني في سننه عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم 
القيامة) ... وفي الأول: يحيى بن ميمون التمار قال ابن أبي حاتم (): قال عمرو بن 
علي: كان يحيى كذابً؛ وله حديث عن يحيى بن علي حدث علي بن زيد بأحاديث 
موضوعة (). 
ظ كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:(من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله 
بالنار يوم القيامة) (؛). 
جاء في البناية للعيني: 

والذي ورد هو ما رواه الدار القطني في سننه عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار 


. ١/35 رواه الدارقطني‎ )١( 

» اننظر كتاب المجروحين لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي ١؟١/" (دار المعرفة‎ )١( 
بيروت » بدون)‎ 

(") البناية للعيني .1/١55‏ 

(4) رواه الطبراني في الكبير 7١/55‏ رقم الحديث .١155‏ 


كه 


يوم القيامة) "ثم قال: وفي الأول: يحيى بن ميمون التمار قال ابن أبى 
حائم: قال عمرو بن علي: كان يحيى كذاباً؛ وله حديث عن يحيى بن علي حدث 
علي بن زيد بأحاديث موضوعة/". 

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) (). 
جاء في البناية للعيني: 

وحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) وقال الترمذي: حديث حسن غريب7). 

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه 
النار) ). 

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع) (). 

فالأحاديث فيها الأمر بالتخليل» والأمر للوجوب وفيها الوعيد على ترك التخليل 
بالعذاب والوعيد لا يكون إلا بترك أمر واجب أو فعل أمر محرم. 
ب- المعقول : 

استدلوا بأن التخليل إكمال الفرض في محله فمن فروض الوضوء غسل اليدين 
ولابد من الاستيعاب في الغسل؛ والاستيعاب لا يكون إلا بالتخليل» وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

( ؟) البناية للعيني .1/1١75‏ 

(؟) رواه الترمذي ١/77‏ رقم الحديث 5” وابن ماجة ١/١67‏ رقم الحديث 447 وأحمد في المسند 1١/4177‏ رقم 
الحديث 7515 والحاكم في المستدرك ١/١17 ٠ 55١‏ رقم الحديث 548. 

( ؛) البناية للعيني .1/1١77‏ 

() رواه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 77 ٠‏ 1/77 رقم الحديث 58 موقوفاً (المكتب الإسلامي» بيروت ٠»‏ الطبعة 
الثانية) وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي ١/7١‏ موقوفاء ولا يصح مرفوعا (دار الفكرء بيروت ٠‏ 54١154ه).‏ 
(1) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي41١/١‏ رقم الحديث47١‏ والترمذي ١/505‏ رقم الحديث 78 وابن 
ماجة 1/715 رقم الحديث 458 والنسائي٠34/١‏ رقم الحديث ١١7‏ واللفظ له.والحاكم في المستدرك ١/١1١‏ رقم الحديث 
1" وابن خزيمة ١/78‏ رقم الحديث ١٠١‏ وأبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي ١/7١4‏ رقم الحديث 
5 ١(مؤسسة‏ الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية) وأحمد في المسند 4/1١7‏ رقم الحديث ١5143‏ والبيهقي .١/6٠‏ 


لاه 


-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدلوا بحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فخلل 
بين أصابع يديك ورجليك) (). 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : ش 
ويستحب أيضاً تخليل أصابع اليدين» وقد روي عنه أن سنة التخليل تختص 
بأصابع الرجلين فإن تفرق أصابع اليدين يغني من تخليلهماء والأول هو المذهب لما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس:( إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورجليك ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حسن غريب27". 
كما استدلوا بحديث لقيط وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فأسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع) (). 
قال في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 
ومن سننه تخليل أصابعه أي أصابع يديه ورجليه لخبر لقيط بن صبرة 
. السابق....وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة 
لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه!"). 
*- أدلة أصحاب القول الثالث: 
ظ تدلو 1 بالشقة و المعقول: 
أ- السنة: 
اسندلوا بأن الأحاديث الواردة في الصحاح لم يذكر فيها التخليل» والتي ذكر 
فيها التخليل أطلق وبعضها قيد بالقدمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. ظ 

.١ /1١94 :151/ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 5 

(4) مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني87/١‏ (دا رالكتب العلمية»بيروت:الطبعة الأولى) 


مه 


جاء في التنقيح للإمام النووي: 
ثم تقبيده بأصابع الرجلين يفهم منه أنه لا يستحب تخليل أصابع اليدين وقد صرح 
ابن كج" باستحبابه ولم يتعرض له الجمهور والمختار استحبابه(". 


ب- المعقول : 
استدلوا بأن تفريق الأصابع يغني عن تخليلها. 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 


١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الأول: 
أ-مناقشة ما استدل به من السنة : 
الحديث الأول : (خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة) "أوهذا الحديث ذكره في 
البناية العيني فقال : ظ 
والذي ورد هو ما روه الدارقطني في سننه عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة) 
ثم قال: وفي الأول: يحيى بن ميمون التمار قال ابن أبى حاتم: قال عمرو بن علي: كان 
. يحيى كذاباً؛ وله حديث عن يحيى بن علي حدث علي بن زيد بأحاديث موضوعة"" . 
فإذاً الحديث ضعيف لوجود يحيى بن ميمون التمار. 
وجاء في تقريب التهذيب لابن حجر : 
يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي أبو أيوب التمار البصري نزيل بغداد متروك 
من الثامنة مات في حدود التسغيف120: 


' أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوريء توفي سنة ٠05‏ 4ه. انظر: طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية 
الحسيني ١١5‏ (دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الأولى) 
)١ (‏ التنقيح لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ١/7585‏ (دار السلام » مصر ء الطبعة الأولى) 
)١ (‏ سبق تخريجه. 
(؟) البناية للعيني .1/١55‏ 
(4) تقريب التهذيب لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني717١٠‏ رقم الترجمة 5١77(دارالعاصمة‏ » 
الرياض » الطبعة الأولى). 


68 


وكذلك ضعفه الزيلعي في نصب الراية("). 
الحديث الثاني : (من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة) ') وهذا الحديث 
ذكره في البناية العيني فقال : 

حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يخلل أصابعه 
بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة) (). 

زالحجة سيت يدن ماين عن للحن متزوق كنا تكن ذلك فى اريت 
لابن حجر" ). 
الحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) 7) حديث 
ابن عباس ذكره العيني في البناية فقال : 
ا وحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) وقال الترمذي: حديث حسن غريب7". 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر: 
ظ حديث ابن عباس: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) قال الرافعي: 
رواه الترمذي قلت: وهو كذلكء وكذا رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وفيه صالح 
مولى التوأمة وهو ضعيف لكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن 
صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط!". 


» (دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١/7٠١ انظر : نصب الراية لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي‎ )١( 
ّْ الطبعة الأولى).‎ 

)١ (‏ سبق تخريجه. 

( ؟) البناية للعيني .1/١77‏ 

( 4) تقريب التهذيب لابن حجر 77 رقم الترجمة 5185. 

(©) سبق تخريجه. 

(1) البناية للعيني 55 . 

(1) تلخيص الحبير لأبي الفضل شهاب الدين ةن عل رن حاار النسشاطو 6وا 136 الو قر 
الرياض ٠‏ الطبعة الأولى). 


والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة("). 

إذا الحونة عمطع ونايكة وكن العموون' يدملونة كل الأبتديانب) ارود 
بعض الأحاديث التي ليس فيها ذكر التخليل كحديث الإعرابي أو واجب في حالة 
عدم وصول الماء إلا بالتخليل. 
الحديث الرابع: (لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار) (). 

هذا الحديث ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وبيّن أنه موقوف ولا يصح 
رفعه فقال: 

روى زسد بن أبي الزرقاء عن الثورئٍ عن أبي مسكين واسمه حسن بن مسكين 
عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: (لينهكن أحدكم أصابعه قبل 
أن تنهكه النار) قال أبو حاتم: رفعه منكر انتهى. وهو في جامع الثوري موقوف». 
وكذا في مصنف عبد الرزاق ("؛ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة “)عن أبي الأحوص 
عن أبي مسكين موقوفاًء وجاء ذلك عن علي وابن عمر موقوفال). 

إذاً الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف. 
الحديث الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فأس بغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع )(). ٠ ٠‏ 
هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية فقال : 

أحاديث تخليل الأصابع أمثلها حديث لقيط بن صبرة رواه أصحاب السنن الأربعة 
من حديث عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


ةبتكم(١12٠١ رقم الحديث‎ 1/737 +75١ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني‎ )١( 
.)ه١54١6 المعارف» الرياضء‎ 

٠ سبق تخريجه.‎ )١ ( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 77+ 77 ١/‏ رقم الحديث 58. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ١؟/1.‏ 

( 0) تلخيص الحبير لابن حجر .1/١56‏ 


(1) سبق تخريجه. 


1١ 


وسلم: (إذا توض أت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (') قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » ورواه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه فإنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير واحدا" . 

فالحديث صحيح. ويحمله للجمهور على الاستحياب لورود الأحانيث الأخرى التي 
لم يذكر فيها التخليل. وكذلك حديث الأعرابي () عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم 
الوضوء ولم يذكر له التخليل » وكذلك أن الماء يصل بدون تخليل. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : ْ 

واستدل لنفي الوجوب بأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصحاح لم يذكره فيه؛ ولأن الماء يتخلل الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة 
الغضل!4), 
ورد العيني في البناية على ذلك فقال : 

وفيه نظر لأنه يحتمل أن الراوي طوى ذكر التخليل لكونه من المكملات(. 
و جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

ولأن الماء يتخلل الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة الغسل7). 
أو يحمل على الوجوب إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل. 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

ومن سننه تخليل أصابعه أي أصابع يديه ورجليه ... لخبر لقيط بن صبرة 
السابق.... وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا 
يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه!"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.1/7١ نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

( ؛) مواهب الجليل لحطاب .1/١56‏ 

( ©) البناية للعيني .١/١51/‏ 

.1/١15 مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 

(7) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .١/85‏ 
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جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن : 

ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض يعني : يدخل أصابع إحدى يديه في فروج 
الأخرى؛ وكلامه محتمل للوجوب والندبء؛ وصرحوا بمشهورية الأول وقال في 
الذخيرة(): ظاهر المذهب عدم هونن 

فلعل وجوب التخليل هو مذهب مالك. 
و جاء في البناية للعيني : 

ومن الناس من قال تخليل أصابع الرجلين فرض؛ وهو واجب في اليدين عند 
مالك» وقال إسحاق وأحمد: وكذا في الرجلين! . 
و جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 

بتخليل أي مع تخليل أصابعه وجوباً عند عياض" وندباً عند ابن رشد" وقال 
الفاكهاني": أي غسل ما بينهما واجب؛ وإنما الخلاف هل يحتاج تخليل أو لا ؟ ). 
ب- مناقشة المعقول: 

وأما اسددلالهم بأن التخليل إكمال الفرض: في محله فقد ذكره القرطبي في 
تفسيره فقال: 

قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع 
اليدين...قلت: والصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك 
من الرجل كما أن ما بين أصابع اليد من اليد ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين 


.1/554 انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب لأبي الحسن علي بن ناصر الدين المصري المالكي: 5 ؟؛ 555 ١/‏ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى) 

( *") البناية للعيني .1/١55‏ 

' القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحسبي » ولد سنة 14935ه»ء وتوفي سنة 4 55©ه. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 2717١‏ 77/7 . 

* أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. توفي سنة 5177ه. انظر : الديباج المذهب لابن فرحون1/017 ٠‏ 
' عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي» الشهير بتاج الدين الفاكهاني» ولد سنة 155هم 
وتوفي سنة 74 . انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 2.585 787 . 

(4) ميس الجليل الكبير لمحنض باب بن عبيد الديماني ١/51‏ (دار العربية» بيروت؛ الطبعة الأولى). 
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وانضمام أصايع الرجلين فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور 
بغسل اليد جميعها("). 

وهذا صحيح أنه لابد من وصول الماء؛ ولكن الماء يصل بالتخليل» وقد يصل 
بدون التخليل. فوصول الماء واجبء والتخليل ليس بواجب. 
مناقشة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك) ("). ظ 

وهذا الحديث سبق تخريجه؛» وهو حديث صحيح. 

كما استدلوا بحديث لقيط بن صبرة ؛ وهو حديث صحيح سبق تخريجه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(وخلل بين الأصابع ) رواه الخمسة وصححه 
الترمذي(). 

ورد أصحاب القول الثاني على أدلة الجمهور بما سبق من الأحاديث التي 
سبق ذكرها والحكم عليها وبيان ضعفها عدا الحديث الخامس » وهو محمول عند 
.الجمهور كما سبق على الندب بسبب وجود الأحاديث الصحاح الأخرى التي لم يُذكر 
7- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدل أص حاب القول الثالث بالأحاديث الواردة في الصحاح التي لم يذكر فيها 
التخليل أو الأحاديث التي ذكر فيها التخليل » وأنه مختص بالقدمين. 

ورد عليهم الجمهور بأن هذا صحيح ولكن هناك أحاديث صحيحة ذكر فيها التخليل 
كحديث لقيط السابق وحديث ابن عباس. 


' .1/15 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
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وأما الأحاديث التي ذكر فيها الإطلاق فقد وردت أحاديث تقيدها كحديث ابن عباس 
فيحمل المطلق على المقيد. 
ب- مناقشة المعقول : 
واستدلالهم بأن تفريق الأصابع يغني عن تخليلها.فهذا صحيح ولكن 
.لا يعني نفي بقاء السنية في التخليل لورود الأحاديث بذلك كما سبق معنا. 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح هو سنية التخليل وهو القول الثاني لأمور: 
-١‏ ورود الأحاديث التي ذكر فيها التخليل. 
-١‏ أن الماء يصل إلى ما بين الأصابع بالتخليل وبدونه والواجب هو إيصال الماء. 
ضفة التخايل: ش 
وإذا قلنا بالسنية في التخليل فقد ذكر العلماء صفتين في التخليل: 
-١‏ التشبيك وهو إدخال بعضها في بعض من الباطن. 
؟- التخليل يكون من ظاهرها لا من باطنها. 
سبب الخلاف: 
هو أن التشبيك من مكروهات الصلاة» وبعضهم يلحق الوضوء بهاء وبعضهم لا 
يرى ذلك إلا في الصلاة» وبعضهم يرى أن التشبيك أشبه ما يكون باللعب فيرى تركه. 
ونستعرض الآن آراء العلماء في ذلك: 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
ثم قيل: الأولى في أصابع اليدين أن يكون تخليلها بالتشبيك(". 
فابن نجيم من الحنفية يرى التخليل بالتشبيك. 
وجاء في حاشية ابن عابدين: 
قوله : التشبيك » نقله في البحرا') بصيغة قيل: و كيفيته كما قاله الرحمتي إنه 
عل هلها ليطن لقلا يكون أشيه باللعي0). 


. . ١١/54 البحر الرائق لابن نجيم"‎ )١( 
. 1/45 انظر: البحر الرائق لابن نجيم‎ (0 
.١/؟١5 حاشية ابن عابدين‎ )"( 
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فابن عابدين يرى التخليل لا يكون بالتشبيك لأنه يشبه اللعب. 
جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 
وإذا خلل فمع غسل كل يد وإن من باطنها لأن التشبيك إنما يكره في الصلاة!". 
و جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن : 
ويخللها من ظاهرهما لا من باطنهما لأنه تشبيك وهو مكروه". . 
جاء في فتح المعين للمليباري : 
وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك7". 
و جاء في المجموع للنووي : 
وعلى هذا يكون تخليلها بالتشبيك بينهما). 
و جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 
والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهال). 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 
ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى!". 
و جاء في الدر النقي لابن المبرد : 
7 .كرفا كلل لجرك وذكة جماعة مق شحنا أن الأفطئل أن يكن امنا نيذه 
اليسرى من تحتء وأن يبدأ من الخنصر إلى الإبهاء!". 
مما سبق من القول يُعلم أن الأوؤلى ترك التشبيك؛ وإن فعله فالأمر واسع ولا 


حرج إن شاء الثدا"). 


.١/51/ ميسر الجليل الكبير للديماني‎ )١( 

)١ (‏ كفاية الطالب لأبي الحسن ©54١؟١/1.‏ 

(؟) فتح المعين لزين الدين عبد العزيز زين الدين المليباري 85: ١/87‏ (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى). 
(4) المجموع للنووي .١1/455‏ 

( 6) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .1/٠١5‏ 

.١/58 كشاف القناع للبهوتي‎ )١1( 

(9) الدر النقي لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن المعروف بابن المبرد ١/١75‏ (دار المجتمع » جدة » 
الطبعة الأولى). : 

(1)ويلاحظ أن بعضهم يفسر التشبيك بأنه جعل البطن الظهرءوبعضهم يفسر التشبيك بأنه الباطن مع الباطنءوهو الأظهر. 
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المسألة الخامسة 
السواك باليد ليعنى أو البسري أو كلتيهما 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في السواك هل هو باليد اليمنى أو اليسرى على قولين: 
القول الأول: يرى أن السنة في السواك أنه باليد اليمتى وهم الحنفية والمالكية والشافعية 
ربعن الكولةا ‏ . 
القول الثاني:يرى أن السنة في السواك أنه باليد اليسرى وهم جمهور الحنابلة وهو المذهب 
كما ضرح بذلك في الإنصاف() . 
. الفرع الثاني : سبب الخلاف 
٠‏ سبب الخلاف بين العلماء هو هل السواك من باب العبادات فيكون باليد اليمنى أو 
من باب إزالة الأذى فيكون باليسرى؟ 
جاء في حاشية ابن عابدين : 
غاية ما يقال أن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليمين كالمضمضة وإن 
كان من باب إزالة الأذئ فباليسرى7©. ظ 
وقبل الخوض في الأدلة فالجميع متفقون أن السواك مجزئ باليمنى أو اليسرى: 
والأمر الثاني أنه لا يوجد نص في المسألة وإنما هو اجتهاد لأهل العلم رحمهم الله. 
الفرع الثالث: الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 


لكان بالدنة و المعتول . 
أ-السنة: 

استدلوا من السنة بحديث غائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في 
تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله)7). 


)١(‏ انظر: خاشية ابن عابدين ١/7١١‏ ومواهب الجليل لحطاب ١/7515‏ وزاد المحتاج لعبد الله بن حسن الحسن 
الكوهجي 1/45 (المكتبة العصرية » بيروت » )١405‏ وكشف القناع للبهوتي 1/14. 

(؟) انظر: الإنصاف للمرداوي 17؟7١/1.‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين .1/5٠١١‏ 

(4) فتح الباري لابن حجر ١/774‏ رقم الحديث ١18‏ واللفظ له» ومسلم بشرح النووي 7/١5١‏ . 
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و جاء في زاد المحتاج للكوهجي : 
ظ ومسكط أن ينكاك بالبموخ من وعدي :قننة لوكا الأبمن الأدضتلئ الث طايه 
وسلم كان يحب التيمن ما ا ل ا 
كما واوا أو 001 
ب- المعقول: 
استدلوا بالمعقول بأن السواك من باب العبادات» فلذا يؤخذ باليمين. 
جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن : 
وينبغي أن يستاك بيمينه لأنه من باب العبادات لا من باب إزالة النجاسة(). 
وأنه يستاك باليمنى لشرف اليمنى وكرامتها. واليمنى لم تمس القذر بخلاف اليسرى. 
و جاء في حاشية البيجوري : 
قوله: وأن يستاك بيمينه أي لأنها للتكرمة وليست مباشرة للقذرا“). 
وأن اليمنى لم تمس القذر بخلاف اليسرى. 
- أدلة أصحاب القول الثاني: 


استدلوا بالقياس والمعقول. 
أ-القياس: 

استدلوا بقياس السواك على الاستنجاء والاستنثار والامتخاط بجامع إزالة 
الأذى في الجميع. 


جاء في شرح العمدة لابن تيمية: 
وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان 
باليسرى كالاستنجاء(). 


. ؟50١7؟ رقم الحديث‎ ١١/١55 أبو داود بشرح عون المعبود‎ )١( 
.1/55 زاد المحتاج للكوهجي‎ )١( 

(") كفاية الطالب لأبي الحسن 6١؟1/7.‏ 

. (4) حاشية البيجوري 1/84. 

(6) شرح العمدة لابن تيمية 4 ؟؟, 5؟1/71. 


11 


ب- المعقول: 

إنه إزالة الأذى فيكون باليسرى. 
جاء في حاشية ابن عابدين : 

غاية ما يقال: إنّ السواك إِنْ كان من باب التطهير استحب باليمين كالمضمضة 
وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى والظاهر الثاني(". 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه لأنه إماطة أذى ("). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

وأما استدلالهم بالسنة حيث كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. 
جاء في زاد المحتاج للكوهجي : 

ويستحب أن يستاك باليمين من يمنى فمه لشرف الأيمن لأنه صلى الله عليه 
:ولد كان يحب التيمن ما المقطاع في شاده كلد في:طهووه .وترجله وتتسله وسؤاكة كنا 
زواة أب و اذاؤة3090). 

فالحديث صحيح » ولكن الحديث دال على البدء بالجانب الأيمن وليس دالاً على 
السواك باليد اليمنى. 
ب-مناقشة المعقول: 

استدلوا بأن السواك من باب العبادات فيكون باليمنى. 
جاء في حاشية العدوي : 

كنا تفن شك السولك باليمين لأنةمن باب العياذات الا بالشمال لأنها ست الأذئ(. 


.1/5١١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.١/؟55؟65 شرح العمدة لابن تيمية 5 ؟”؟»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

(؛) زاد المحتاج للكوهجي .١1/53‏ 

(5) حاشية العدوي .1/١58‏ 
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جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن : 

وينبغي أن يستاك بيمينه لأنه من باب العبادات لا من باب إزالة النجاسة!"). 
ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال: 

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك 
وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمينءقيل:كل من المقدمتين ممنوع فإن الاستياك إنما 
شرع لإزالة ما في داخل الفم» وهذه العلة متفق عليها بين العلماء» ولهذا شرع عند 
الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة؛ 
ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ 
قبل وضوئه لأنها آلة لصب الماءء وقد تنازع العلماء فيما إذا تحققت نظافتها هل يستحب 
غسلها على قولين مشهورين » ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد 
يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليقين. وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل 
باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود 
بها النظافة فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى. وأما الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة فما 
الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى وهذه مقدمة لا دليل عليها بل قد يقال العبادات تفعل 
بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبه("). 

وأما استدلالهم بأن السواك يكون باليمنى لشرف اليمنى وكرامتها. 
جاء في حاشية البيجوري: 

قوله وأن يستاك بيمينه أي لأنها للتكرمة وليست مباشرة للقذر7). 
ورد على هذ الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى على دليل السنة 
والمعقول حيث قال: 

ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؛ ويستحب القرب فيه 
من البيت» ومع هذا فالجانئب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد 
فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل إذا 
)١(‏ كفاية الطالب لأبي الحسن ©1/77. 


(؟) مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني؟١١/١؟(مؤسسة‏ الرسالة:بيروت؛ 414١ه).‏ 
() حاشية البيجوري .١1/84‏ 


كانت مقصودة فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون 
هي الخارجة. وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرامآً لليمين وصيانة لها؛ وكذلك 
السواك ثم إذا قيل: هو في الأصل من باب إزالة الأذى وإذا قيل: إنه مشروع فيه 
العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك لم يمنع أن يكون 
إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث(). 
و جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

ويسن أن يستاك باليمين من يمنى فمه قال الزنكلوني: إلى الوسط ويفعل 
بالأيسِر مثل ذلك لشرف الأيمن ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما 
استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود(؟)(؟) 

وأما الاستدلال بالسنة أنه فعله صلى الله عليه وسلم فهذا ذكره ابن عابدين في 
. حاشيته وبين خطأه فقال : 

قوله:وندب إمساكه بيمناه ... لأنه المنقول المتوارث وظاهره أنه منقول عن 
النبي لكن قال محشيه العلآمة نوح أفندي: أقول دعوى النقل تحتاج إلى نقل » ولم 
يوجد). 

أما الحديث الذي ذكروه أنه في سنن أبي داود بلفظ (كان يحب التيامن ما 
استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه) فلم أجده في سنن أبي داود 
وإنما ورد الحديث في الصحيحين (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في 
تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله) » فلفظ الحديث في الصحيحين ليس فيه 
وسواكه والحديث الذي في الصحيحين محمول على البدء بالجانب الأيمن عند 
السواك لا السواك باليد اليمنى. ٠‏ 


.1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/337. 
(4) حاشية ابن عابدين .1/7١١‏ 


الا 


. و جاء في حاشية ابن عابدين:‎ ٠ 

واستدل للأول بما ورد في بعض طرق حديث عائشة ( أنه كان يعجبه 
التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه) () ورد بأن المراد البداءة بالجانب 
الأيمن من الفه("). 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

يستاك بيمينه ويؤيده حديث عائشة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه ) رواه أبو داودا) في 
سننه وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك©). 

وأما استدلالهم بأن اليمنى لم تمس القذر بخلاف اليسرى. 
جاء في حاشية العدوي : 

كما ندب مسك السواك باليمين لأنه من باب العبادات لا بالشمال لأنها مست 
الأذى”). 
و جاء في حاشية البيجوري: 

قوله وأن يستاك بيمينه أي لأنها للتكرمة وليست مباشرة للقذر("). 
ورد ذلك الشرواني في حواشيه فقال: 

قوله: لأنها تباشر القذر قد يرد عليه أن اليد لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر 
مع كراهته باليمين!". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حاشية ابن عابدين .1/5٠١١‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) كشاف القناع للبهوتي 1/14. 

(5) حاشية العدوي .1/١58‏ 

(5) حاشية البيجوري 1/84. 

(1) حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني 1/5١‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). 
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؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة القياس: 

استدلوا بقياس السواك على الاستنجاء والاستنثار والامتخاط" بجامع إزالة الأذى في 
الجميع . ظ ظ 

قياس شيخ الإسلام قياس صحيح وهو ممن انتصر للسواك باليد اليسرى. 
بحمناقشة المعقول: 

استدلالهم بأنه إزالة أذى فيكون باليسرى. 
جاء في حاشية ابن عابدين : 

غاية ما يقال أن السواك إن كان من باب التطهير استحب باليمين كالمضمضة وإن كان 
من باب إزالة الأذى فباليسرى؛ والظاهر الثاني(". 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وأن يستاك باليد اليسرى نص عليه لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى 
كالاستتجاء(). 

ورد على هذا بأن السواك من باب التطهير والعبادة لا من باب إزالة الأذى بدليل أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيانه وأحواله. 
جاء في حاشية العدوي : 

كما ندب مسك السواك باليمنى لأنه من باب العبادات97), 
و جاء في الإقناع للخطيب الشربيني : 

ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يحب 
التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه) 09 2. 
ثانياً: استدلالهم بالقياس على الاستنجاء والاستنثار والإمتخاط بجامع إزالة الأذى في 


الجميع . 


* امتخط هو وتمخط امتخاطاً أي استنثر . انظر لسان العرب لابن منظور ١7/44‏ . 

. ١/5١١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.١/ 5١5 , 775 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(*) حاشية العدوي .1/١5+8‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) الإقناع لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني 6 ١١5‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» بدون). 


زف 


جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 

وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى ... وذلك باليسرى كما أن إزالة 
النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى(". 
الفرع الخامس: الترجيح ظ ظ 

اختار بعض العلماء التفصيل في المسألة إن كان يستاك لإزالة الأذى 
والرائحة فباليسرىء وإن كان يستاك لتحصيل السنة فباليمين . 
والصحيح أن الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص صريح في هذه المسالة. 


.7١1/١١4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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المسألة السادسة 
غسل 0 المياسر 

اتفق العلماء(') على أن تقديم اليمنى على اليسرى سنة مستحبة عدا ما روي 
عن الإمام أحمذ!') بوجوبه؛ ا 
عن بعض الشيعة بوجوب الترتيب كما ذكره لوي في المجموع(). 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

قوله والبداءة بالميامن فضيلة أي مستحب ... عن عائشة ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحب التيامن في كل شي حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله ) 4 
وهو بناء على عدم استلزام المحبوبية المواظبة لأن جميع المستحبات محبوبة له 
صلى الله عليه وسلم ؛ ومعلوم أنه لم يواظب على كلها وإلا لم تكن مستحبة بل 
مسنونة» لكن أخرج أبو داود) وابن ماجة(')عنه صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم) وأخرجه ابن خزيمة/"أوابن حبان 'أفي صحيحهما قال في الإمام: 
. وهو جدير بأن يصحح » وغير واحد ممن حكى وض وءه صلى الله عليه وسلم 
صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة لأنهم 
إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته فيكون 07 


١/411 والمجموع للنووي‎ » 7٠١/١77 والتمهيد لابن عبد البر‎ » ١/14 انظر:فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.1/١١١ والمغني لابن قدامة‎ 

.1/١8 انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر:المجموع للنووي 1/511: 

(4) صحيح بن حبان 1١‏ رقم الحديث ٠555‏ . 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١١/7٠١‏ رقم الحديث .4١77‏ 

(5) رواه ابن ماجة ١/١4١‏ رقم الحديث 507. 

(؟) صحيح ابن خزيمة ١/41‏ رقم الحديث .١78‏ 

(8) صحيح ابن حبان 7/7١5‏ رقم الحديث .٠١417‏ 

(9) فتح القدير لابن الهمام .١/95‏ 


: واجاء في بدائع الصنائع للكاساني في معرض كلامه على سنن الوضوء : 

ومنها : البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يواظب على ذلك وهي سنة في الوضوء وفي غيره من الأعمال لما روي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل ) ((". 


جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن: 

يغسل يهه اليمنى أولاً؛ لأن البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما 
صح من قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأتم فأبدأوا بميامنكم ) (0)0). 
جاء في المجموع للنووي: ٠‏ 

وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع قال ابن المنذر7”): أجمعوا على أنه 
لا إعادة على من يبدأ بيساره وكذا نقل الإجماع فيه آخرون.وحكى أصحابنا عن الشيعة "أن 
تقديم اليمنى واجب لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ؛ واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور 
ولأصحابنا بما احتج به المصنف وهو قوله تعالئ: (وأيديكم) ولو وجب الترتيب لبينه فقال: 
فاغس لوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة. وروى البيهقي!) وغيره 
عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال. وفي رواية ما 
أبالي لو بدأت بالشمال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رخص في تقديم الشمال وأما حديث 
أبي هريرة (إذا توضأتم فأبدأوا) ... فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه من إجماع من 
يعتد به...تقديم اليسار وإن كان مجزئاً فهو مكروه كراهة تنزيه (". 


. سبق تخريجه‎ )١( 

.1/١١1 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) كفاية الطالب لأبي الحسن 544؟١/1.‏ 

(©) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/141. 

* فرقة من الفرق الاسلامية . تشيعت في حب آل البيت وتنقسم الى فروع كثيرة . انظر الفصل في الملل 
والنحل لابن حزم 5", 5/5٠‏ ( دار الجيل » بيروت » بدون ) . 

(5) رواه البيهقي 1/41. 

()المجموع للنووي :5١!‏ 1/514. 


ك/ا : 


و جاء في الإقناع للخطيب الشربيني : 

والثامنة: تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معآ 
كاليدين والرجلين؛ لخبر: ( إذا توضأتم فأبدأوا بميامنكم) ')عرواه ابنا خزيمة وحبان في 
صحيحيهما ولأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يجب التيامن في شانه كله ) () أي مما هو 
للتكريم كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم...9) 
و جاء في الأم للشافعي : 

وذكر الله عز وجل اليدين والرجلين معاً فأحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى وإن بدأ 
كالسرى قل المتع قد أساء لذ زعائه ع1" 
وجاء في شرح مسلم للنووي : 

(كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل 
وفي تنعله إذا انتعل) ) هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي إنما كان من باب التكريم 
والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم 
الأظفار وقص الشارب....وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأجمع العلماء 
على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل 
وصح وضوءه. وقالت الشيعة: م ولا اعتداد بخلاف الشيعة » واعلم أن الابتداء 
باليسار وإن كان مجزياً فهو مكروه نص عليه الشافعي وهو ظاهر. وقد ثبت في سنن أبي 
دوادل) والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم) (') فهذا نص في الأمر بتقديم 
اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب 
أن تكون مكروهة!". . 


. 507 رقم الحديث‎ ١/١54١ سنن بن ماجة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

() الإقناع للخطيب الشربيني 55 .١/١‏ 

(4) الأم للشافعي 1/817. 

(1) سنن أبي داود بشرح عون المعبود ١١/7٠١‏ رقم الحديث 5177. 
(8) شرح مسلم للنووي5١/7.‏ ش 
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و جاء في المغني لابن قدامة : 

لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روى ذلك عنه 
أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من 
بدأ بيساره قبل يمينه» وأصل الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يعجبه ذلك ويفعله فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يحب التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) "متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم) (") رواه ابن ماجة وحكى 
عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى 
رواهما أبو داود() ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد وكذا الرجلان فإن الله 
تعالى قال: (وأيديكم وأرجلكم) ) ولم يفصلء والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة 
يجعلون اليدين عضواً والرجلين عضواً ولا يجب الترتيب في العضو الواحدل) . 
جاء في الإنصاف للمرداوي : 

قوله:والتيامن الصحيح من المذهب استحباب التيامن وعليه الأصحاب» وحكى 
الفخر الرازي رواية عن أحمد بوجوبه وشذذه الزركشي() وقيل: يكره تركه!". 
و جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية : 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها 
اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك". 

مما سبق يتضح أن تقديم اليمنى على اليسرى من السنن المستحبة سواء في 
الوضوء أو الغسل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه.. 

(؟)عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١/١18٠18١‏ رقم الحديث١٠‏ و84١/١رقم‏ الحديث .١١١‏ 
(4) الصواب في الآية : (وجوهكم وأيديكم) سورة المائدة آية * » ولعل الخطأ وقع من النساخ. 

(5) المغني لابن قدامة .١/١١‏ 

(1) انظر: شرح الزركشي 31/7 017178 /1. 

(0) الإنصاف للمرداوي .1/١16‏ 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية .5١/ 1١5 3٠١4‏ 
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المسألة السابعة 
غسل اليدين إلى المرفقين 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في مسألة إدخال المرفق في الغسل إلى قولين: 
القول الأول: وجوب إدخال المرفق في الغسل. وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وعطاء وإسحاق(". 
القول الثاني: لا يرى وجوب إدخال المرفق. وبه قال زفر من الحنفية والطبري وداود 
الظاهري وهو رواية غن مالك ذكرها أشهب ونافع وهي رواية عن أحمد 
وبه يقول بعض المالكية("). 
تنبيه : 
سنذكر في نهاية المسألة حكم غسل ما زاد على المرفق وسنفصل فيها إن شاء الله. 
وقد ذكر في التمهيد() لابن عبد البر أن الرواية مختلفة عن زفر؛ فمرة وافق 
الجمهور ومرة خالفه رغم أن المشهور عن زفر هو قوله بعدم دخول المرفق في الغسل. 
الفرع الثاني: سبب الخلاف 
هو اختلاف العلماء في قوله تعالى:« وَأَيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرّافق ... 4 ) هل إلى 
بمعنى مع أو للغاية ؟ واختلافهم في اسم اليد في كلام العرب. 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 
والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف (إلى) وفي اسم اليد في 
كلام العرب وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى 
مع. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط وعلى الكف 
والذراع وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل( إلى) بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع 


(١)انظر:بدائع‏ الصنائع للكاساني58/١‏ والتمهيد لابن عبد البر77١/١٠7‏ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني؟5/١‏ 
والمغني لابن قدامة .1/1١9/‏ ْ 

(1) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/14‏ ومواهب الجليل لحطاب 1/١1١‏ والإنصاف للمرداوي .1/1١55‏ 
(") انظر: التمهيد لابن عبد البر ؟7١/١7.‏ 

(4) سورة المائدة آية 5. ٠‏ 
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الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل» ومن فهم من( إلى) الغاية ومن اليد ما دون 
المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في المحدود لم يدخلهما في الغسل (". 
الفرع الثالث: الأدلة 
-١‏ أدلة أضحاب القول الأول( الجمهور): 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 
أ-الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى: « وَأَيَدِيْكُمْ إلى آلمَرّافق ... 4( . 
جاء في حاشية إعانة الطالبين للدمياطي 5 ١‏ 

قوق كل :هزفق انع كل مرفق وهو مجشمع :عظلم الساعة و العطيدة قوله: 
. للآية وهي قوله تعالى: « وَأَيَدِيَكمَ إلى آلْمرّافق...» المائدة آية 5 (). 
ب- السنة: 

استدلوا من السنة بحديث جابر:( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ 
أدار الماء على مرفقيه) ؛). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

على أن الغايات منقسمة منها ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية ومنها ما يدخل 
كمن قال: رأيت فلاناً من رأسه إلى قدمه» وأكلت السمكة من رأسها إلى ذنبهاء دخل القدم 
والذنب فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول لا يجب غسلهما وإن كانت من القسم الثاني 
يجب فيحمل على الثاني احتياطاً على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر بالغسل 
واحتمل خروجها عنه صار مجملاً مفتقراً إلى البيان. وقد روى جابر( أن رسول الله 


.١/47 »4١ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 

." سورة المائدة آية‎ )١( 

(*) إعانة الطالبين لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي ١/13‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى). 

(4) رواه البيهقي 7 والدارقطني ١/87‏ رقم الحديث ١١5‏ وهو حديث ضعيف ويغني عن حديث أبي هريرة 
في صحيح مسلم .7/١١5‏ 


صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما) () فكان فعله 
بياناً لمجمل الكتاب» والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسراً من الأصل(". 

كما اسدندلوا بحديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضاً) (). 
جاء في شرح مسلم للنووي: 

قوله : (أشرع في العضد وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل فيهما("). 
واستدلوا بأحاديث أخرى ذكرها ابن حجر في فتح الباري. 
جاء في فتح الباري لابن حجر: 

ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم؛ ففي الدار قطني”7) بإسناد 
حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: ( فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين ). وفيه عن جابر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار 
الماء على مرفقيه) لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني) من حديث وائل بن حجر 
في صفة الوضوء:(وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق)! . وفي الطحاوي والطبراني من 
حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً:( ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه) 
(/فهذه الأحاديث يقي يغضها بعضا(), 


ج-الإجماع: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.١/54 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(") رواه مسلم بشرح النووي .7/١175‏ 

(4) شرح مسلم للنووي .7/١5‏ 

(6) رواه الدارقطني 1/8 رقم الحديث /ا١.‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير 89 رقم الحديث .١1١8‏ 

(9) رواه أحمد 7/47١‏ رقم الحديث 5؟١/.‏ 

(0) رواه عبد الرزاق 4 رقم الحديث5١‏ والطبراني في الكبير84١/‏ ومعاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي ١/77‏ (دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى). 

(9) فتح الباري لابن حجر 1/9٠‏ . 


كلم 


استدلوا بالإجماع على دخول المرفق في الغسل. 
جاء في البحق اللزائق لبن تيم : 

والحق أن شيئاً مما ذكروه لا يدل على الافتراض؛فالأولى الاستدلال بالإجماع 
على فرضيتها. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم('): لا نعلم مخالفاً في 
إيجاب دخول المرفقين في الوضوءء وهذا منه حكاية للإجماع قال في فتح الباري 
بعد نقله عنه('): فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع(). 
مول : ا 

استدلوا بالمعقول بمواظبته صلى الله عليه وسلم على غسل المرفق وعدم تركه. 

جاء في المبسوط للسرخسي : 

ولنا أن من الغايات ما يدخل ويكون حرف إلى فيه بمعنى مع قال الله تعالى: 
( و8 تَأَحُنرا أَمولَهُمْ الي أَنولِكُمَ ... » )أي مع أموالكم؛ فكان هذا مجملاً في 
كتاب الله بيّنه رسول الله بفعله فإنه توضأ وأدار الماء على مرفقيه ولم ينقل عنه 
ترك غسل المرفق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك جائزاً لفعله مرة تعليما 
للع ا 

كما استدلوا بقاعدة: ( اليقين لا يزول إلا بيقين مثله) . 
جاء في شرح الزرقاني: 

وقوله تعالى: ( إلى المرافق) لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ العلماء بالاحتياط 
ووقف زفر مع المتيقن7'). 


.1/178 انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

.1/76٠ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(") البحرالرائق لابن نجيم 5؟1/7. 

(4) سورة النساء آية 7. 

)5( البسوط مدن الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي 7/١(دار‏ المعرفة » بيروت؛ 5١4١ه).‏ 
' ( البقين لا يزول إلا بيقين قاعدة فقهية . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 55 . 

(5) شرح الزرقاني ١/45‏ (المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » الشركة الشرقية » بيروت ٠‏ ١5١ه).‏ 


م 


كما استدلوا بالاحتياط لعدم تمييز المرفق فيجب غسله. 
جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي : 

والصحيح قولنا لأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد؛ وغسل الساعد 
واجب وغسل العضد غير واجبء ولا يمكن التمييز بينهماء فيجب غسل الكل 
احتياطاً!'). 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالكتاب والمعقول . 
أ-الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى:8 وَأَيَدِيَكُمْ إلى آلمَرّافق ... + 0). 
جاء في جامع تأويل آي القرآن للطبري : 

وقال آخرون:إنما أوجب الله بقوله:< وَأيَدِيَكُمْ إلى المرافق... خوك لبدو 
إلى المرافق. فالمرفقان غاية لما أوجب الله غسله من آخر اليدء والغاية غير داخلة 
في الحد كما غير داخل الليل فيما أوجب الله تعالى على عباده من الصوم بقوله 
تعالى: « قاش انضباء إلى الكل + لأن الليل غاية لصوم الصائم إذا بلغه؛ 
فقد قضى ما عليه قالوا: فكذلك المرافق في قوله: « فاغسلواأ وُجُومَكمَ وَأَيْديَكمْ إلى 


آلْمَرَافق ...4 غاية لما أوجب الله غسله من اليد .وهذا قول زفر الهذيل!'). 


)١(‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد السمرقندي ١/8‏ (مطبعة جامعة دمشق » دمشقء الطبعة الأولى). 
)١(‏ سورة المائدة آية5. 
() سورة البقرة آية .١41/‏ 


إتذذ 


ب -المعقول: 
استدلوا بالمعقول بالعمل باليقين؛ وهو عدم دخول المرفق والشك والاحتياط هل يدخل 
ا فق أو لا ؟. 
جاء في شرح الزرقاني: 
وقوله تعالى:(إلى المرافق) لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف 
زفر مع المتيقن0" . 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول. 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 
استدلالهم بالكتاب بقوله تعالى:« شيك إلى آلمَرَافق 1 
قال الجمهور: إن (إلى) في الآية بمعنى (مع) وليست للغاية. 
جاء في إعانة الطالبين للدمياطي : 
قوله: بكل مرفق أي مع كل مرفق وهو مجتمع عظم الساعد والعضد قوله: للآية 
وهي قوله تعالى:8 وَأَيَددّ 2 الى آلمَرَافق ... » المائدة آية 75". 
و جاء في مواهب الجليل لحطاب: 
الفريضة الثانية غسل اليدين مع المرفقين وبهذا عبر غير واحد من أهل المذهب وعدلوا عن 
لفظ الآية إليها لبيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو المشهور وعليه فإلى في الآية بمعنى 


مع كقوله تعالى:9 وَإِذَا حَّوأ إلى سَيَطِيِهمَ ... !'! وقوله تعالى: ( وَل تأكُلوأ 
و 00 2 5 هه" ْ 
أموَالهُمَ إلى أَمْوَالِكم ...» 01 


.١1/5© حاشية الزرقاني‎ )١( 

ْ ." سورة المائدة آية‎ )١( 
.١/55 (؟) إعانة الطالبين للدمياطي‎ 
.١4 سورة البقرة آية‎ )4( 

() سورة النساء آية ؟. 

92 مواهب الجليل لحطاب ١/١9١‏ . 
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جاء في التمهيد لابن عبد البر: 

ومن أوجب غسلهما جعل (إلى) في هذه ا الواو أو بمعنى مع كأنه قال: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق و(إلى) : بمعنى الواو وبمعنى مع معروف في 
كلام العرب كما قال عز وجل:ل من أَنصّارِقَ 3 لله ١‏ ')أي مع اللهء وكما قال: 


< ولا تأَكُلوا موا لهم إلى أَموَ كم ... () أي مع أموالكم7) . 
جاء ذ في الإقناع للخطيب الشربيني: 
وإلى) بمعنى مع كما في قوله تعالى: ذمَنَ أَنصارِع إلى ا َل أي مع الله وقوله 


تعالى: 0-007 َه إلى فوتكم ...> 0001 
رد عليهم أصحاب القول الثاني بأن (إلى) ترد للغاية وهي أقوى منها في الغاية عن 
معنى مع. 
ا 5200 
وال آكوؤن إلما أرجت ال ولط وآيد يل المراف: ...) () غسل اليدين 
إلى المرافق. فالمرفقان غاية لما أوجب الله غسله من آخر اليدء والغاية غير داخلة في 
الحدن كنا عي وااكل'الليل قيما الحب" لاسا طلق اغياذوامن الصوع بقفيولةة وي 


ان 
أنكرا آلسَيامَ إلى الجر ميج "!أن الاحنيل غايسة اموه العنجائم إذا يلغبية؛ 


.١4 سورة الصف آية‎ )١( 

)١(‏ سورة النساء آية ؟. 

() التمهيد لابن عبد البر .70/١71‏ 
(4:) سورة هود آية ؟6. 

(5) الإقناع للخطيب الشربيني .1/١1١‏ 
(5) سورة المائدة آية 5. 


(0) سورة البقرة آية /ام .١‏ 


هم 


فقد قضى ما عليه قالوا:فكذلك المرافق في قوله:« فَاغسلواأ وُجُوهَكم وَأَيَدِيَكمْ 
الى آلْمَرَافق ... 4 (') غاية لما أوجب الله غسله من اليدا"). 
و جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 

وما ذكره المحققون ومنهم الزمخشري والتفتازاني من أن (إلى) تفيد معنى 
الغاية مطلقاً فأما دخولها في الحكم وخروجها عنه فأمر يدور مع الدليل7". 
و جاء في المبسوط للسرخسي: 

وقال زفر رحمه الله: لا يدخل لأنه غاية في كتاب الله تعالى؛ والغاية حد فلا 
تقل تحث المخدود' اعتباراً بالممسوحات واستدلالاً بقوله تعالى: < ثمأنكُواً 
السام إلى الثل. 000 , 
و جاء في التمهيد لابن عبدا لبر: 

فمن لم يوجب غسلهما حمل قوله عز وجل:« فَاغسلوأ وُجُوهَكم وَأَيَدِيكم إلى 
ألمرَافق ... 4 على أن (إلى) ههنا غاية» وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع 
الأراعين كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله عز وجل: « ثم أََمُوأ آلصّيَامَ 


إلى ين 


." سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟)جامع تأويل آي القرآن للطبري .75/1١78‏ 

(؟) البحر الرائق لابن نجيم 5؟/1. 

* ( الغاية حد لا تدخل تحت المحدود قاعدة أصولية ) . 
(4) سورة البقرة آية /141. 

(5) المبسوط للسرخسي .١/6017‏ 

(1) سورة البقرة آية .١41/‏ 

(0) التمهيد لابن عبد البر .7١/1١71 21575١‏ 
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وجاء في حاشية البيجوري: 

قوله إلى المرفقين: أي مع المرفقين كما في نسخة فإلى بمعنى مع والغاية 
داخلة في المغيا وإن كان الأصح أن الغاية مع (إلى)لا تدخل بخلاف حتى ولذلك قال 
بعضهم وفي دخول الغاية في الأضح لا تدخل مع (إلى) وحتى دخلا("). 


وجاء في شرح الزركشي: 
إذ(إلى) في الآية الكريمة يجوز أن تكون الغائية كما هو الغالب فيها ويجوز 
أن تكون بمعنى (مع) ("). 


ورد عليهم أصحاب القول الأول وهم الجمهور بعدة أجوبة: ظ 
الأول: قالوا ضرب الغاية لا بد له من فائدة وهي إما مد الحكم إليها أو إسقاط ما وراءها؛ 
والأول يحصل هنا بدونه لأن اسم اليد اسم لذلك العضو إلى الإبط فتعين الثاني. 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 

ولنا أن ضرب الغاية لا بد له من فائدة وهي أما مد الحكم إليها أو إسقاط ما 
وراءها والأول يحصل هنا بدونه ولأن اسم اليد اسم لذلك العضو إلى الإبط فتعين 
الثاني وموجبه دخول الغاية تحت المغيا(). 
و جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

ولنا أن الأمر تعلق بغسل اليد؛ واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع 
إلى الإبطء ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلهاء فكان ذكر المرفق لإسقاط 
الحكم عما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت مطلق اسم اليد فيكون عملا باللفظ 
بالقدر الممكن؛ وبه تبين أن المرفق لا يصلح غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض 
اليد بخلاف الليل في باب الصوم#"). 


.١1/55 حاشية البيجوري‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ١/١85‏ (طبعة الجميح » بدون » بدون). 

(؟) مجمع الأنهر لعبد الرحمن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زادة ويعرف بداماد أفندي ١/7١‏ (دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى). 

(4) بدائع الصنائع للكاساني .١/54‏ 


4ه 


الثاني: 
حر مرو جح ره بك الخو لكر ل رصان الاجبيكااق لمارا 
الصوم؛ لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة. 
جاء في المبسوط للسرخسي: 

قم إن الأصل أن ذكر الغاية متى كان لمد الحكم إلى موضع الغاية لم يدخل فيه 
الغاية كما في الصوم فإنه لو قال: « ثمّأََُواآلصّيَامَ ...4 7 اقتضى صوم ساعة ومتى 
كان ذكر الغاية لإخراج ما وراء الغاية يبقى موضع الغاية داخلاً؛ وهاهنا ذكر الغاية 
لإخراج ما وراء الغاية» فإنه لو قال: وأيديكم اقتضى غسل اليدين إلى الآباط كما فهمت 
الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في آية التيمم(). 
و جاء في شرح الزرقاني: ظ 

أن (إلى) في اآية يمني مخ كقوله تعلى:( و أطت وا أَمَولهُمْ لق أمولِكم ...»> 9) 
ورد بأنه خلاف الظاهر وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي أن ما بعد (إلى) من جنس ما 
قبلها9). 
الثالث: 
قالوا: إن حرف (إلى) موضوع للغاية» وقد تدخل وقد لا تدخل فلما كان الحدث يقيناً لم 
يرتفع إلا بيقين مثله وهو غسل المرفقين . 
جاء في زاد المسير لابن الجوزي: 

قوله تعالى:( وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ ... 4 )إلى حرف موضوع للغاية وقد تدخل 
فيها تارة وقد لا تدخل فلما كان الحدث يقيئاً لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو غسل المرفقين لقا 


.١41/ سورة البقرة آية‎ )١( 

2( سورة النساء آية 3 

(4) شرح الزرقاني 1/44. 

(6) سورة المائدة آية ". 

(1) زاد المسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 7/١78‏ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى). 


00 


الرابع: ٠‏ ْ 
قالوا: إن من الغايات ما يدخل حرف (إلى) فيه بمعنى مع مثل: ١‏ وَل تأكذوا أموالهة . 

الك . (أومنها من لا يدخل مثل:< جوأ آلصَيَامَ إلى آنَيَلِ. ين 
5 إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ وأدار الماء على مرفقيه فكان فعله. 
مرجحاً للمعنى الأول. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

على أن الغايات منقسمة منها ما لا يدخل تحت ما ضربت ‏ له الغاية؛ ومنها ما 
يدخل كمن قال: رأيت فلاناً من رأسه إلى قدمه وأكلت السمكة من رأسها إلى ذنبها دخل 
القدم والذنب فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول لا يجب غسلهماء وإن كانت من القسم. 
الثاني يجب فيحمل على الثاني احتياطاً على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر 
بالغسل واحتمل خروجها عنه صار مجملاً مفتقراً إلى البيان. وقد روى جابر:( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما) ) فكان فعله 
بياناً لمجمل الكتاب والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسراً من الأصل). 
و جاء في فتح الباري لابن حجر: 

ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم ففي الدار قطني بإسناد 
حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء ( فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس 
أطراف العضدين) وفيه عن جابر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
توضأً أدار الماء على مرفقيه) لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني) 


)0( سورة النساء آية 5 

.١41/ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) بدائع الصنائع للكاساني .١/54‏ 


/8 


من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء:(وغسل ذراعيه حتى جاوزالمرفق) ('أوفي 
الطحاوي والطبراني من حديث تعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: (ثم غسل ذراعيه 
حتى يسيل الماء على مرفقيه)!') فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا(). 

وأجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الجواب بأن عدم دلالة اللفظ لا يوجب 
الإجمالء والأصل براءة الذمة» وإنما يوجب الدلالة المشتبهة. وفعله عليه الصلاة 
والسلام يحمل على السنية أو إكمال السنة. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 

وما في البدائع) من أنه احتمل الدخول واحتمل الخروج صار مجملاًء وفعله 
عليه السلام بيان للمجمل مردود بأن عدم دلالة اللفظ لا يوجب الإجمال والأصل 
براءة الذمة وإنما يوجب الدلالة المشتبهة فبقي مجرد فعله دليل السنة("). 
و جاء في المبسوط للسرخسي: 

والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق فمحمول على 
إكمال السنة دون إقامة الفرض0"). 

واستدل الجمهور أيضاً بالآية: ١‏ وَأَيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافق ...4 7") من جهة لفظ 
اليد فقالوا: اليد تطلق على العضو إلى المنكب بدلالة حديث عمار في التيمم؛ وإذا 
كان الإطلاق يقتضي اليد كلهاء ثم ذكر التحديد فجعل إلى المرافق غاية كان ذكره 
لإتقاظ نا وواءة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(") فتح الباري لابن حجر .1/76٠‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع للكاساني .١/548‏ 
(©) البحر الرائق لابن نجيم /1/7. 

(1) المبسوط للسرخسي 1/7. 


(0) سورة المائدة آية 5. 


جاء في أحكام القرآن للجصاص: 

قوله تعالى: « وَأَدِيَكمٌ إلى آلْمَرَافق ...4 7 قال أبو بكر:اليد اسم يقع على هذا 
العضو إلى المنكبء والدليل على ذلك أن عماراً تيمم إلى المنكب وقال:( تيممنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب ) ( وكان ذلك لعموم قوله: ( فَآمَسَّحُواً 
بِوُجُوَهحُمَ وَأَيَدِيكُم مه ...4 7) ولم ينكره عليه أحد من جهة اللغة بل هو كان من 
أهل اللغة..... وإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل إلى المرافق 
غاية كان ذكره لها لإسقاط ما وراءها0). 
جاء في كشاف القناع للبهوتي: 

أو يقان للبددحقيقة إلن التتكف وزللى) أخرحك سعدا المزةق 7 ). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب فإذا 
كانت (إلى) بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كأغسل القميص وكمه. 
جاء في البحر الرائق لا 

وأشار المصنف إلى أن (إلى) في الآية بمعنى مع؛ وهو مردود لأنهم قالوا: 
إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب فإذا كانت (إلى) بمعنى مع وجب الغسل إلى 
المنكب لأنه كأغسل القميصن وكمه وغايته أنه كإفراد فزد من العام إذ هو تنصيص 
على بعض متعلق الحكم بتعليق عين ذلك الحكم؛ وذلك لا يخرج غيره؛ ولو أخرج 
كان بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة/"). 


.5 سورة المائدة آية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 

(") سورة المائدة آية 5. 

(:) أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي عن ل ل الكتب العلمية»بيروت» بدون). 
(5) كشاف القناع للبهوتي. 1/50. 

(5) البحر الرائق لابن نجيم /ا”ء» 8؟7/١.‏ 
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ب- مناقشة ما استدل به من السنة: 

. استدلوا بالسنة بحديث جابر ولفظه: ( أنه صلى .الله عليه وسلم كان إذا توضأ أمر 
الماء على مرفقيه) اوقد روي(أنه أدار الماء على مرفقيه) رواه الدار قطني" والبيوقي 
() من حديث القاسم بن محمد وهو حديث ضعيف لوجود القاسم بن محمد. 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر بعد أن ذكر الحديث: 

القاسم متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث؛» وكذا ضعفه أحمد 
وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك» وقد صرح بضعف هذا 
الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم!"). 
فالحديث ضعيف. 

وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه: عن نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ؛ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً0). 
فالحديث صحيح. 

ورد أصحاب القول الثاني على الحديثين بأن فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على 
السنية وإكمال الفرض. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 

وفعله عليه السلام بيان للمجمل مردود لأن عدم دلالة اللفظ لا يوجب الإجمال 
والأصل براءة الذمة' وإنما يوجب الدلالة المشتبهة فبقي مجرد فعله دليل السنة7"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ رواه الدارقطني 1/87. 
(") رواه البيهقي 1/55. 
(4) تلخيص الحبير لابن حجر 1/45. 
(6) سبق تخريجه. 
* ( الأصل براءة الذمة ) قاعدة أصولوية . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 59 . 
(1) البحر الرائق لابن نجيم /؟/١.:‏ 
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و جاء في المبسوط للسرخسي: 

والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق فمحمول على 
إكمال السنة دون إقامة افر 
ج- مناقشة الإجماع : 

5-6 بالإجماع على وجوب غسل المرافق في الوضوء. 

في البحر الرائق لابن نجيم : 

والحق أن شيئاً مما ذكروه لا يدل على الافتراض فالأولى الاستدلال بالإجماع 
على فرضيتها قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم('): لا نعلم مخالفاً في 
إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وهذا منه حكاية للإجماع قال في فتح الباريا") 
بعد نقله عنه: فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماعا") 
فأما غسل اليدين قال في الأم للشافعي : 

قال الشافعي قال الله عز وجل:ل وَأَيَد يَدِيَكمْ إلى الْمَرَافق . .. 7) فلم أعلم 
مخالفاً في أن المرافق مما يغسل كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى أن تغسل المرافق ولا يجزئ في غسل اليدين أبداً إلا أن يؤتى على ما 

بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق7). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بما يلي : 

بأن قول المجتهد لا أعلم مخالفا ليس حكاية للإجماع الذي يكون غير متشكرا 4 


.1/7 المبسوط للسرخسي‎ )١( 

.1/174 انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر .1/765٠‏ 
(4) البحر الرائق لابن نجيم 5؟/1. 

(5) سورة المائدة آية 5. 

(5) الأم للشافعي 1/174. 


457 


جاء في حاشية ابن عابدين : 

ورده في النهر بأن قول المجتهد لا أعلم مخالفاً ليس حكاية للإجماع الذي 
يكون غيره محجوجاً به فقد قال الإمام اللامشي() في أصوله: لا خلاف أن جميع 
المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد ووجد الرضى من الكل نصاً كان ذلك إجماعا 
فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف عن اشتهار القول فعامة أهل السنة 
أو الشف احا عا وقال الشافعي: لا أقول إنه إجماع ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا 
وقال أبو هاشم من المعتزلة: لا يكون إجماعاً ويكون حجة أيضاً؛ وقدمنا أيضاً عن 
شرح المنية أن غسل المرفقين والكعبين ليس بفرض قطعي بل هو فرض عملي 
كربع الرأسء ولذا قال في النهر أيضاً: لا يحتاج إلى دعوى الإجماع لأن الفروض 
00 إثباتها إلى القاطع("). 

مناقشة المعقول: 

استدلالهم بمواظبته صلى الله عليه وسلم على غسل اليدين وعدم تركه ولو 
مرة واحدة؛ فهذا دليل على الوجوب ولو كان جائزاً لتركه لو مرة واحدة. ظ 
عاو السدوظ السر كسس 

ا ا ا ا اي 
تعالى: ( وا تَأَكُلوَا أَموَلهُم إلى أَمرَلِكُمَ ...+ 27 أي مع أموالكم؛ فكان هذا 
مجملا في كتاب الله بيّنه رسول الله بفعله» فإنه توضأ وأدار الماء على مرفقيه ولم 
ينقل عنه ترك غسل المرفق في شيء من الوضوء فلو كان ذلك جائزاً لفعله مرة 
تعليماً للجواز!؛). 

وهذا الاستدلال واضح الدلالة في المقصود . 


)١(‏ انظر: أصول اللامشي لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي ١55‏ (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى). ش 

(') حاشية ابن عابدين .١1/1١31١‏ 

(؟) سورة النساء آية ؟. 

(4) المبسوط للسرخسي 1/7. 
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وأما استدلالهم بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. 
جاء في الفواكه الدواني للنفرواي : 

وإنما هو قول ثالث يجعل غسلهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به(". 

وأجاب أصحاب القول الثاني بنفس القاعدة ولكن بعكس الكلام بأن اليقين أننا 
مطالبون بغسل اليد حتى المرفق» والشك في المرفق هل يدخل أو لا يدخل. فاليقين 
غسل اليد حتى المرفق. 
جاء في شرح الزرقاني: 

وقوله تعالى:(إلى المر افق) لا دليل فيه على أحد امن ين فأخذ العلماء بالاحتياط 
ووقف زفر مع المتيقن(". 

واستدلوا بالاحتياط بعدم تمييز المرفق فيجب غسله . 
جاء في زاد المسير لابن الجوزي : 

(إلى) حرف موض وع للغاية وقد تدخل فيها تارة وقد لا تدخل؛ فلما كان 
الحدث يقيناً لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو غسل المرفقين7". 
جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي : 

والصحيح قولنا: لأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد؛ وغسل الساعد 
واجب» وغسل العضد غير واجبء ولا يمكن التمييز بينهما فيجب غسل الكل احتياطا"). 
جاء في المقدمات الممهدات لابن رشد : 

وروى ابن نافع عن مالك أنه ليس عليه أن يجاوز بالغسل المرفقين والكعبين 
وإنما عليه أن يبلغ إليهما لأن (إلى)غاية وهو الأظهر إلا أن إدخالها في الغسل أحوط 
لزوال تكلف التحديد”). 


)١(‏ الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ١/١17‏ (دار الفكر » بيروت » بدون) 
(') شرح الزرقاني .١/55‏ 

(؟) زاد المسير لابن الجوزي .7/١178‏ 

(4) تحفة الفقهاء للسمرقندي ١/8‏ . 

(5) المقدمات الممهدات لابن رشد كلاء 7/ا/1. 


رد عليهم ابن : نجيم بأن الأمر لم يتعلق بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه 

52000 اليد إلى المرفق. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وما في المحيط أنه لما كان المرفق ملتقى العظمين؛ ولا يمكن التمييز بينهماء 
فلما وجب غسل الذراع ولا يمكن تحديده وجب غسل المرفق احتياطاً مردود لأنه لم 
يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه وإنما تعلق الأمر بغسل اليد إلى 
. المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل جزآهما الملتقيان". 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى:8 وَأَيَدي كم إلى المرّافق.. .. 4( وقالوا: إن 
(إلى) للغاية ولا تدخل المغيا في الحد كما غير داخل الليل فيما أوجب الله تعالى على 
عباده من الصوم ١‏ ثَُأََُوأ آلصَيَامَ إلى آنَيَلٍ ...4 7. 
جاء في جامع تأويل آي القرآن للطبري : 

وقال آخرون: إنما أوجب الله بقوله: وَأَيَدِيكُمَ إلى المرافق.. .4 غسل 
الييين إلى المرافق فالمرفقان غاية لما أوجب الله غسله من آخر اليد والغاية غير 
داخلة في الحد كما غير داخل الليل فيما أوجب الله تعالى على عباده من الصوم 
تزجلة الى ذا قاش الشناء إلى الجل :4 ارين الليل غاية لعتوم الفبنائم 


إذا بلغه فقد قضى ما عليه قالوا: فكذلك المرافق في قوله: « مَاعْسلوأ وُجُومَكٌ 


)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم 78؟/1. 
)١(‏ سورة المائدة آية ". 

(") سورة البقرة آية .١41/‏ 

(4) سورة البقرة آية .١41/‏ 
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بدي إلى الحرافق: .) غاية لما أوجب الله غسله من اليد وهذا قول زفر 
الهذيل7). 

وأجاب عنه أصحاب القول الأول بأجوبة متعددة سبق ذكرها عند مناقشة 
الآية ولكن سنستعرضها باختضار. 

إن ضرب الغاية لابد له من فائدة؛ وهي إما مد الحكم إليها أو إسقاط ما 
وراءهاء والأول يحصل هنا بدونه لأن اسم اليد اسم لذلك العضو إلى الإبط فتعين 
الثاني أن المرفق لا يحصل غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد بخلاف الليل 
في باب الصوم أن حرف (إلى) موضوع للغاية وقد تدخل وقد لا تدخل فلما كان 
الحدث يقيناً لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو غسل المرفقين. 

إن من الغايات ما يدخل حرف إلى فيه بمعنى مع مثل:« ولا أ 2 كلو أَموَالهُمْ إلى 

ولك 1" وها عاق يلعل مان كر مرا را امه إلى الل .) رجعنا 

إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم (فإنه توضاً وأدار الماء على مرفقيه ) ©. 
ب- مناقشة المعقول: 

5-6 باليقين؛ وهو عدم دخول المرفق والشك والاحتياط هل يدخل 
المرفق أو لا 
جاء في شرح الزرقاني: 

وقوله تعالى: ( إلى المرافق. . 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين فاخذ العلماء 


بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن 9 . 


." سورة المائدة آية‎ )١( 

(١)جامع‏ تأويل آي القرآن للطبري .5/١54‏ 
(") سورة النساء آية ؟. 

(4) سورة البقرة آية .1١41/‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(6) شرح الزرقاني 1/55. 
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ولكن الجمهور يرون أن اليقين الحدث والشك هل يدخل المرفق فيرتفع 
الحدث بيقين أو يبقى الشك؟ ْ ظ 

فالجمهور نظروا من جهة» وأصحاب القول الثاني نظروا من جهة أخرى. 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو قول جمهور العلماء والله أعلم من وجوب إدخال المرفق 
في غسل اليد لأمور: 
-١‏ مواظبته صلى الله عليه وسلم على غسل المرفقين ولم يتركهما ولو مرة واحدة؛ 

ولو كان جائزاً ترك غسل المرفق لفعله ولو مرة واحدة تعليماً للجواز. 

؟- الاستدلال بالآية: « َأَيَدِيَكمْ إلى المرَافق ...»> (') بأن (إلى) بمعنى مع حيث 


ما بعد حرف (إلى) من جنس ما قبلها بخلاف آية الصوم. 


)0( سورة المائدة آية 0 
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مسألة: غسل ما زاد على المرفق 
الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الاستحباب () . ذكره النووي وأخبر أنه مذهب الشافعية على 
اختلاف بينهم في الاستحباب إلى أين وهو مذهب الحنابلة. 
القول الثاني: الوجوب (). ذكره بعض الشافعية كالخطيب الشربيني/! وغيره. 
القول الثالث: تجاهل ذلك والإنكار على من فعله.ذكره ابن بطال7“ امن المالكية وتبعه 
القاضي عياض. 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اختلاف العلماء في فهم الأحاديث الواردة في ذلك. 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه شرع في العضد وبيّن أنه 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا قد مر معنا في المسألة السابقة. 

كنا انكلو انهديت الغن ةو الفتكميل1. 
جاء في المجموع للنووي: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: المستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تأتي أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن 


.1/١65 والإنصاف للمرداوي‎ ١/453 انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/57. 

(') انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني ١/57‏ . 

(؛)انظر: شرح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ١/51١‏ (مكتبة الرشد»ء 
الرياضء الطبعة الأولى) ٠‏ 

(0)فتح الباري لابن حجر ١/57‏ رقم الحديث ١175‏ ومسلم بشرح النووي ١8‏ / 7. 
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استطاع أن يطيل غرته فليفعل) ()..الشرح.هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من 
رواية أبي هريرة وفي رواية لمسلم عن نعيم قال: ( رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل اليسرى حتى أشرع قفي 
العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم اليسرى حتى أشرع في 
الساق ثم قال:هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ) وقال:قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل 
غرته وتحجيله). ()هذا لفظ رواية مسلم. وعن أبي حازم قال:( كنت خلف أبي هريرة رضي الله 
عنه وهو يتوضأ للصلاة؛ فكان يمر يده حتى تبلغ إبطيه فقلت:يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : 
سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) #ارواه 
مسلم بلفظه هناء ورواه البخاري 7() بمعناه في أواخر الكتاب في كتاب اللباس في إتلاف الصور؛ 
وفيه التصريح ببلوغ أبي هريرة رضي الله عنه بالماء إبطيه. وعن نعيم( أنه رأى أبا هريرة 
رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا 
محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) () رواه مسلم....أما حكم 
المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين ثم إن جماعة منهم أطلقوا 
استحباب ذلك ولم يحدوا غاية الاستحباب بحد كما أطلقه المصنف رحمه الله. وقال جماعة: 
يستحب إلى نصف الساق والعضد وقال القاضي حسين” وآخرون: يبلغ به الإبط والركبة» وقال 
البغوي(): نصف العضد فما فوقه ونصف الساق فما فوقه". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .1/1١74‏ 

(4) انظر: مسلم بشرح النووي .7/1١77‏ 

)0( انظر: فتح الباري لابن حجر ٠١/5348‏ رقم الحديث ؟5161. 

(1) سبق تخريجه. 

* القاضي أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروذي » توفي سنة 5ه . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .148/16١‏ 
(0) انظر: التهذيب للبغوي 1/1417. 

(8) المجموع للنووي 55 2 1/458. 


؟-أدلة أصحاب القول الثاني: 


استدلوا بالسنة والمعقول. 
أ- السنة: 

استدلوا بحديث التحجيل عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم!". 
ب-المعقول : 


استدلوا بالتحقق من غسل اليد . 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

ولابد من غسل جزء من العضد ليتحقق غسل اليد وللحديث المذكور(". 
*-أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بعدم النقل عن جماهير أهل العلم واتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة 
فوق المرفق والكعب . 
جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: 

وقوله : فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل » تأوله أبو هريرة على الزيادة على 
حد الوضوءء فكان يتوضأ إلى نصف ساقيه وإلى منكبيه ويقول إني أحب أن أطيل غرتي؛ 
وربما قال : هذا موضع الحلية. وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة» والمسلمون مجمعون 
على أنه لا يتعدى الوضوء ما حد الله ورسوله » وقد كان رسول الله صلى.الله عليه وسلم 
وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم فيها لم يجاوز قط موضع الوضوء فيما بلغنا"". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة . 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول. 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولفظه عن نعيم بن عبد 
الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/57. 
(؟) شرح البخاري لابن بطال ١؟؟/1.‏ 


اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد....ثم قال هكذا 
يت زشول الله صضلى الله عليه وسلم يتوضأ). والحديث في صحيح مسلء("). 

كما استدلوا بحديث الغرة والتحجيل وهو من رواية أبي هريرة ولفظه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أنتم الغرة المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء 
فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) (). وفي رواية عن نعيم بن عبد الله أنه 
رأى أبأ هريرة يتوضأء فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه 
حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي 
يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل) ("وهناك روايات أخرى في صحيح مسلم فالحديث ثابت. 
جاء في المجموع للنووي: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: المستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين 
لقوله صل الله عليه وسلم:( تأتي أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل) ) .الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية 
أبي هريرة. وفي رواية لمسلم عن نعيم قال: ( رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل اليسرى حتى أشرع 
في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم اليسرى حتى 
أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه وسلم يتوضأ ) 9).وقال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) 7 هذا لفظ رواية مسلم. وعن أبي حازم قال: 
( كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمر يده حتى تبلغ 


١٠١ 


إيطيه فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم 
يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) (') رواه مسلم بلفظه هناء ورواه 
البخاري بمعناه في أواخر الكتاب في كتاب اللبس في إتلاف الصورء وفيه التصريح 
ببلوغ أبي هريرة رضي الله عنه بالماء إيطيه. وعن نعيم:( أنه رأى أبا هريرة رضي 
الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) 7" 
رواه مسلم.. أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين؛ ثم إن جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك ولم يحدوا غاية الاستحباب بحد كما 
أطلقه المصنف رحمه الله.وقال جماعة:يستحب إلى نصف الساق والعضدءوقال القاضي 
حسين وآخرون: يبلغ به الإبط والركبة » وقال البغوي: نصف العضد فما فوقه ونصف 
الساق فما فوقه(). 

ورد عليهم المالكية بأن حديث أبي هريرة انفرد به ولم يذكره غيره وحديث 
الصحيحين: ( من استطاع أن يطيل غرته فليفعل ) محمول على أنه لم يبلغ الإمام أو 
بلغ ولكن عمل أهل المدينة على خلافه أو أن المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوء. 
جاء في حاشية الخرشي : 

ولا تندب الزيادة على غسل محل الفرض ولا يقال: قد ثبت في حديث أبي 
هريرة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه زاد في مغسول الوضوء لأنا 
نقول:هذا مما انفرد به أبو هريرة ولم يذكره أحد ممن وصف وضوء الرسول غيره. 
وما ورد في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام قال:( من استطاع منكم أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. | 
نه المجموع للنووي لاه 1/454 . 


1١٠١ 


يطيل غرته فليفعل) (') فمحمول على أنه لم يبلغ الإمام أو بلغه ولكن عمل أهل 
المدينة على خلافه» والعمل عندنا من أصول الفقه أو المراد بالغرة في الحديث إدامة 
الوضوء أي من استطاع منكم أن يديم وضوءه فليفعل7". 

ورد المالكية كذلك بإجماع العلماء على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله 
ورسوله. 
وذكر النووي في المجموع كلام ابن بطال فقال: 

وقال أبو الحسن بن بطال المالكي في( شرح صحيح البخاري) (): هذا الذي قاله 
أبو هريرة لم يتابع عليه» والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله 
ورسوله ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فيما بلغنا(). 
ورد النووي في المجموع على ابن بطال بعد ذكر قوله فقال: 

وهذا الذي قاله ابن بطال من الإنكار على أبي هريرة خطأ؛ لأن أبا هريرة لم 
يفعله من تلقاء نفسه بل أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما 
قدمناه عنه ولأن تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب 
الصحيح لأهل الأصولءوأما نقله الإجماع فلا يقبل مع خلاف أبي هريرة وأصحابناء 
وأماكون أكثر العلماء لم يذكروه ولم يقولوا به فلا يمنع كونه سنة بعد صحة 
الأحاديث فيه» وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:( فمن زاد على هذا 
فقد أساء) 7 فالمراد زاد في العدد فغسل أكثر من ثلاث مرات("). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حاشية الخرشي :75١‏ 1/751. 

(') شرح ابن بطال 7١/77١‏ . 

(4) المجموع للنووي 1/455. 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١/714‏ رقم الحديث 175. والنسائي ١/8‏ رقم الحديث 85 
وابن ماجه ١/١47‏ رقم الحديث 477 وابن خزيمة ١/85‏ رقم الحديث ١74‏ وأحمد 7/770 رقم الحديث 131145 
والبيهقي .١/١75‏ 

(1) المجموع للنووي 555» .١1/41٠‏ 


"-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

وأما اسددلالهم بالحديث ( التحجيل) فالحديث محمول على السنية لا على 
الإيجاب. 
ب- مناقشة المعقول : 

اسدتدلوا بالتحقق من غسل اليد؛ وهذا غير صحيح لأن المرفق مفصول عن 

العضد ويتميز عنها. 
“”'-مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بعدم النقل عن جماهير أهل العلم واتفاق العلماء على أنه لا يستحب 
الزيادة فوق المرفق والكعب. 

وأهحذا ذكيوه النووي في المجموع عن ابن بطال كما سبق في مناقشة أدلة 
القول الأول» ورد عليه. 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو القول بسنية الزيادة على. المرفق لورود الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من حثه على الزيادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
مقدم على قول غيره كاتناً من كان. 


المسألة الثامنة 
أثر قطع اليد وزيادتها على الطهارة 

هذه المسألة تتعلق بالأحكام التي تتعلق باليد إذا قطعتء وكذلك إذا زادت؛ وكذلك 
إذا كشط الجلد.وقبل البدء في المسألة نقسم المسألة إلى ثلاث حالات: 
الحالة الأولى : 

زيادة اليد أو الإصبع. 
الحالة الثانية : ش 

قطع اليد أو جزء منها. 
الحالة الثالثة : 

إذا كشط الجلد. 
الحالة الأولى: زيادة اليد أو الإصبع: 

ويمكن لنا الآن أن نقسم هذه المسألة؛ مسألة الزيادة على صورءبعضها باتفاق 
العلماء» وبعضها وقع فيها الخلاف بين العلماء. 
الصورة الأولى : 

إن خلق له إصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها اتفاقاً مع الأصلية . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وكذا يجب غسل ما كان مركباً على اليد من الإصبع الزائدة والكف الزائدة 
والسلعة(0(), 
و جاء في الدر المختار لعلاء الدين : 

وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض كإصبع وكف زاتدتين7". 
و جاء في حاشية الدسوقي : 

ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد أي: فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقاً"). 


.147 السلعة:كالغدة في الجسد أو زيادة في البدن..وتكون من حمص إلى بطيخة.القاموس المحيط للفيرو زأبادي‎ )١( 
. 1/6 البحر الرائق لابن نجيم‎ (١ ) 

)2 الدر المختار لعلاء الدين محمد السمرقندي ١/١175‏ (دار إحياء التراث» بيروت:ء الطبعة الأولى). 

(4) حاشية الدسوقي 1/417. 


و جاء في الذخيرة للقرافي : 

من له إصبع زائدة في كفه قال: فيجب غسلها لأنها من اليد فيتناولها الخطاب 
وكذلك إذا كانت له كف زائدة في ذراعه وجب غسلها تبعاً لمحل الفرض() 
و جاء في مواهب الجليل لخطاب : 

من نبتت له يد زائدة فإن كان لسلا عق كزفتيا: أوسطل الفركن :وجب دان 
خا شياع 1 
و جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

إذا خلقت لرجل يد زاتدة فلا يخلو من أحد أمرين أحدهما: إما أن يكون أصلها 
خارجاً من دون المرفقء ار من قزق فإذا كانت من دون المرفق فغسلهما واجب عليه مع 
ذراعيه كما لو كان في كفه إصبع زائدة0". 
و جاء في الوسيط للغزالي : 

لو نبتت ت يد زائدة من الساعد يجب غسلها9). 
و جاء في المهذب للشيرازي : 

و ا اا 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وإن خلق له إصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية 
لأنها نابتة فيه أشبهت الثؤلول7"). 
و جاء في كشاف القناع للبهوتي : 
1 رويب عسل إصبع رائده وصيل بيه زاتده اصلها في معل لفرصن ؛ لأنها بمحل 
الفرض أشبهت التؤلول7". 


.1/554 الذخيرة للقرافي‎ )١( 

.1/١11 مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 

(") الحاوي الكبير للماوردي .1/١١5‏ 

(4) الوسيط للغزالي 1/555. 

(5) المهذب لأبي إسحاق إيراهيم بن علي الشيرازي 7 ط(دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت»؛ الطبعة الأولى). 
)١(‏ المغني لابن قدامة .1/١148‏ 

() كشاف القناع للبهوتي .1/1٠‏ 


إذاً هذه الصورة كأن هناك اتفاق من الفقهاء على وجوب غسل الزائد لكونه 
في محل الفرض سواءً كان الزائد إصبعاً أو كفا أو غيره . 
الصورة الثانية : 

إذا كانت الزيادة نابتة في غير محل الفرض فلها حالتان : 
الأولى : إن كانت الزيادة نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب ولم تحاذ 


محل الفرض . 
الثانية : إن كانت الزيادة نابتة في غير محل الفرض وكانت تحاذي محل الفرض » 
فاما: 


أ-أن تكون الزيادة نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب ولم تحاذ محل 
الفرض. فهذه الحالة كأن هناك اتفاق أنه لا يجب غسلهاء وسيتضح ذلك من خلال 
النقول التالية: 
جاء في البناية للعيني : 

وإن خلق على العضد غسل ما يحاذي محل الفرض لا ما فوقه!(). 
و جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ولو خلق له يدان على المنكب؛ فالتامة هي الأصلية يجب غسلهاءوالأخرى زائدة فما 
حاذى منها محل الفرض وجب غسله وما لا فلا يجب غسله بل يندب غسله!"). 
جاء في مواهب الجليل لحطاب: 

من نبتت له يد زائدة؛ فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل الفرض وجب عليه 
غسلها إجماعاً وإن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصائغ في 
شاملة : إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلها(). 


.١/57 البناية للعيني‎ )١( 
. 1/6 0س( البحر الرائق لابن نجيم حرق‎ 
.1/١15 1517 مواهب الجليل لحطاب‎ )*( 


و جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 

وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد 
عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه!). 
و جاء في شرح الزركشي: 

فلو كان النابت في العضد أو المنكب ولم تتميز الأصلية غسلا معا وإن 
تميزت لم يجب غسل ما لم يحاذ محل الفرض("). 
ب-أن تكون الزيادة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب وحاذت محل الفرض ؛ 
فهذه الخألة اختلف العلماء فيها على قولين: 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
القول الأول : يرى عدم وجوب غسلها. وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية وهو 


مذهب الحنابلة(). 
القول الثاني: يرى وجوب غسلها.وبه قال الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية 
وبعض الحنابلة!). 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل تلحق باليد الأصلية إذا حاذت محل الفرض لاشتراكهما في اسم اليد ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالقياس والمعقول . 
أ- القياس: 
استدلوا بالقياس على شعر الرأس. 


.1/517 مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 

.1/١85 شرح الزركشي‎ )١( 

(") انظر: مواهب الجليل لحطاب ١/١15‏ والحاوي الكبير للماوردي ١/١١5‏ والمغني لابن قدامة .١/١78‏ 
() انظر:الدر المختار لعلاء الدين57١/١‏ ومواهب الجليل لحطاب14 ١/١5‏ والإقناع للخطيب الشربيني8؟١/١‏ 
وشرح الزركشي .1/١85‏ ش 


جاء في المغني لابن قدامة: 

وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت 
قصيرة أو طويلة لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه!". 
ب-المعقول: ٠‏ 

استدلوا بالمعقول بأن اليد الزائدة أصلها خارج عن محل الفرض فلا يجب غسلها. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

واختلف أصحاينا هل عليه غسل ما قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها 
على وجهين: 
أحدهما: لا يجب عليه لخروج أصله عن محل الفرض(7). 
و جاء في المغني لابن قدامة: 

وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها 
سواء كانت قصيرة أو طويلة لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا 
نزل عن الوجه(). ظ 
؟-أدلة أصحاب القول الثاني. 

استدلوا بالمعقول بأنه يطلقء ويقع اسم اليد عليها فيجب غسلها. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب: 

وإن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن الصائغ” في 
شامله: إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلهاء وإن كانت طويلة 
بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرض أو يجب لأنها تسمى 


يدا 


.١/١14 المغني لابن قدامة‎ )١( 

.١/١١5 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة .١/١74‏ 

' أبو المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري الدمشقي الشافعي توفي سنة 747ه. انظر: شذرات الذهب لأبي 
الفلاح عبد الحي بن أحمد محمد بن العماد الحنبلي 5/7817 (دار المسيرة؛ بيروت» الطبعة الثانية) 

(4) مواهب الجليل لحطاب 2051 .1/1١15‏ 1 


و جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

والوجه الثاني: يجب عليه غسله لمشاركته في 8 اليد ومقابلته محل الفرض 
و جاء في المهذب للشيرازي: 

وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها وإن حاذت بعض 
محل الفرض لزمه غسل ما خاذى منها محل الفرض لأن اسم اليد يقع عليهما(). 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة : 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة القياس: 

وأما اسدتدلالهم بالقياس فلم يظهر لي وجه ارتباط بينهما لأن شعر الرأس 
المطالب مسحه وهو ثابت في محل الفرض وهو الرأس والخلاف معروف مشهور 
بين العلماء في المجزي في ذلك هل هو شعرات محددة أو ربع الرأس أو لا بد من 
تعميم الرأس بالمسح. 
ب- مناقشة المعقول: 

قالوا: إن اليد الزائدة خارجة عن محل الفرض فلا يجب غسلهاء وهذا صحيح 
لأن المسلم مطالب بالفروض الأربعة» وأما الزائدة عنها فينظر إن كان في محل 
الفرض لزمه غسلها » وإن خرج لم يلزمه ويلحق حكمه حكم بقية الجسم. 

؟-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بأن مطلق اليد يقع عليها . 

وهذا القول صحيح لكنها يد زائدة في غير محل الفرض. 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح - والعلم عند الله- هو القول بعدم وجوب غسل اليد الزائدة في 
غير محل الفرض. 


.1 15 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
المهذب للشيرازي يفذلة‎ (0) 


. الصورة الثالثة: 

لو خلق له يدان فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن تتميز الأصلية عن الزائدة. 
الثانية: ألا تتميز الزائدة عن الأصلية بل تكون متساويتين. 
وأما علامات التميز فقد ذكرها النووي في المجموع فقال: 

ومن الإمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر والأخرى معتدلة ومنها 
فقد البطعش وضعفه ونقص الأصابع(). 

فالحالة الأولى أن تتميز الأصلية عن الزائدة؛ فالتامة يجب غسلها بالاتفاق. 
وأما الناقصة فلها صورتان: 
أ- أن تكون الناقصة في محل الفرض فيجب غسلها كما مر معنا. 
ب-وأما إن كانت الناقصة في غير محل الفرض فلها صورتان: 
-١‏ ألا تحاذي محل الفرض فلا يجب غسلها كما مر معنا. 
-١‏ أن تحاذي محل الفرض ففيها الخلاف السابق ذكره. 
والحالة الثانية ألا تتميز إحداهما عن الأخرى؛ بل تكونا متساويتين» فالعلماء يرون 
وجوب غسلهما. 
جاء في حاشية ابن عابدين: 

وفي النهر: ولم أر حكم ما لو كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين؛ والظاهر 
وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في الثانية أه. فلم يعتبر البطش؛والظاهر 
أن يعتبر البطش أولاً فإن بطش بهما وجب غسلهما.وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين 
وجب غسلهماء وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها وهو 


حسن جمعاً بين العبارتين7". 


.1/57١ المجموع للنووي‎ )١( 
.1/١15 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


و جاء في الإقناع للخطيب الشربيني: 

فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم 
تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبآ سواءٍ أخرجتا 
من المنكب أو غيره ليتحقق إتيان الفرض("). 
و جاء في المجموع للنووي: 

وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضاً بلا خلاف 
لوقوع اسم اليد('). ا 
و جاء في مطالب أولى النهى للسيوطي: 

أو كانت بغير محل الفرض بأن تدلى له ذراعان بيدين من العضد ولم تتميز 
الزائدة منهما فيغسلهما ليخرج من الوجوب بيقين كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها!). 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعاً لأن غسل إحداهما واجب 
ولا يخرج عن عهدة الواجب يقيناً إلا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست إحدى 
يديه ولم يعلم عينها"). 
الحالة الثانية: قطع اليد ولها ثلث صور: 
الصورة الأولى :أن تقطع اليد من دون المرفق. 
الصورة الثانية :أن تقطع اليد من المرفق. 
الصورة الثالثة :أن تقطع اليد من فوق المرفق. 
فالصورة الأولى: وهي أن تقطع اليد من دون المرفق فيجب غسل ما بقى باتفاق 
العاف 


- 01/17 الإقناع للخطيب الشربيني‎ )١( 

.1/5١7 المجموع للنووي‎ )١( 

(') مطالب أولي النهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 0١ ١‏ (المكتب الإسلاميءبيروت,الطبعة الأولى). 
(؛) المغني لابن قدامة .1/١148‏ 


1١1 


جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ا 000 
بقي وجب(" . ٠‏ 
و جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو 
بقى وجب7). 
و جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) 7) متفق عليه. فإذا قطعت 
اليد من الكوع وجب غسل المعصم. وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه!". 
و جاء في الأم للشافعي : 

وإذا كان المتوضئ أقطع غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين7©) 
و جاء في الإقناع للخطيب الشربيني 

فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين غسل ما بقي منه لأن الميسور لا يسقط 
. بالمعسور ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ((". 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض*) 


.1/55 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 

١/١7 فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(") فتح الباري لابن حجر .١17/١5١‏ ومسلم بشرح النووي .1/١٠١١‏ 
(؛) مواهب الجليل لحطاب .1/١97 215١‏ 

( 0) الأم للشافعي 1/74. 

(1) سبق تخريجه. 

(7) الإقناع للخطيب الشربيني .١/١١‏ 

(8) المغني لابن قدامة .1/١75‏ 


و جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 
فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه لأن العجز 
عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما يقدر عليه منه لقوله تعالى: «١‏ فَأَنَهُوأ آله مَا 


أسَتَطعكم.. .. » () وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم ) "متفق 7 علي 
والصورة الثانية :أن يكون القطع من المرفق7). 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
فهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين: 
القول الأول : الوجوب. وقال به الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة(). 
القول الثاني :عدم الوجوب. وبه قال المالكية وبعض الشافعية(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو اختلاف العلماء في نهاية المرفق وقيل: اديب هو مبني على أن غسل 
العظمين المحيطين بإيرة الذراع كان قبل القطع تبعاً للإيرة أم مقصوداً فيه. 


.5 سورة التغابن آية‎ )١( 

( ؟) سبق تخريجه . 

(") شرح العمدة لابن تيمية ١85‏ ؛ .1/١41/‏ 

(4) معنى المرفق عند أهل اللغة والفقهاء . 

أولاً: عند أهل اللغة . 

قال في القاموس المحيط للفيروز آبادي : 

والمرفق كمنبر ومجلس موصل الذراع في العضد. القاموس المحيط للفيروز أبادي ©54١١.وقال‏ في الصحاح للجوهري . 
والمرفق والمرفق موصل الذراع في العضد. الصحاح للجوهري .7/١١77‏ فأهل اللغة ذكروا تعريفاً واحداً. 

ثانياً: عند أهل الفقه . 

أما الفقهاء فاختلفوا في تعريف المرفق على قولين الأول: هو عبارة عن عظم الساعد. انظر: :مواهب الجليل لحطاب 
والوسيط للغزالي 7/١567‏ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني الثاني: هو مجموع العظمين والإبرة الداخلة 
بينهما. انظر: زاد المحتاج للكوهجي ١/417‏ وشرح العمدة لابن تيمية /1/141. 

)62( انظر: حاشية ابن عابدين ١/١15‏ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 5 والمغني لابن قدامة 17؟/١.‏ 
له انظر: المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي ١/75‏ (دار صادر » بيروتء بدون) والذخيرة للقرافي ١/755‏ 
والوسيط للغزالي .١/757‏ 


جاء في مواهب الجليل لحطاب: 
وامان اهب الاعك فق كفو المريلة للا مقو ارايت ملق لالت رن ْ 
زال بالقطع فلا يغسل أو هو مجمع العظمين؛ ؛ وقد بقى أحدهما فيغسل("). 
و جاء في المجموع للنووي : 
واختلفوا في أصل القولين فقيل: هما مبنيان على أن غسل العظمين المحيطين 
بإيرة الذراع كان قبل القطع تبعاً للإبرة ة أم مقصوداء وفيه قولان: فإن قلنا: تبعاً لم 
يجبء وإلا وجب وقيل: مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا ؟ ففي قول: هو إبرة الذراع 
الداخلة بين ذينك العظمين وفي قول هو الإبرة مع العظمين فعلى الأول لا يجب؛ وعلى 
الثاني يجب(). 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالمعقول بأن رأس العضد من المرفق. 
قالوا: إن المرفق في الذراع؛ وقد زال بالقطع. 
جاء في الإقناع للخطيب الشربيني: 
أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد 
فيج كل ر أن تعظم الفضيد لأنامن :المريهق 1" 
و جاء في الوسيط للغزالي: 
وإن قطع من المفصل فقولان أحدهما: 2 والثاني: نقله الربيع" وهو: أنه . 
يجب لأن المرفق عبارة عن مجتمع العظامء وغسل الكل أصل لا تبع7). 


.1/١57 مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 

.1/478 2:47 المجموع للنووي‎ )١( 

(") الإقناع للخطيب الشربيني .١/1١7١‏ 

* أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي » ولد سنة 14١ه‏ وتوفي سنة ١٠117ه..‏ أنظر: طبقات 
الشافعية للحسيني 14؟. 

(؛) الوسيط للغزالي ؟75, 1/751. 


و جاء في شرح العمدة لابن تيمية: ظ 

وإن قطعت من مفصل المرفق سقط الغسل وغسل رأس العضد في أحد الوجهين لأن 
غسلهما إنما وجب تبعاً لإبرة الذراع إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس العضد والمنصوص 
منهما وجوب غسل رأس العضد لأن المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فإذا 
ذهب أحدهها وجب كيك الآخن كدالو بقى يعسن الذن 0121 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال فلا يجب الغسل. 
جاء في المدونة لسحنون: 

قلت: فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع 
القطع ؟ قال: لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيا 
من يديه إذا قطعتا من المرفق قلت: وكيف لم يبق من المرفق شيء؟ قال: لأن القطع قد 
أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن 
عليه أن يغسل موضع القطع!". 
و جاء في الذخيرة للقرافي: 

من قطع من الساعد أو من المرفقين لا يجب عليه شيء لأن القطع يأتي عليها!". 
و جاء في مواهب الجليل لحطاب: 

فلو قطعت اليد من المرفق قال ابن الحاجب': سقط يعني الفرض قال في 
المدونة): ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما 
قال ابن القاسم قال الله تعالى:« وَأَرجُلَكُمْ إلى آلْكَتبين واعس انعدو لايغيل 
ذلك أقطع المرفقين لأن المرفق في الذراعين؛ وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف 


.1/1١41/ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المدونة لسحنون1/74. 

(؟) الذخيرة للقرافي 55؟7/١.‏ 

* عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يؤنس الرويني المصري المعروف بابن الحاجبء ولد سنة ٠55ه‏ وتوفي 
سنة 557ه . انظر : الديباج المذهب لابن فرحون 2,585 51١‏ . 

(4) انظر: المدونة لسحنون 77 1/75. ش 


(6) سورة المائدة آية". 


١١0و7/‎ 


العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع 
وبقيتهما(. 
جاء في الوسيط للغزالي: 

وإن قطع من المفصل فقولان »أحدهما:أنه لا يجب غسل عظم العضد لأن 
المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال أو لأن غسل العضد كان تابعاً وقد سقط 
المتبوع 0 
و جاء في المجموع للنووي: 

إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ... الثالث: يقطع من نفس المرفق بأن يغسل 
الذراع ويبقى العظمان فنقل: الربيع في الأم(") أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو 
العظمان؛ ونقل المزني في المختصر/') أنه لا يجب؛: وحكى عن القديم أنه لا 
01000 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

(القائلون بالوجوب) لعل الصواب مع أصحاب القول الأول خصوصاً وأن 
تعريف أهل اللغة يساعدهم في تعريفهم للمرفق حيث قالوا : هو موصل الذراع في 
العضدء فله اشتراك مع الذراع» وله اشتراك مع العضد. 

بالإضافة إلى أن المرفق ذكروا أنه سمى بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ 
براحته رأسه متكثاً على ذراعيه. وهذا ذكره الحطاب في مواهب الجليل7) 


.1/١57 مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 

.1/771 ٠ 717 الوسيط للغزالي‎ )١( 

(") انظر: الأم للشافعي 1/17/8. 

( 4) مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري المزني 8 (دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى). 

(0) المجموع للنووي 1/4717. 

(1) انظر: مواهب الجليل لحطاب .١/١31١‏ 


١18 


"-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني. 

مناقشة القول: الأول تعتبر مناقشة لأصحاب القول الثاني. 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب الغسلء والله أعلم. 
الصورة التالثة: 

أن يكون القطع من فوق المرفق أنه لا يجب غسل القطع. وهذه المسألة 
باتفاق العلماء. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 

ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو 
بقي وجب(". 
والمالكية - كما مر في المسألة السابقة- لا يرون غسل المرفق إذا كان القطع منه فمن 
باب أولى لا يرون الغسل إذا كان القطع من فوق المرفق. 
و جاء في الأم للشافعي: ظ 

وإن كان أقطعهما من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض 
غسل اليدين وأحب إلى لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلا وإن لم يفعل 
لم يضره ذلك (). 
و جاء في المغني لابن قدامة: 

وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله(". 
الحالة الثالثة : 

تعلق الجلد أو تدليه أو تقلصه أو كشطه وله ثلاث حالات . 
الصورة الأولى : أن تتدلى الجلدة من الذراع. 
. الصورة الثانية : أن تتدلى الجلدة من العضد. 


.١/؟5 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
١/74 (؟) الأم للشافعي‎ 
.1/1١5 المغني لابن قدامة‎ )"( 
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الصورة الثالثة : أن تعلق من إحدى المحلين ويلتحم رأسها بالآخر. 
الصورة الأولى : وهي أن تتدلى جلدة الذراع منه؛ فهذه يجب غسلها باتفاق العلماء. 
جاه فى ميسن الجليل الكبين للثيماتي ': ظ 
لو كشطت جلدتها من الذراع إلى المرفق وجب غسلها(". 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 
فلو وقع القطع دون المرفق فانكشطت جلده وبقيت معلقة فإن تعلقت بالذراع 
لالتر لقعت عقاو لاد لاهامن مدق الارض 1 
و جاء في الإقناع للخطيب الشربيني : 
أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه(). 
و جاء في المهذب للشيرازي : 
وإن تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض©). 
و جاء في المغني لابن قدامة : 
وإن تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب 
غسلها لأن أصلها في محل الفر ض فأشبهت الإصبع الزائدة*). 
الصورة الثانية : أن تتدلى الجلدة من العضد. ش 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء فيها على قولين : 
القول الأول: يرى عدم وجوب غسلها. وبه قال بعض الشافعية والحنابلةل. 
القول الثاني : يرى وجوب غسلها. وبه قال بعض المالكية والشافعية!". 


. 1١/51 ميسر الجليل الكبير للديماني‎ )١( 

)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم 9؟/1. 

(") الإقناع للخطيب الشربيني ؟١/1.‏ 

(4) المهذب للشيرازي 1/717. 

(0) المغني لابن قدامة .١/١15‏ 

(1) انظر: الإقناع للخطيب الشربيني ١/١8‏ والمغني لابن قدامة 1/١5١‏ 
(7) انظر: ميسر الجليل الكبير للديماني ١/51‏ والذخيرة للقرافي 1/4 . 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل الاعتبار بموضع استمدادها أم بخروجها عن محل الفرض؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 0 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالمعقول بخروجها عن محل الفرض . 
جاء في الإقناع للخطيب الشربيني : 
وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم 
اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض(". 
١-أدلة‏ أصحاب القول الثاني : 
استدلوا بالمعقول فقالوا: الاعتبار بأصلها وموضع استمداد حياتها. 
جاء في المجموع للنووي : 
الصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضدء ولا يجب 
غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به ("). 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بخروجها عن محل الفرض . 
جاء في الإقناع للخطيب الشربيني : 
وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم 
اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض"7". 
و جاء في المغني لابن قدامة : 
وإن تعلقت من محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل الفرض لم 
يجب غسلها قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف لأنها في غير محل الفرض7). 


.1/1١؟ الإقناع للخطيب الشربيني‎ )١( 
.1/477 المجموع للنووي‎ )١( 
1/1١5 الإقناع للخطيب الشربيني‎ )"( 
.١/١4 المغني لابن قدامة‎ )4( 


جاء في المجموع للنووي ذاكراً الخلاف بين الشافعية في هذه الصورة: 
إن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه فيعتبر 
المنتهى لا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه وهكذا ذكر هذه الصورة أصحابنا ...» وأشار 
المحاملي' في كتابيه إلى أن الشافعي نص عليه في حرمله. صرح البندنيجي' بأن الشافعي 
نص عليه في خرمله' كما ذكره المصنف بحروفه؛ ونقله إمام الحرمين” عن العراقيين ثم 
قال: وهذا غلط بل الصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد 
ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به (). 
فإمام الحرمين يرى الاعتبار بأصل التقلع» والنووي يرى الاعتبار بالمحل 
الذي انتهى إليه التقلع وتدلى منه فالعبرة بالمنتهى لا بالمبتدئ. 
و جاء في الذخيرة للقرافي مؤيداً كلام إمام الحرمين : 
وإن انقطعت من العضد وتعلقت بالعضد بالمرفق أو الذراع وجب غسلها » 
قال: وفيه نظر لأن ما لا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبا(") . 

كذلك اعترض الحطاب في مواهب الجليل على كلام النووي ومن وافقه فقال: 
وكذلك إن قطعت من العضد وبلغت إلى المرفق أو الذراع وبقيت متدلية فيه 

وجب غسلها مع الذراع اعتباراً بأصلها وموضع استمداد حياتها » قال: وهذا التفريع 

للشافعية وهو جار على منهج الصواب إلا الفرع الأخير ففيه نظر لأن ما زاد على 

المرفق لم يكن واجباً من قبل» وما لا يجب في أصل خلقته لا يصير واجباً انتهى7". .. 


* أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المعروف بالمحاملي » ولد سنة 154ه وتوفي سنة 16١5ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية للحسيني 2177 .١7‏ 1 

' أبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي» توفي سنة 4175ه. انظر: طبقات الشافعية للحسيني ؟7١.‏ 

' أبو نجيب حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري. ولد سنة 177هء وتوفي سنة 417 1اه. أنظر: 
طبقات الشافعية للحسيني ١؟.‏ 

* أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. ولد سنة 5415ه» وتوفي سنة 414ه. انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير .١7/١١5‏ 

.1/477 المجموع للنووي‎ )١( 

.1/751 الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(*) مواهب الجليل لحطاب .1/1١51‏ 


١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

قالوا يعتبر بالأصل لا بما انتهى إليه . 
جاء في المجموع للنووي : 

الصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا 
يح غدل :جلذة الغطية المتذلية من العاضه إذا لم تلتصيق 0 

وقبل أن يذكر النووي كلام إمام الحرمين ذكر أن المعتبر في الجلد المنقلع 
بالمحل الذي انتهى إليه وتدلى منه ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه(") 
الصورة الثالثة : 

إن تعلق من أحد المحلين ويلتحم رأسها في الآخر فيجب غسل ما حاذى منها 
موضع الفرض دون غيره ٠.‏ 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما وجب غسل محاذي الفرض دون غيره(". 
و جاء في المغني لابن قدامة: 

وإن تعلاقت من أحد المحلين فلكم ليها كن الآخر وبقي وسطها متجافياً 
صارت كالنابتة في المحلين يجب غسلها ما حاذى محل الفرض منها من ظاهرها 
وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض/') 


.1/477 المجموع للنووي‎ )١( 

.1/577 انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

() مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/517. 
(4) المغني لابن قدامة .1/١15‏ 


الحرداا 


المسألة التاسعة 
حكم الوسخ الذي تحت الأظفار 

الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يرى عدم صحة الوضوء. وهو قول لبعض المالكية والشافعية("). 
القول الثاني: يرى أن الوضوء صحيح ويعفى عن ذلك لأنه يسير. وعليه الجمهور 

من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة!). 

الفرع الثاني : سبب الخلاف 

سبب الخلاف في هذه المسألة هو: هل يعفى عن هذا الوسخ ونحوه إذا منع 
وصول الماء أم لا ؟. ش 
الفرع الثالث: الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 

استذلوا بالسنة والمعقول . 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث وابصة بن معبد عند الطبراني قال:سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال: 
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (). 

وقد ذكر معنى حديث وابصة الغزالي في الإحياء!”) وتعقبه الزبيدي في 
شرحه على الإحياء المسمى(إتحاف السادة المتقين) بأن سنده ضعيف7). 


. ١ / "54٠ المجموع للنووي‎ ١ / 70١7 7١١ انظر: مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 

))( انظر: الدر المختار لعلاء الدين /6؟2 جنوال وحاشية الدسوقي 1/84 والمجموع للنووي 1/6 2 
والمغني لابن قدامة 1/4 8 

(")روا ه الطبراني في الكبير 77/١41‏ » رقم الحديث 695. 

(4) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 1017 / ١‏ . 

(6)انظر: إتحاف السادة المتقين لأبي الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي ماروا (دار الفقرء بيروت» بدون) .وسنده 
ضعيف بسبب طلحة بن زيد الرقي وهو مجمع على ضعفه . انظر تقريب التهذيب لابن حجر 51١‏ : 


ل 


ب- المعقول: 

ادلو | بالفتسقول بأنه تمل امن أليد لقف قو :هنا لس من خكلقة: الأعدل نش ] كم 
إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به فأشبه ما لو كان عليه شمع أو 
"غيره. 

في المغني لابن قدامة: 

لا تصح طهارته حتى يزيله لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة 
الأصل ستراً منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به فأشبه ما لو 
كان عليه شمع أو عيداا, 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالقياس والمعقول. 
أ- القياس : 

مستا والقاون شوق تأسدو اعنا توه التو من الو هلوارف لقره 
من الوسخ. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولام هذا ضكر بعادة أكته هنا بمسقنة التتهن :من الوخد" 
ب- المعقول: ٠‏ 

استدلوا بعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صحة الوضوء. 

كما استدلوا بوجود ذلك في الغالب» وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وعلمه بذلك» وعدم إنكاره عليهم» وأمرهم بإعادة الصلاة. 
ورد ابن قدامة في المغني قول ابن عقيل بعد أن ذكر ذلك فقال: 

ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا يستر عادة فلو كان غسله واجباً لبينه النبي 
صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه»وقد عاب النبي 


(١)المغني‏ لابن قدامة .١/١5٠‏ 
(١)المغني‏ لابن قدامة .١/١ 54٠‏ 


صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنملته وظفره 
يعني أن وسخ أرفاغهم تحت تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنهاء فعاب عليهم نتن 
ريحهما لا بطلان طهارتهم؛ ولو كان مبطلاً للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح 
فكان أحق بالبيان» ولأن هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه(". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الأول. 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 
استدلوا بالسنة وهذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث وابصة بن معبد وهو 
حديث ضعيف لا يحتج به لوجود طلحة بن زيد القرشي أبو مسكين في سندهء وهو 
متروك كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب7'أوقال عنه: قال أحمد وعلي 
وأبو داود: كان يضع الحديث. 
وخنتى لواسآم بضصحة الخديك جدلاً فإنه لين ضريحاً فى تقطن الوضوء بل 
يحمل علئ الاخثياط. 
نب- مناقشة المعقول: 
ونا 2 نهار ملاو شام (سكان انا اننا ان في رفني طن ل ا 
لا تصح طهارته حتى يزيله لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة 
الأصل ستراً منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به فأشبه ما لو 
كان عليه شمع أو غيرء("). 
فقد رد ابن قدامة في المغني قول ابن عقيل بعد أن ذكر ذلك فقال: 
ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا يستر عادة فلو كان غسله واجباً لبيّنه النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه»وقد عاب النبي 
صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنملته وظفره 


(١)المغني‏ لابن قدامة .١/١5٠‏ 
(١)انظر:‏ تقريب التهذيب لابن حجر 5117. 


(")المغني لابن قدامة .1/١ 5٠‏ 


يعني أن واضيع أرفاغهم تخت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنهاء فعاب عليهم نتن 
ريحهما لا بطلان طهارتهم؛ ولو كان مبطلاً للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح 
فكان أحق بالبيان» ولأن هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه!"). 

فابن قدامئة كمنا يلاحظ جعل العرف والعادة دليلاً على صحة الوضوء 
خصوصاً مع عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وسكوته. 
وجاء في إعانة الطالبين للدمياطي: 

قوله:تعميم ظاهر بدن؛ فلو لم يصل الماء لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار 
لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلابد من غسل محله.وأنه يعفى عنه للحاجة قال: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظافر وينكر ما تحتها من وسخ ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعل(). 

. ومما سبق من النقول يتبين أن رأي هؤلاء العلماء مبني على وجود جزء من 
البدن لم يصل الماء إليهء وهذا صحيح لكن مما علم بالضرورة أن ذلك موجود في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الغزالي في الإحياء» وابن قدامة في 
المغنيء وكذلك البهوتي في كشاف القناع» وأن ذلك إذا كان يسيراً كما في الظفر» 
فإنه يعفى ويلحق به كل مانع يسير منع وصول الماء. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

أ- مناقشة القياس: 
استدلوا بالقياس حيث قاسوا ما ستره الشعر من الوجه على ما يستره الظفر 
من الوسخ. . 
جاء في المغني لابن قدامة : 
. ولأن هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه(". 


وهذا قياس صحيح كما هو ظاهر. 


(١)المغني‏ لابن قدامة .1/١5٠‏ 
(؟)إعانة الطالبين للدمياطي .1/١79‏ 


(") المغني لابن قدامة .1/١5٠‏ 


1١ / 


ناقشة المعقول : 

استدلوا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل ما تحتها أو إعادة الوضوء 
وهو صحيح. 

كما استدلوا كذلك بأن الوسخ في الأظفار مما تعم به البلوى»وهذا صحيح كما 
هو معلوم من الواقع.. 
وكذلك صرح في الدر المختار لعلاء الدين فقال : 

ولا يمنع الطهارة وثم أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو 
جرمه به يفتى ودرن ووسخ عطف نفسير وكذا دهن ودسومة وتراب وطين ولو في ظفره 
مطلقً أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عنجين ولا يمنع ما على ظفر صباع"". 
وجاء في فتح المعين للمليباري: 

أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد 
وعين حبر وحناء؛ بخلاف دهن جار أو مانع» وإن لم يثبت الماء عليه» وأثر حبر وحناء؛ 
وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون» وأن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء 
لما تحته خلافا لجمع منهم كالغزالي والزركشي وغيرهماء وأطالوا في ترجيحه وصرحوا 
بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين» وأشار الأذرعي إلى ضعف مقالتهم. 
وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما 
تحتها حيث منع وصول الماء بمحله؛ وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع 
صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد(). 
وجاء في البحر الرائق لاين نجيم: 

والتراب والطين في الظفر لا يمنع لأن الماء ينفذ فيه وما على ظفر الصباغ 
يمنع وقيل: لا يمنع للضرورة (). 


. ١ /755 ,784 الدر المختار لعلاء الدين‎ )١( 

(؟) فتح المعين لزين الدين عبد العزيز بن زين الدين المليباري 1/١67 ١١5١‏ » (دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى). ش 

(؟) البحر الرائق لابن نجيم .١/55‏ 


وجاء في إعانة الطالبين للدمياطي : 

قوله : أن يكون وسخ تحت ظفر: أي من أظفار اليدين أو الرجلين قال الزيادي” : 
وهذه المسالة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه 
فليتفطن لذلك. قوله: خلافاً لجمع أي قالوا بعدم اشتراط ذلك.قوله: وأطالوا في ترجيحه أي 
مستدلين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتهاء ولم يأمرهم 
بإعادة الصلاة ... قوله: بشيء مما تحتها أي سواء كان من الوسخ أو من العجين. 
قوله:حيث منع؛ أي ذلك الشيء وسخاً أو غيره. قوله: بمحله أي ذلك الشيء. قوله: وأفتى 
البغوي في وسخ إلخ لا يختص هذا بما تحت الأظفار بل يعم سائر البدن» وعبارة ابن 
حجر وكوسخ تحت الأظفار خلافاً للغزالي وكغبار على البدن بخلاف العرق المتجمد عليه 
لأنه كالجزء منه ومن ثم نقض مس("). ا 
وذكر في المجموع للنووي اختلاف الشافعية فقال : 

ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح 
الوضوءء وإن منع فقطع المتولي' بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه كما لو كان الوسخ في 
موضع آخر من البدن. وقطع الغزالي في الإحياء بالأجزاء وصحة الوضوء والغسل("). 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من صحة الوضوء إذا كان الوسخ 
يسيراً في الظفر ونحوه حتى لو منع وصول الماء بخلاف الكثير. 

ويرجح المذهب الثاني لأمور: 
-١‏ عدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صحة الوضوء. 
-١‏ وجود ذلك في الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك عندما أنكر 

عليهم رائحة الوسخ ولم يأمر بإعادة الوضوء. 


' أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي. ولد سنة 17١اه»‏ وتوفي سنة ١٠4ه..‏ انظر: طبقات 
الشافعية لابن شهبة 4039 .1/75٠١‏ 

.1١/57 5١ إعانة الطالبين للدمياطي‎ )١( 

* عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري. توفي سنة ٠4اه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن 
شهبة /ا4 7 544 1/5. 

(1) المجموع للنووي .1/5٠‏ 


المسألة العاشرة 


من فضل الوضوء في اليدين خروج الخطايا من أطراف الأنامل 
كتب السنة كما ذكر ذلك في كتب السنة ولكننا سنكتفي ببعض الأحاديث . 


جاء في حاشية ابن عابدين: ٠‏ 
قوله تطهير الذنوب لما رواه مسلم ومالك مرفوعاً إذا توضأً العبد المسلم ... فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ('). 
جاء في شرح الزرقاني : 

وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب ("). 
جاء في المجموع للنووي : 

والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا كثيرة مشهورة في الصحيح جمعتها 
في جامع السنة("). 
والآن نذكر الأحاديث . 
الحديث الأول : 

حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء؛ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع 


آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب)!*). 


(' حاشية ابن عابدين ١/57‏ . 
("2 شرح الزرقاني .١1/45‏ 

(" المجموع للنووي ١/7‏ . 
(» مسلم بشرح النووي 3/١‏ . 


الحديث الثاني : 

حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضاً 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره ) (". 
الحديث الثالث : 

حديث عمرو بن عبسة قلت:يا رسول الله »كيف الوضوء؟ قال: ( أما الوضوء فإنك 
إذا توض أت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك؟ فإذا 
مضمضت قال واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلي المرفقين ومسحت 
برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك؛ فإن أنت وضعت 
وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك ) 7" . 


(؟) رواه النسائي ١ / ٠١4 ٠١‏ رقم الحديث 177 واللفظ له وابن خزيمة ١/١١‏ رقم الحديث ١٠؟‏ والحاكم 
في المستدرك ١/١59‏ رقم الحديث 584. 


الفلا 


المسألة الحادية عشرة 
الاقتراف للوضوء من ماء يسير 
الفرع الأول: أقوال العلماء. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: يرى أن الماء طهور. وهم الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة (). 
القول الثاني: يرى التفصيل في المسألة وهم الشافعية وبعض الحنابلة؛ فيرون أن الماء 
يدون مين ناا إذااختوى وقشع نعلت ولا رصيق سياد إذا نرى 
الاغتراف(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل غمس اليد في الماء يسلبه الطهورية أم لا ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة ٠‏ 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 


.. استدلوا بالسنة والمعقول. 
ش أ- السنة : 
استدلوا بالسنة بحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


من إناء واحد فربما بدأت وربما بدأ هو» وكنت أقول: أبق ليء وهو يقول: بقي لي) (". 


جاء في المبسوط للسرخسي : 

فكذلك في الجنب والحائض لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت 
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما بدأت» وربما بدأ هو ؛ 
وكنت أقول: أبق لي» وهو يقول: بقي لي2)197. 


)١(‏ انظر: المبسوط لشمس الدين السرخسي 57 ١/57‏ » والبيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد 
القرطبي ١/57‏ (دار الغرب الإسلاميء بيروت؛: 4٠5‏ ١ه‏ ) والإنصاف للمرداوي ١/4١‏ . 

)١ (‏ انظر: نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الأنصاري "/اء ١/175‏ (دار الكتب العلمية» 
بيروت»؛ الطبعة الأولى) وشرح الزركشي 1/555. 

(") صحيح ابن حبان 454/" رقم الحديث .١١95‏ 

( :)سبق تخريجه. 


( ©)المبسوط للسزخسي 1/57. 


ضن 


ب- المعقول: 

استدلوا بالمعقول بأن أصحاب الصفة كانوا يغترفون من المهراس ويتوضأون 
وبأن فيه بلوى وضرورة فقد لا يجد شيئاً يغترف به . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وجه الاستحسان ما روى أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم وفيها ماء فكان أصحاب الصفة رضوان الله عليهم يغترفون 
منه للوضوء بأيديهم؛ ولأن فيه بلوى وضرورة فقد لا يجد شيئاً يغترف به الماء من 
الإناء العظيم فيجعل يده لأجل الحاجة كالمغرفة('). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأنه إذا نوى رفع الحدث صار مستعملاً»وإذا نوى الاغتراف 
لم يدر متها : 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر 
مستعملاً.ء وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدهاء أو بعد الأولى إن نوى 
الاقتضار علييا وكان ناؤياً الاغتزاقة؛ وال ضاز مستعلا 0. 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إناء واحد فربما بدأت» وربما بدأ هو » وكنت أقول أبق لي: وهو يقول: 


قي ك0 


. ١/597 ٠١ المبسوط للسرخسي ؟5‎ )١( 
.1/75 نهاية المحتاج للأنصاري "الاء‎ )١( 


(') سبق تخريجه. 


1١1 


جاء في المبسوط للسرخسي : 

فكذلك في الجنب والحائض لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت 
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدء فربما بدأت» وربما بدأ هو . 
وكنت أقول: أبق ليء وهو يقول: بقي لي/1)(". 

وهو حديث صحيح صريح في المسألة.. 
ب- مناقشة المعقول: . 

استدلوا بالمعقول بأن أصحاب الصفة كانوا يغترفون من المهراس ويتوضأون 
وبأن فيه بلوى وضرورة فقد لا يجد شيئاً يغترف به . ' 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وجه الاستحسان ما روى أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيها ماء فكان أصحاب الصفة رضوان الله عليهم يغترفون منه 
للوضوء بأيديهم ولأن فيه بلوى وضرورة فقد لا يجد شيئاً يغترف به الماء من الإناء 
العظيم فيجعل يده لأجل الحاجة كالمغرفة!". 

وهذا كان يحصل للصحابة ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما 

.نهاهم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. 

؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

اسكذلوا بالمعقول بأنه نوق رفغ القدظ سان متناف ]ذا تو الاغتر اقلم 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر 
مستعملاً وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدهاء أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار 
كلننا وقان كاوها الاشكن افوا رالا نات مقع : 


(١)سبق‏ تخريجه. 

.١/57” للسرخسي‎ طوسبملا)١؟‎ ( 

5( المبسوط للسرخسي 5ه » .١/57‏ 

( 4) نهاية المحتاج للأنصاري "الا 1/74. 


١ 


والاستدلال بالمعقول يقدم عليه الاستدلال بالسنة؛ وهو حديث عائشة - رضي 
الله عنها- السابق ذكره. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح - والعلم عند الله - هو قول الجمهورء وهو القول الأول لصحة 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


المسألة الثانية عشرة 
مس" المصحف وكتب التفسير 
أولاً: مس المصحف 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في مسالة مس المصحف للمحدث على قولين : 
القول الأول :عدم الجواز. وعليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» 
وبه قال علي وابن مسعود وسعيد بن زيد من الصحابة» ومن التابعين 
عطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجملة الفقهاء والشعبي(". 
القول الثاني : الجواز.وروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وداود 
الظاهري("). ش 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو الاختلاف في مفهوم قوله تعالى: « لّ يَمَسّهُه إل آلمُطَهَرُونَ 4(") » وأيضاً 
تضعيف بعض الأحاديث التي استدل بها الجمهور وعلى رأسها حديث عمرو بن 
حزم . 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 
والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى 9« لّ يُمَسَدُه إل آلْمُطَكُرُونَ 4 بين 
أن يكون (المطهرون) هم بنو آدمء وبين أن يكونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا 
الخبر مفهومه النهي, وبين أن يكون خبراً لا نهيا؛ فمن فهم من (المطهرون) بني 


' والمس : مسك الشئ بيدك . انظر لسان العرب لابن منظور ١7/٠١5‏ واللمس كناية عن الجماع » لمسها 
ريلمسيها والأندنيا وكذلك التلائينة ... انظن لسان الغرف الاين منظون :18/695 

١7/١16 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١/١75 وحاشية ابن عابدين‎ ١ / ”١ينانيغرملل انظر: الهداية‎ )١( 
والمغني لابن قدامة‎ ١/74 والمجموع للنووي‎ ١/٠١” والمهذب لشيرازي‎ ١/85 وميسر الجليل الكبير للديماني‎ 
. 1/5١7 والإنصاف للمرداوي‎ 

. ١/١54 المغني لابن قدامة‎ . ١7/١35 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة آية 4/ا . 


١ 


آدم؛ وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهرءومن فهم منه الخبر 
فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه 
الطهارة في مس المصحف؛ وإذا لم يكن هناك دليل لا من كتاب ولا سنة ثابتة بقي الأمر 
على البراءة الأصلية وهي الإباحة(". 
الفرع الثالث :الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول 

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول. 


' أ الكتاب : 
ومن الكتاب بقوله تعالى: « إِنهُد لقَرَءَانُ كريمٌ 2 ب كتدب تكنُون و لآ يَمسَه 4 
َ ار 


جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ودليلنا قو له تعالى: « إِنَهه مرْءانُ كَرِيعٌ 2ه ف كتنب مَكنُونٍ © ل يَمَسْهه إل 
اي ون » الواقعة /ا/ا-79, ومعلوم أن القرآن لا يصح مسه فعلم أن المراد به الكتاب 
الذي هو أقرب المذكورين إليه. ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ لأنه غير مُتزل» 
ومَنُهُ غير ممكن(". 
ب- السنة : 

استدلوا من السنة بحديث عمرو بن حزم: (لا تمس المصحف إلا طاهرا)9). 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 
ويحرم عليه أي المحدث مسُ المصحف وبعضه لقوله تعالى: « ل يَمَسهُه إِذّ آلمُطهَرُ وي 6 
أي: لا يمس القرآن »وهو خبر بمعنى النهي ورد بأن المراد اللوح المحفوظ. والمطهرون الملائكة 
لأن المطهر من طهره غيره؛» ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرونء: وجوابه أن المراد هم بنو آدم قياسا 


- ١/١١5 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 

)١ (‏ سورة الواقعة آية /75-1/1. 

(") الحاوي الكبير للماوردي ١ / ١55‏ . 

( 4) زواه في الموطأ مالك بن أنس الأصبحي١5١(دار‏ الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى)والبيهقي ١/84‏ . 
( ©) سورة الواقعة آية 5ل. 
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عليهم بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
. عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه:( لا يمس القرآن إلا طاهر) 7 رواه الأثرم 
والنسائي والدارقطني("). 
ظ كما استدلوا بحديث ابن عمر:( لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر)(). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وروى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تمس المصحف 
إلا طاهراً) 9)فإن قيل: أراد بقوله إلا طاهراً يعني إلا مسلماً قيل: فقد روي عن ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر) 
فبطل هذا التأويل!" . 

كما الوا بيحدية حكيم بن حرا (الا تمس “اللمضحف الأ.ظاهرا )07 + 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وروى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تمس المصحف إلا 
طاهراً) فإن قيل: أراد بقوله إلا طاهراً يعني إلا مسلما قيل: فقد روي عن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له:( لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر) فبطل هذا التأويل!”) 

واستدلوا بقصة إسلام عمر رضي الله عنه"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. ١174 كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(؟) رواه الدار قطني ١/١7١‏ . والطبراني في الكبير ف اسيل . رقم الحديث ١١١١1‏ . 

( ؛) سبق تخريجه. 

( 5) الحاوي الكبير للماوردي 4 . 

(5) رواه الدار قطني ١ / ١7١‏ والحاكم في المستدرك 507 / " رقم الحديث ١‏ والطبراني في الكبير 73 رقم 
الحديث ه٠7١3‏ . 

ون كير الموردي 1/044 . 

ل 


١78 


جاء في أحكام القرآن للجصاص : 

وعن أنس بن مالك في حديث إسلام عمر قال::فقال لأخته: أعطوني الكتاب الذي 
كنتم تقرأون فقالت: إنك رجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون؛ فقم فاغتسل أو توضأء فتوضاً 
ثم أخذ الكتاب فقرأه وذكر الحديث("). 


ج20 الآثار: 
وليس لهم مخالف . 


جاء في أحكام القرآن للجصاص : 

روي عن سلمان أنه قال:<« يَمَسْهُه إل َلْمُطََرُونَ 4 فقرأ القرآن ولم يمس 
المصحف حين لم يكن على وضوء...وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف"(". 
د- الإجماع : [ 

استدلوا بالإجماع على التحريم. 
جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : 

و أخيعر اغلن اندلا يكور التخدظة سن اتيف" 
ه- المعقول : 

استدلوا بأن تعظيم القرآن واجب؛ والمس وهو محدث ليس من التعظيم. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث!. 


. 5/5505 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

( ؟) أحكام القرآن للجصاص 5/055" . 

( ") الإفصاح عن معاني الصحاح لعون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير ١/75‏ (المؤسسة 
السعيدية» الرياض » بدون) 

(4) بدائع الصنائع للكاساني ١/١5١‏ . 
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: أدلة أصحاب القول الثاني‎ - ١ 
استدلوا بالسنة والمعقول.‎ 
1 : أ- السنة‎ 

استدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه شيء من القرآن ٠‏ 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وقال داود بن علي :يجوز حمله بغير طهارة ... استدلالاً بما روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى قيصر(بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ) [ آل عمران 14] وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة!". 
ب- المعقول: 

استدلوا بأن الطهارة لم تجب للقراءة فأولى ألا تجب للمس . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

قالوا : ولأن الطهارة لما لم تجب لقراءة القرآن فأولى ألا تجب بحمل ما كتب فيه 
القرآن7). | 

واستدلوا بأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار. 
جاء في المجموع للنووي : 

ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار". 

واستدلوا بالبراءة الاصلية. 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ (المطهرون) الملائكة قال إنه ليس في الآية 
دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هناك دليل لا من كتاب ولا 
سنة ثابتة بقى الأمر على البراءة الأصلية" وهي الإباحة). 


.١ / ١55 ,.١5” الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(؟) المجموع للنووي 7/86. 

* ( الأصل في الأشياء الاباحة ) قاعدة اصولية . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 06. 
( ؛5) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .1/١١5‏ 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة القول الأول وهم الجمهور : 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب : 

مناقشة ما استدل به من الكتاب وهو قوله تعالى: < إِنَهُم لَمُرَءَاوٌُ كريمٌ © في 
كتب مَكنُونٍ © لآ مُه إل آلمُطَهَرُونَ 4 (". 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ودليلنا قوله تعالى:8 إِنَّتُه مْرءَانٌ ريم 2 فى كتنب مُكنُونٍ (©) لآ يَمَسْهه إل 
الْمُطِهُرُونَ » الواقعة 4 ومعلوم أن القرآن لا يصح مسه فعلم أن المراد به الكتاب 
الذي هو أقرب المذكورين إليه» ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ لأنه غير مُنزل 
ومسه غير ممكن(). 

والاستدلال بالآية لا يسلم به جمهور العلماء حتى من أصحاب القول الأول 
لأنهم يحملون الكتاب على اللوح المحفوظ» والمطهرون على الملائكة. 
جاء في أحكام القرآن للجصاص : 

وروي عن حماد أن المراد القرآن ا ِ 
المُطْهَرُونَ 4 يعني الملائكة»وقال أبو العالية في قوله:<« ل يمسهد إل المطهر و 
قال: هو في كتاب مكنون ليس أنتم من أصحاب الذنوب . وقال سعيد بن جبير وابن 
عباس المطهرون الملائكة وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا 
كانه ريني اهومن و الففدن والمقافق 1)": 


. سورة الواقعة آية لال!-3/‎ )١ 
8 منورة الواقعة آية‎ )* 
. "3/25٠ أحكام القرآن للجصاص‎ ): 


) 
) 
) 
) 


١١ 


ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الاستدلال بالآية بعد أن ذكرها فقال في شرح 
الغمدة : 

والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من. هذه الآية وكذلك الملائكة 
مرادون من قوله المطهرون لوجوه؛ أحدها: أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة 
ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا 
بذلك وشبهوا هذه الآية بقوله: < كَلَآ نما تَذْكِرَةٌ ©© فَمَن شَآءَ دَكَرَهْد 2 فى صُحُفٍ 
مُكرمَة 2 ترقوعة مُطهُرَّةٍ © بِأَيَدى سَفرَة © كرام بَرَرَةِ» "1 وثانيها : أنه 
أخبر أن القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض 
المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وثالثها: أنه قال: في كتاب مكنون» والمكنون: المصون المحرر الذي لا تناله أيدي 
المضلين» فهذه صفة اللوح المحفوظء ورابعها: أن قوله:لا يمسه إلا المطهرون صفة 
للكتاب ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية؛ 
وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله: 
وسادسها: أنه لو قال: المطهرونء وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم ولو 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل: المتطهرون كما قال تعالى: « فيه رجَّال يُحِبُو أن 
ل ون تنك | زيار 2ه الشكزية نه بلا عوفان: قارو إن ليحك 


ين 5 


2 
ا ماشه 


آلتَوبِينَ وَعْبُ آلْمُتَظِهَرِيرَ » البقرة آية 2577 وسابعها:أن هذا مسوق لبيان شرف 
. القرآن وعلوه وحفظه وذلك بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه"). 

واستدل الجمهور بالآية من جهة أخرى على أن الآية خبر بمعنى النهي ولا 
يراد بها خبراً لا نهيا فيه . 


.15- 1١١ سورة عبس أية‎ )١( 
. ١/585 » "417" شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 


١5 


جاء في أحكام القرآن للجبصاص: 

إن حمل اللفظ على حقيقة الخبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند 
اللهء والمطهرون الملائكة» وإن حمل على النهي» وإن كان في صورة الخبر كان 
عموماً فينا وهذا أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار متظاهرة 
أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر فوجب أن يكون نهيه 
ذلك بالآية إذ فيها احتمال له("). 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

ويحزم عليه أي المحدث مس المصحف وبعضه لقوله تعالى :8 ل يِمَسَهُه إلا 
َلْحُطَدُونَ 4 الواقعة آية 275 أي لا يمس القرآن وهو خبر بمعنى النهي؛ ورد بأن 
المراد اللوح المحفوظء والمطهرون الملاتكة لأن المطهر من طهره غيره؛ ولو أريد 
بنو آدم لقيل: المتطهرونء وجوابه أن المراد هم وبنو آدم قياساً عليهم بدليل ما روى 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: ( لا يمس القرآن إلا طاهر) (') رواه الأثرم 
والنسائي والدار قطني( . ٠‏ 
فمن حمل الآية على الخبر لم يجعلها دليلاً للجمهورء ومن جعلها خبرا بمعنى النهي 
جعلها دليلاً للجمهور واستناداً بحديث عمرو بن حزم؛ء واستدل الجمهور أصحاب 
القول الأول بالسنة بحديث عمرو بن حزم(أن لا يمس القرآن إلا طاهر) (©). 
حك متاقشة ها اتدل زهمخ السفة : 


حديث عمرو بن حزم ضعقه النووي في المجموع. 


1 


. 7/555 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١ ( 
. ١ / ١١ كشاف القناع للبهوتي‎ )"( 


( 4) سبق تخريجه. 


١51 


جاء في المجموع للنووي : 

وحديث: ( لا تمس القرآن إلا و أنت طاهر ) 7)رواه المصنف ... عن حكيم بن 
حزامء والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله 
علية وسلم في الكتاب الذي كتبه له لما وجهه إلى اليمن وإسناده ضعيف رواه مالك في 
الموطأ مرسلاًء ورواه البيهقي أيضاً من رواية ابن عمرا"). 
وأما ابن حجر في تلخيص الحبير فذكر أقوال الأئمة فيه وكأنه مال إلى العمل به. 

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر ( لا يمس القرآن إلا طاهر). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وروى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تمس المصحف إلا 
طاهراً) فان قيل: أراد بقوله إلا طاهراً يعني: إلا مسلماً قيل: فقد روي عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له:( لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر) فبطل هذا التأويل("): 
و جاء في تلخيص الحبير لابن حجر عن هذا الحديث : 

وفي الباب عن ابن عمر : رواه الدار قطني والطبراني وإسناده لا بأس به؛ وذكر 
الأثرم أن أحمد احتج به(). ْ 

واستدل الجمهور أصحاب القول الأول بحديث حكيم بن حزام: ( لا تمس القرآن 
إلا وأنت على طهر )7". 

وهو حديث ضعيف كما ذكره النووي وسيأتي ذكره بعد قليل. 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام:( لا يمس المصحف إلا 
طاهر ) الدارقطني والحاكم في المعرفة من مستدركه؛ والبيهقي في الخلافيات؛ والطبراني 
من حديث حكيم قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ( لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر ) وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيفء وذكر الطبراني في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(*» المجموع للنووي /الاء 7/174 . 

(*) الحاوي الكبير للماوردي ١/١55‏ . 
)١(‏ تلخيص الحبير لابن حجر 1/778.. 


الأوسط أنه تفرد به» وحسن الحازمي إسناده» واعترض النووي على صاحب المهذب في 
إيراده له : عن حكيم بن حزام بما حاصله أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد يعني في قوله : 
عن حكيم بن حزام قال والمعروف في كتب الحديث أنه عن عمرو بن حزء(". 
جاء في المجموع للنووي : 

وحديث: ( لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ) رواه المصنف ... عن حكيم بن 
حزامء والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه له لما وجهه إلى اليمن» وإسناده ضعيف رواه 
مالك في الموطأ مرسلاًء ورواه البيهقي أيضاً من رواية ابن عمرا". 

واستدل الجمهور بقصة إسلام عمر. 

وهي عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلداً سيفه فذكر الحديثءوفيه قيل له : 
إن خثنك وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه فمشى عمرحتى أتاهما وعندهما 
رجل من المهاجرين يقال له خباب:وكانوا يقرؤون طه فقال عمر:أعطوني الكتاب الذي 
هو عندكم فأقرأ وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت أخته: إنك رجس وإنه لا يمسه إلا 
المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ قال : فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه(). 
جاء في أحكام القرآن للجصاص : 

وحن ترون جاه تر تيت لات ل 11 : فقال لأخته: أعطوني الكتاب 
الذي كنتم تقرأون فقالت: إنك رجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ 
فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأه وذكر الحديث!'). 


)0( انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 257١٠7‏ 1/58 . 
)١(‏ المجموع للنووي /الاء 7/074 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(:) أحكام القرآن للجصاص 7/055 . 


ج- مناقشة الآثار: 

استدل الجمهور بالآثار عن بعض الصحابة كسلمان وابن عمر وسعد بن أبي 
وقاص وليس لهم مخالف من الصحابة. . 
.جاء في أحكام القرآن للجصاض : ظ 

روي عن سلمان أنه قال: ( لا يمس القرآن إلا المطهرون ) فقرأ القرآن ولم يمس 
المصحف حين لم يكن على وضوء... وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف!'). 
و جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وقال مصعب بن سعد: كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاصء» 
فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك فقلت:.نعم فقال: قم فتوضأ. رواه مالك(" » وذكر 
الإمام أحمد عن ابن عمر (أنه قال: لا تمس المصحف إلا على طهارة )!") » وعن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: (كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو 
توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال: إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون) رواه الأثرم . 
والدار قطني * ) » وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة 
والتابعين» وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم!*). 
د- مناقشة الإجماع : 

استدل الجمهور بالإجماع على التحريم. 
جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : 

وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف!'). 


('2 أحكام القرآن للجصاص 3/5550 . 
(') رواه في الموطأ 5 قال محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل:١١/١‏ سنده صحيح (المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة) . 


(") رواه الدار قطني ١؟١‏ والبيهقي ١/84‏ . والطبراني في الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني يفضذن (المكتب الاسلامي ودار عمارء بيروت» الطبعة الأولى) والطبراني في الكبير 1م/ 
رقم الحديث ١١711‏ . 


(؟) رواه الدار قطني ١/١١5‏ . 


(*) شرح العمدة لابن تيمية 345 ء "781 ١/‏ . 
('2 الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1/75. 


١55 


ورد أصحاب القول الثاني بأنه وقع الخلاف في المسألة عن جماعة من السلف. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي عنه أنه يمسه المحدث؛ وقد روي هذا عن جماعة 
من السلف منهم ابن عباس والشعبي" وغيرهما(". 
ه- مناقشة المعقول: ش 

استدل الجمهور بأن تعظيم القرآن واجبء» والمس وهو محدث ليس من التعظيم . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن تعظيم القرآن واجب وليس مس من التعظيم المصحف بيد حلها حدث.") 

وهذا القول صحيح. 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل أصحاب القول الثاني بقصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه 
شيء من القرآن. ْ 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وتيتو تتملة تخون.ظهان 12: اي ع ار ل ا 
قيصر(بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) ( آل 
عمران 14) وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة 7". 
ثم ذكر الماوردي الرد على قصة هرقل فقال: 

فأما الجواب عن كتابه إلى قيصر فمن وجهين: 
أحدهما:أن قيصر كان مشركاً؛ والمشرك ممنوع من مسه بالاتفاق فلم يكن فيه دليل. 
والثاني: أنه كان كتاب قد تضمن مع القرآن دعاء إلى ىت فلم يكن القرآن بنفسه مقصودا 
فجاز تغليبا للمقضتود فيه ). 


* عامر بن شراحيل الكعبي الكوفي » توفي سنة 5١٠١ه.‏ انظر: مرآة الجنان لليافعي 2017١‏ 1/115. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .117/١96©‏ 

( ؟) بدائع الصنائع للكاساني .1/١54١‏ 

)0 الحاري للكبين للماورهي 144147 / لاش 

(4) الحاوي الكبير للماوردي 55 .١ /١‏ 


١ /ا‎ 


و جاء في المغني لابن قدامة : 

فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة؛ 
والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسهء ويصير الكتاب بها مصحفا ولا 
نقيت له حزمكة(). 
ب- مناقشة المعقول: ' 

استدل أصحاب القول الثاني بأن الطهارة لم تجب للقراءة ؛ فأولى ألا تجب للمس. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

قالوا : ولأن الطهارة لما لم تجب لقراءة القرآن فأولى ألا تجب بحمل ما كتب 
5 01 
ورد الماوردي على هذا القول فقال : 

وأما الجواب عن قولهم: إن تلاوة القرآن أغلظ حكما فهو أنه غير مسلم. ألا 
ترى أن الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن»ويمنع من مس المصحفعفكذلك المحدث.9©) 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار. 
جاء في المجموع للنووي : 
203 ولأن الضبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار!؛). 
ورد النووي على ذلك فقال : 

وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة» وأبيحت القراءة للحاجة وعسر 
الوضوء لها كل وقت("). 

واستدل أصحاب القول الثاني بالبراءة الأصلية. 


.1/١55 2154 المغني لابن قدامة‎ )١( 
.١/١56 4 الحاوي الكبير للماوردي‎ (2 
.7/ 85 المجموع للنووي‎ )5 ( 


جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 
٠‏ ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال: إنه ليس في 
الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحفء وإذا لم يكن هناك دليل لا 
من كتاب ولا سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة(". 
ولكن الجمهور يردون بالاستدلال بالأحاديث الواردة عن عمرو بن حزم وحكيم 
بن حزام وابن عمر وبالآثار السابقة الذكر. 
الفرع الخامس: الترجيح | 
القول الراجح هو - والعلم عند الله -ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز مس 
المصحف للمحدث لأمور: 
- احتمال الأية للمصحف. | 
- ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المس. 
- اشتهار التحريم بين الصحابة والتابعين. 
- إن تعظيم القرآن يناسب عدم مسه للمحدث. 
وهناك مسائل تتعلق بمس المصحف ذكرها العلماء: 
مس الحواشي والجلد والبياص. 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول : يرى تحريم ذلك وهم الجمهور(". 
القول الثاني : يرى جواز ذلك وهو مذكور عن أبي حنيفة وبعض الفقهاء(). 


.1/١١5 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 

2( انظر: مواهب الجليل لحطاب ١/0‏ والوسيط للغزالي ١/770‏ والإنصاف للمرداوي .1/7١1‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/١15‏ وبدائع الصنائع للكاساني ١/١54١‏ والإنصاف للمرداوي 
والحاوي الكبير للماوردي ./١55‏ 


الفرع الثاني: سبب الخلاف 

هل تلحق الحواشي والجلد والبياض بالكتابة أم لا ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول (الجمهور) : 

استدلوا بالسنة والمعقول . 
أ- السنة : 

استدلوا بحديث عمرو بن حزم السابق الذكر. 
ب- المعقول : 

استدلوا بدليل البيع حيث يشمل موضع الكتابة والبياض. 

استدلوا بأن من حلف لا يمس المصحف حنث بمس جلده وبياضه وما يحنث بمس 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالمعقول» قالوا : إنه لم يمس القرآن حقيقة والحرمة تختص بالكتابة دون 
الجلد والورق. 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدل الجمهور بحديث عمرو بن حزم على التحريم لأن البياض وما لا كتابة فيه 
يشمله اسم المصحف. ش 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد أو الدف أو 
الورق الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من جسده لأن في الكتاب 
الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) ((". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١ (‏ شرح العمدة لابن تيمية .١/15/87 :54١‏ 


ب- مناقشة المعقول: 

استدل الجمهور بدليل البيع حيث يشمل الورق كله المكتوب فيه والبياض. 
جاء في الإنصاف للمرداوي : 

وأما مس المصحف فالصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه 
لشموله اسم المصحف بدليل البيع(). 

استدل الجمهور بأن من حلف لا يمس المصحف حنث بمس جلده وبياضه كما 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا يمس 
المصحف حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته فوجب أن يحرم عليه مس 
جلده كما يحرم عليه مس كتابته". 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
مناقشة المعقول. 

قالوا: إنه لم يمس القرآن حقيقة والحرمة تختص بالكتابة دون الجلد والورق. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وقال بعض مشائخنا إنما يكره مس الموضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة والصحيح إنه يكره مس كله لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان 
مسها مسأ للمكتوب0(". 

فالكاساني رد على هذا القول في المذهب. 
و جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وكذلك لا يجوز لهم مسه ولا مس ما لا كتابة فيه من جلده وورقه وأجاز أبو 
حنيفة للمحدث دون الجنب أن يمس من المصحف ما لا كتابة فيه من جلد وورق ولم 
يحمله بعلاقته استدلالاً بأن الحرمة إنما تختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق وهذا 


(١)الإنصاف‏ للمرداوي .1/7١4‏ 
(") بدائع الصنائع للكاساني 1/١54١‏ 


١هأَ‎ 


خطأً لأن الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا 
بين المصوقه حلت ببس علذه وكاكية كنا يضف فين كتايقه قورحب أن يدزم طيه 
مرك كنا وك عليه قن كار كلو ان 7 

فالماوردي أيضاً ذكر قول أبي حنيفة ورد عليه. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة؛ فروي عنه أنه يمسه المحدث. وقد روي هذا عن 
جماعة من السلف منهم: ابن عباس والشعبي وغيرهماء وروي عنه أنه يمس ظاهره 
وحواشيه وما لا مكتوب فيه. وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر . ابن العربي: وهذا إن 
سلمه مما يقوي الحجة عليه لأن حريم الممنوع ممنوع وفيما كتبه النبي صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه("). 

وأيضاً القرطبي ذكر قول أبي حنيفة وذكر رد ابن العربي عليه. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم مس الحواشي والبياض لما 
سبق من أدلتهم : 

مس الصبي للألواح . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مس الصبي على قولين : 
القول الأول : تجويز ذلك للضرورة وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 

ورواية للحنابلة0". 

القول الثاني : المنع من ذلك وهو قول لبعض الفقهاء ومذهب الحنابلة 9©). 


.١ / ١55 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

.١7 7/195 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

2( انظر: حاشية ابن عابدين ١/5187‏ .ومواهب تجلين: لتطاك 14 ١ ٠65‏ ء المهذب للشيرازي 1/٠١7‏ » 
والإنصاف للمرداوي .1/1١17‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 217/١15‏ والفروع لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح89١/١‏ 
(دار مصر ء القاهرة» الطبعة الثانية) والإنصاف للمرداوي1/517. 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل الصبي يلحق بالبالغ أم يرخص له للضرورة ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول 
استدلوا بالمعقول وهو إباحة ذلك للضرورة. 
جاء في الدر المختار لعلاء الدين: 
ولا يكره مس صبي لمصحف ولوح؛ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ 
الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر(". 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني 
استدلوا بالقياس ء وهو المنع اعتبارا بالبالغ. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
وفي مس الصبيان إياه على وجهين أحدهما: المنع اعتباراً بالبالغ» والثاني: الجواز 
لأنه لو منع لم يُحفظ القرآن لأن تعلمه حال الصغرء ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا 
أنها ليست بكاملة لأن النية لا تصح فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن 
نكطلة انط( 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالمعقول بإباحة ذلك للضرورة . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
فاب الضديان :فق لظف أضيخايناء هل يمتعون من يكل المضيحة: والألواج 
التي فيها القرآن إذا كانوا على غير طهارة ؟على وجهين:أحدهما: يُمنعون منه كالبالغين 
لأن ما لزمت الطهارة له في حق البالغين لزمته الطهارة له في حق غير البالغ كالصلاة 
اللو ا 


.1/585 27817 الدر المختار للسمرقندي‎ )١( 
.17/1١9© الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


١6ه‎ 


ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى مس 
لمكت انه 0 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون؟ فيه وجهان:أحدهما:لا يجوز 
كنا لآ يجوز غير هري الاي : يجوز لأن طهارتة لآ تنحفظ وحاجته إلى ذلك ماسة/"). 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان: أحدهما : الجواز لأنه 
موضع حاجة؛ فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه.والثاني: المنع لدخولهم 
في عموم الآية!". ش 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالقياس وهو المنع اعتباراً بالبالغ. 

جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

2 وفي مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما: المنع اعتباراً بالبالغ» والثاني: 
الجواز("). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأمرين ؛ الأول : أن طهارتهم غير كاملة . 
والثانية : أن منعهم فيه مشقة كبيرة. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب؛ وبه قال أكثر أصحابنا أنهم لا يمنعون منه 
ويحوز لهم حمله لأمرين: أحدهما : أن طهارتهم غير كاملة بخلاف البالغ؛ فلم يلزمهم في 
حمله ما ليس بكامل من التطهير. والثاني : أن في منعهم منه مع ما يلحقهم من المشقة 
لتجديد الوضوء في حمله مع مداومة الحدث منهم ذريعة إلى ترك تعليمه فيرخص لهم 
حمله لأجل :ذلك . 


.١ / 7٠١7 المهذب للشيرازي‎ )١( 

.١/11١ 20594 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١7/١16‏ 
( 4) الحاوي الكبير للماوردي 5 1/147. 


١4 


الفرع الخامس : الترجيح 
مما سبق من النقول يتبين اختلاف العلماء في تجويز ذلك» وأن أكثر الفقهاء 
أجاز ذلك للضرورة ٠‏ 20 
مس منسوخ التلاوة . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في مس منسوخ التلاوة على قولين : 
القول الأول :الجواز وعليه الجمهور (". 
القول الثاني: التحريم وبه قال بعض الفقهاء7" . 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل بقاء الحكم يكون: مثل بقاء التلاوة في التحريم أم لا ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالقياس والمعقول . 
أ- القياس: 
: فقاسوا منسوخ التلاوة على التوراة. 
جاء في المجموع للنووي : 
يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهماء وكذا قطع به الجمهور ... قال 
الرافعي: وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراةل. 
ب- المعقول: | 
استدلوا بالمعقول » فقالوا : إنه لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف. 


.1/7١5 انظر: مواهب الجليل لحطاب 1/04 والمجموع للنووي 7/87 والإنصاف للمرداوي‎ )١( 
انظر: حاشية ابن عابدين ؟585؟/1.‎ (3 


جاء في حاشية ابن عابدين : 

ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير اه. وبه علم أنه لا 
يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسم قرآناً متعبداً بتلاوته خلافاً لما بحثه 
الزملي فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معاً فافهم') 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالمعقول بأنه لا يجوز لأنه نسخ التلاوة وبقي الحكم. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

قال ابن الحاجب في مختصره ("الأصلي والأشبه: جواز مس المحدث 
للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في 
الموطأ بدون قوله إذا زنيا؛ وكآية الرضاع. قال الرهوني في شرحه(: والأشبه عند 
الآمدي المنع. والحق الأول إذ لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف وتضمنه 
. للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى!). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة القياس: 

قاسوا منسوخ التلاوة على التوراة. 
جاء في المجموع للنووي : 

| يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور ... قا 

الرافعي: وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراةل. 


لله حاشية ابن عابدين ؟8؟ / .١‏ 

(؟) انظر: تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول للإمام يحيى بن موسى الرهوني » 5/5٠1‏ » رسالة 
جامعية للطالب يوسف الأخضر القيم. 

9) اننظر: و نع اط تن قر ل / »> » رسالة جامعية للطالب يوسف 
الأخضر القيم. 

(؛) مواهب الجليل لحطاب .1/7١4‏ 

(5) المجموع للنووي 7/87 . 


ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن التوراة منسوخة الحكم والتلاوة. وهذا 
قياس مع الفارق. 
جاء في حاشية ابن عابدين : 

ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير اه .وبه علم أنه لا 
يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسم قرآناً متعبداً بتلاوته خلافاً لما بحثه 
الرملي فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا فاقهم('). 
ب- المعقول: 

واستدلوا بأنه لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي() والأشبه جواز مس المحدث 
للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماء ذكرها في 
الموطأ بدون قوله إذا زنيا وكآية الرضاع. قال الرهوني في شرحه/ا: والأشبه عند 
الآمدي المنع والحق الأول إذ لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف وتضمنه للحكم 
لا يوجب ذلك كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى!؛). 
ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأنه وإن نسخت التلاوة فالحكم باق. 
جاء في حاشية ابن عابدين : 

ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير اه .وبه علم أنه لا 

يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسم قرآناً متعبداً بتلاوته خلافاً لما بحثه 

ظ الرملي فإن الثؤراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا فاقهم"). 


.١ / 787 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
رسالة جامعية للطالب يوسف‎ » ١/0017 » (؟) انظر: تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول للرهوني‎ 


الأخضر القيم. 
الأخضر القيم. 


( 4) مواهب الجليل لحطاب 1/705. 
( 5©) حاشية ابن عابدين 587؟ / .١‏ 


١ 7ه‎ 


؟-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

قالواء لا يجوز لأنه نمدخت التلاوة وبقي الحكم. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : ش 

قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي والأشبه: جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه 
يعني كأية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماء ذكرها في الموطأ بدون قوله 
إذا زنيا وكآية الرضاع. قال الرهوني في شرحه(": والأشبه عند الآمدي المنع والحق 
الأول إذ لم يبق قرآناً متلواً وليس من المصحف وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار 
الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى(). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأنه لم يبق قرآناً متلوآء وليس من المصحف كما 
سبق بيانه. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم. 

مس الدراهم والثياب المطرزة بالقرآن . 
الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول:الجواز. 
القول الثاني :المنع . 
الفرع الثاني : سبب الخلاف ‏ 

هل يلحق المكتوب على الدراهم بالورق أم لا فني التحريم ؟ وهل يرخص في ذلك 
للضرورة في حالة المس للتجارة ليس للقراءة ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة والمعقول . 


)١(‏ انظر: تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول للرهوني 7 : رسالة جامعية للطالب يوسف الأخضر القيم. 
)١(‏ مواهب الجليل لحطاب 1١/705‏ . 


أ- السنة : 
استدلوا بحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني 

أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة....والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما 
سيأتي؛ فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى هرقل 
| وفيه : « يَكأَمْل الكتب تَعَالَوَأ الى كَلمَة سَوَاع كي "١‏ اقول 
يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ("). 
ب- المعقول: 

قالوا : يجوز لأن القصد غير القرآن. 
جاء في المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي : 

ونا عل لق أل د كوه ديؤن ونه قزق اقل فون طايه لكاب 

كما استدلوا بالمعقول فقالوا: إنه ليس بمصحف ولا في معناه . 

في المجموع للنووي : 

ل ل ا 1 ... أو دراهم أو ثوباً أو عمامة 
طرز بآيات أو طعاماً نقش عليه آيات فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما 
بالاتفاق جوازه 2 0 

- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالمعقول فقالوا: إن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق. 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وفي الدزاهم المكتوب عليها القرآن وجهان: أحدهما : المنع » وهو قول أبي 
حنيفة» وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن كر عليهاء فأشبهت الورق0. 


.514 سورة آل عمران آية‎ )١( 

( ؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/71. 
(*) المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي 1/5. 
( 4) المجموع للنووي 1 

(5) المغني لابن قدامة 1١/١1٠١‏ . 


١8 


وقالوا: لا يجوز لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في 
المصحف وعلى الدراهم. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولا مس الدراهم التي عليها القرآن لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيسنوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهه!"). 
جاء في المهذب للشيرازي : 

أو حمل الدراهم الأحديةءأو الثياب التي تطرزت بآيات من القرآن ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأنه يحمل القرآنء» والثاني: يجوز لأن القصد من غير القرآن(). 
و جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة .... والثياب التي يكتب عليها والدراهم 
كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى هرقل 
وفيه: « يتأخل آلْكِتَب تَعَالَوَأ إلى حَلمَةِ سوْآ بَيَنَا وبيَتَكد... 4 (") الآية ولم 
يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة!"). ظ 
. الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بحديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. 
و جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة .... والثياب التي يكتب عليها والدراهم 
كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى هرقل 


. ١/١5١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

٠3١/٠١5 المهذب للشيرازي‎ )١( 

(") سورة آل عمران آية 54. 

( 4) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/77 . 


عو 


وفيه: ( يكأَهْلَ الكتب تَعَالوا إلى كَلِمَة سَوَآ بَينَنَا وَييتكرٌ... 4 !") الآية» ولم 
يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة!"). 

لأن المقصود الرسالة وليس حمل القرآن. والرسالة تحتوي على كلامه صلى 
الله عليه وسلم وعلى الآيق: ١.‏ . ظ 
ب- مناقشة المعقول: 

قالوا : إن القصد البيع والشراء ليس القرآن. 
جاء في المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي : 

وما على النقد لأنه لم يقصد به المقصود من القرآن فلم تجر عليه أحكامه(". 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن الحرمة واحدة في الدراهم والمصحف. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولا مس الدراهم التي عليها القرآن لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهه”). 

ورد عليهم بأن ذلك يفعل للضرورة؛ وهو فعل سلف الأمة. 
و جاء في التاج والإكليل للمواق : 

ولا يقلب ورقه بعود أو غيره لا درهم ابن شاس() لغير المتوضئ مس الدرهم 
المنقوش ابن رشد أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن 
كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة!". 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأن القرآن مكتوب على الدراهم فأشبهت الورق. 


.514 سورة آل عمران آية‎ )١( 

.1١/17؟ مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 

(") المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي .١/15‏ . 

( ؛) بدائع الصنائع للكاساني ١/١5١‏ . 

)0( انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ؟67/١.‏ 

(1) التاج والإكليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدلي الشهير بالمواق (دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية). 


الل 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولا مس الدراهم التي عليها القرآن لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيسنتوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراه(". : 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بإباحة ذلك للضرورة. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان: أحدهما: المنع» وهو قول أبي 
حنيفة» وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق؛ 
والثاني: الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه ولأن في 
الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان("). 
الفرع الخامس : الترجيح ' 

القول الراجح هو جواز مس الدراهم والثياب المطرزة بالقرآن لأن ذلك فعل 
في زمن السلفء وأقروه. 
الخامسة : 

مس المصحف من وراء حائل. 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في مس المصحف من وراء حائل على قولين : 
القول الأول : جواز ذلك وبه قال بعض الفقهاء(). 
القوال الثاني : التحريم وبه قال بعض الفقهاء7”). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هل مس المصحف من وراء حائل ينزل منزلة المس بدون حائل ؟ وهل 
ينافي ذلك تعظيم المصحف؟ 


. ١/١5١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

1/117١ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") انظر: الفروع لابن مفلح 8 وشرح العمدة لابن تيمية 586؟/١.‏ 

( 4) انظر: الوسيط للغزالي 1/0. والمجموع للنووي 5/78 و الحاوي الكبير للماوردي 55 .1/١‏ 
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الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة والقياس والمعقول. 
أ- السنة: 

استدلوا بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم:( لا.يمس القرآن إلا طاهر) (') ومفهوم 
ذلك جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم: ( لا يمس القرآن إلا طاهر) جواز ما سوى المباشرة» وليس المس من وراء حائل 
كالمباشرة بدليل نقض الوضوءء وانتشار حرمة المصاهرة به:والفدية في الحج وغير 


ذلك7). 
ب- القياس : 
قياس الحائل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر من وراء حائل. 


ج- المعقول: 
وهو أننا نبقى على الأصل وهو الإباحة ولا دليل على التحريم. 

ودليل القياس والمعقول ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حيث قال: 

فأما إن حمله بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغيرهما كغلافه أو حائل مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس أو على رأسه أو في 
ثوبه أو تصفحه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهبء وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من 
مسه تعظيماً لحرمته وإذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا رواية 
أنه إنما يحرم مسه بكمه وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه 
بخلاف العود والغلاف. وحكى الآمدي” رواية يجوز حمله بعلاقته وفي غلافه دون 


)١(‏ سبق تخريجه. ا 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية 1/1746. 

* أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد سيف الدين الآمدي » ولد سنة ؟55ه»ء وتوفي .51١‏ انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير .17/١١5‏ 


1١117 


تصفحه بكمه أو عودء ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله . 
صلى الله عليه وسلم:( لا يمس القرآن إلا طاهر) (') جواز ما سوى المباشرة وليس المس 
من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به والفدية في 
الحج وغير ذلك(". 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالمعقول بأن مس القرآن بحائل خلاف التعظيم الواجب للقرآن. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

فأما إن حمله بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغيرهما كغلافه أو حاتل مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس أو على رأسه أو في 


ثوبه أو تصفخه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهبء وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من 
مسه تعظيماً لحرمته؛ وإذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيه(). 
جاء في المجموع للنووي : 


ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام؛ هكذا صرح به الجمهور ... 
»وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره 
بخلاف العود قال إمام الحرمين:ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم» قال: ومن ذكر فيه خلافآ 
فهو غالط'). | 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم:( لا يمس القرآن إلا طاهر) ومفهوم 

ذلك جواز ما سوى المباشرة» وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.١/185 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.١/؟5/865 شرح العمدة لابن تيمية‎ )"( 
. 5/8١ المجموع للنووي‎ )4( 
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جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

ونكنا أنحية الوه فيقن :عن لصيل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم:( لا يمس القرآن إلا لخدا أجواز ما سوى المباشرة» وليس المس من وراء حائل 
كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به؛ والفدية في الحج وغير 
ذلك7), 

والحديث صريح في الدلالة » والمس من وراء حائل خارج عن الحديث. 
ب- القياس: 

قياس الحائل على عدم النقض بمس الذكر من وراء حائل.وهذا القياس صحيح. 
ج- المعقول: 

وهو أننا نبقى على الأصل وهو الإباحة» ولا دليل على التحريم» وهذا صحيح. 
" - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

قالوا : إن مس القرآن بحائل يذهب التعظيم » وهذا الكلام قريب للصحة. 
الفرع الخامس : الترجيح 

لعل الأقرب للصواب هو القول الأول مع أن الأولى الطهارة. 
السادسة : 

مس كتب الحديث والفقه 

جو عور الشا وى كنب ااتعنية :والئقة المحدت كد افافبرعتن أن الرلي 
عدم فعل ذلك. ظ 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وأما مس كتاب الفقه فلا بأس بهء والمستحب له أن لا يفعل7". 
و جاء في روضة الطالبين للنووي : 

ولا يحرم مس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله؛ ولكن الأولى التطهر 
له ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.١/75482© شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع للكاساني ١/١4١‏ . 

(4) روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ١8/١(المكتب‏ الإسلامي » بيروتء بدون). 


ندل 


ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من 
القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا 


. 1١/159 المغني لابن قدامة‎ )١( 


اه 


ثانياً :مس كتب التفسير 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في مس التفسير على قولين : 
القول الأول : الجواز .واختلف المجيزون » فمنهم من أجاز بإطلاق» ومنهم من 
أجاز إذا كان التفسير أكثرء وعند بعضهم ولم يتميز القرآن بخط بمفرده 
وبه قال جمع من الفقهاء("). 
القول الثاني : المنع بإطلاق . وبه قال بعض الفقهاء(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل يلحق التفسير بالقرآن أم لا ؟ 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالمعقول بأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته؛ولأنه ليس 
مصحف. وقد كتب النبي ضلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتاباً فيه شيء من القرآن» 
ران الغرى رسكن المضنشف وام يرن في التي 3 
جاء في حاشية الدسوقي : 
قوله ولا تفسير فيجوز أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً؛ 
لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه أيات كثيرة 
متوالية وقصدها بالمس72") 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدلوا بالمعقول بأنه وإن لم يسم مصحفاً ففي معناه ويصير ماساً للقران بمسه. 


١/١ ومواهب الجليل لحطاب 1/04 وروضة الطالبين للنووي‎ . ١/187 انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
8 والمغني لابن قدامة‎ 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 1/787 ء بدائع الصنائع للكاساني 0/4 » ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 
ا 1/10 

(") حاشية الدسوقي 178 ١/١55‏ . 


1١ 11/ 


جاء في حاشية ابن عابدين : 

قوله: والتفسير كمصحف ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر؛إذ 
لا نض فيه بخلاف المصحفء فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره... قال في شرح 
المنية: وجه قوله أنه لا يسمى ماساً للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع أ ه» ومشى في 
الفتح!') على الكراهة فقال : قالوا : يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلوا 
عن آيات القرآن» وهذا التعليل يمنع من شروح النحو أ ه لكن في الأشباه الخ استدراك 
على قوله: والتفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو 
كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعاً ..... والحاصل أنه لا فرق بين 
التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه!". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة : 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالمعقول بأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته ولأنه ليس 
مصحف وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتاباً فيه شيء من القرآن 
ولأن النص وارد في المصحف ولم يرد في التفسير . 
و جاء في حاشية الدسوقي : 

قوله: ولا تفسير فيجوز أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا 
لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة 
متوالية وقصدها بالمس .7" . 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأنه وإن لم يسم مصحفاً فهو في معناه. 

و جاء في روضه الطالبين للنووي : 

وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح وقيل:إن كان القرآن أكثر حرّم قطعا 
وقيل: إن كان القرآن بخط متميز حرم الحمل قطعاء قلت: مقتضى هذا الكلام أن 


1/١311 انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.1/547 ؟) حاشية ابن عابدين‎ ( 
. ١/١55 176 حاشية الدسوقي‎ )"( 


١ 


الأصح أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثرءوهذا منكر بل الصواب القطع بالتحريم لأنه 
وإن لم يسم مصحفاً ففي معناه.!" 
ظ ابي لسنبدا عل 1 زلا للا لضا أل حرا و1 لبن أ 
الكتاب وهو يعلم أنهم يمسونه وهم على غير طهارة. 
و جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً؛ فإن كتب مع 
القرآن غيرهءفالحكم للأغلب» فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل 
التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفاء وقد كتب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى .أهل القذلجا كنات فيه كران وكان يعنت في صدر كته 
إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم؛ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة 
المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها("). 
١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأنه وإن لم يسم مصحفاً ففي معناه ويصير ماساً للقران بمسه. 
جاء في حاشية ابن عابدين : 

قوله: والتفسير كمصحف ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر؛ إذ 
لانص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره... قال في شرح 
المنية:وجه قوله أنه لا يسمى ماساً للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع أ ه ومشى في 
الفتح(") على الكراهة فقال : قألوا : يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلوا عن 
آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو أ ه- لكن في الأشباه الخ استدراك على 
قوله: والتفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب 
الشرعية بل ظاهزه أنه قول أضحابنا جميعاً ...... والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره 
من الكفن اشر فية علق :القوق) بالكز زهة وعنينه 0), 


. 1/4 روضة الطالبين للنووي‎ )١ 

.١ شرح العمدة لابن تيمية ك3 لمينة'‎ (١ 
./11/* انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ ( 
.١/؟85 حاشية ابن عابدين‎ ) 


) 
) 
) 
) 
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وك ليم لصنفات القول الأ أن 'للمقصوة المعاتن للا لاتفسير: 
حاءافن حاشيةالدسوفي - 

قوله: ولا تفسير فيجوز؛ أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنب 
لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة 
متوالية وقصدها بالمس؛ وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع 
مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس("). 

وكذلك ردوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. 
و جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً فإن كتب مع 
القرآن غيره؛ فالحكم للأغلب » فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل 
التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفاء وقد كتب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب في صدر كتبه إلى 
أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة 
المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها("). 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو جواز مس كتب التفسير لقوة الأدلة » ولأن المقصود 
المعاني لا التلاوة. ظ 


.١ /١١؟5‎ 2078 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.١ /785 46 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 


1١/٠ 


المسألة الثالثة عشرة 
مسألة الاستجمار(') باليمين والشمال 

أما حكم المسألة : 

فإن الفقهاء مجمعون على أن الاستنجاء باليسرى سنة نبوية» ويتضح ذلك من 
خلال النصوص التالية : 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ويستنجي بيساره لما روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه 
ويستجمر بيساره )(). وعن عائشة رضى الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يأكل بيمينه ويستنجى بيساره ) 7) ولأن اليسار 0 0 
و جاء في مغنى المحتاج للخطيب الشربيني : 

ويسن الاستنجاء بماء أو نحو حجر بيساره للاتباع ولأنها الأليق بذلك!". 


. معنى الاستنجاء ومعنى الاستجمار‎ )١( 

فقد ذكر أصحاب المعاجم معنى هاتين الكلمتين . 

جاء في لسان العرب لابن منظور: والاستجمار :الاستنجاء بالحجارة كأنه منه..أبو زيد: الاستنجاء بالحجارة وقيل هو 
الاستنجاء واستجمر استنجى واحد إذا تمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار. لسان العرب لابن منظور .7/56١‏ 

الاستنجاء :الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه.المصدر السابق 5/51 .١‏ 

وقال في النهاية لابن الأثير :الاستجمار :التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار. النهاية لمجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير ١/5487‏ (دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). 

الاستنجاء : استخراج النجو من البطن وقيل هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح » وقيل: هو من نجوت الشجرة 
وأنجيتها إذا قطعتها كأنه قطع الأذى عن نفسه » وقيل: هو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها 
ليجلس تحته . المصدر السابق 7؟/0. 

وجاء في القاموس المخيط للفيروزآبادي : واستجمر استنجى بالجمار. القاموس المحيط للفيروزآبادي 415. 
استنجى : اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر.المصدر السابق .١1751‏ 

مما سبق من التعريفات يظهر أن الاستجمار يكون بالحجارة في الغالب وأحياناً يكون بمعنى واحد هو 
والاستنجاء .وأما الاستنجاء فهو مشهور يطلق على استخدام الماء أو استخدام الحجارة في إزالة الخارج. 

. 108 رقم الحديث‎ » ١/77١ رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(") فتح الباري لابن حجر ١/85‏ » رقم الحديث ١157‏ ومسلم بشرح النووي .1"/١11 15٠١‏ 

.١ / 7٠١5 37٠١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )4 ( 

( ©) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5 . 


1١/١ 


جاء في المبدع لابن مفلح : 

فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى لما روت عائشة قالت: ( كانت يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه » ويده اليسرى لخلائه وما كان 
إلى 017 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في الاستنجاء باليمين هل هو مكروه”' أو محرم” ؟ 
الاستنجاء باليمين : 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
القول الأول : إن الاستجمار باليمين مكروه؛ وإليه ذهب المالكية وجمهور الشافعية ورواية 
| عند الكنابلة 7 
القول الثاني : إن الاستجمار باليمين محرمء وإليه ذهب جمهور الحنفية وبعض 

الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو مذهب أهل الظاهر/“). 

الفرع الثاني : سبب الخلاف | 

من العلماء من حمل الأحاديث الواردة على ظاهرها فقال بالتحريم» ومن 
رأى أن الأحاديث تصرف عن الظاهر قال بالكراهة. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الجمهور أصحاب القول الأول من السنة بحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت :( كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه؛ ويده 
النسرق لخلاقة ومااكان من أذئ )00 


.1/١5١ ومسلم بشرح النووي‎ ١78 فتح الباري لابن حجر 1/7754 رقم الحديث‎ )١( 

.)م١118٠ (المكتب الإسلاميء بيروت»‎ ١/87 المبدع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم محمد بن مفلح‎ )١( 
٠١/7 المكروه :ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. انظر الورقات للإمام الجويني‎ * 

* المخرم :ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله . 

2 انظر: الذخيرة للقرافي ١/7١١‏ ء والمجموع للنووي ٠ ١/١7١5‏ والإنصاف للمرداوي ٠ 7/٠١”‏ 

(4) انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/47١‏ و المهذب للشيرازي 1/١١7‏ و الإنصاف للمرداوي ٠ ١/٠١7‏ 


( ©) سبق تخريجه. 


عن 


واستلوا من للشنة أيضاً بحديث أبى قتادة رضنئ. الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛ وإذا أتى الخلاء فلا 
يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه بيمينه ) (). 

واستدلوا بحديث سلمان قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة: فقال 
سلمان: ( أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين....) 

والجمهور يستدل بهذه الأحاديث» ويرون أن النهي لكراهة التنزيه لا للتحريم؛ 
ل ا 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

قوله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين: أي باليد اليمنى» وعبر بالنهي إشارة 
إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن 
التحريم لم تظهر له » وهي أن ذلك أدب من الآداب ("). 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 

هي نفس الأدلة التي سبق ذكرها في القول الأول» ويرون أن النهي في 
الحديث للتحريم» ولا يوجد قرينة صارفة عن التحريم. 
جاء في نيل الأوطار للشوكاني : 

بن الحديث أيضاً النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي : وقد أجمع 
لعلماء على أنه منهي عنه ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا 
انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم 
بالكراهة فقط/("). 


1/1١97 رقم الحديث 157 ومسلم بشرح النووي‎ ١ / ١4 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. ١ / ٠5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 5 
.75/1١١5 9٠١6 نيل الأوطار للشوكاني‎ )"( 


رفن 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بالأحاديث السابقة»وحملوها على التنزيه وأن ذلك 
أدب من الآداب » فرد عليهم أصحاب القول الثاني بأن القرينة ضعيفة ويبقى الحديث 
على ظاهره. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

تعتبر مناقشة أصحاب القول الأول هي مناقشة لأصحاب القول الثاني . 
الفرع الخامس :الترجيح 

القول الراجح هو القول الثاني؛ والعلم عند الله أن أن النهي للتحريم لورود النهي 
بذلك والنهي للتحريم كما هو مقرر في أصول الفقه والقرينة الصارفة ضعيفة لا 
تصلح لصرف اللفظ عن ظاهره . 
تنبيه : 

محل الخلاف بين العلماء في استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء إذا لم تكن 
هناك ضرورة وحاجة فينقسم العلماء إلى تحريم وكراهة:؛ وأما إذا وجدت الحاجة 
والضرورة فيرتفع حكم الكراهة والتحريم. 
جاء في الإنصاف للمرداوي : 

محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا لم 
تكن ضرورة فإن كان ضرورة جاز من غير كراهة/". 
تنبيه آخر : 

أثار ابن حجر في فتح الباري في سبب الخلاف في المسألة غير الذي ذكره 
المرداوي في الإنصاف فقال في فتح الباري لابن حجر : 

ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره؛ 
أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلافء واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم". 


. 1/٠١5 الإنصاف للمرداوي‎ )١ 


) 
) 


١/5 


وكلام ابن حجر- رحمه الله- غريب من ذكر عدم الخلاف» بل صرح عدد 
من العلماء بجواز إزالة الخارج باليد مباشرة سواء اليد اليسرى أو اليمنى مع 
الخلاف السابق في اليمنى . | 
وذكر الحطاب في مواهب الجليل كلاماً جيداً حول هذه المسألة نذكره حيث قال: 

أما المسألة الثانية وهي الاستجمار باليد فقال في التوضيح: ذكر في الإكمال 
عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلاً احترازاً من يد نفسه لكن 
ذكر في الرسالة أنه يستجمر بيده ولفظه ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو 
غيره أو بيده وكذلك ذكر سيدي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أنه إذا عدم الأحجار فلا 
يترك فضيلة الاستجمار بل يستجمر بإصبعه الوسطى بعد غسلها انتهى7". 
ثم قال الحطاب في مواهب الجليل: 

والحاصل أن الاستجمار باليد جائز ... فإن أنقت أجزأت ويؤمر بغسل 
النجاسة من يده هذا إذا أراد الاستجمار الشرعيء وأما إذا أراد إزالة النجاسة 
ليستنجي بالماء فلا أشكال في جواز ذلك(". 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في الاستنجاء جواز الاستعانة باليد اليمنى 
في الاستنجاء متى ما احتاج لذلك. 
جاء في المجموع للنووي : 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من أمور الاستنجاء إلا 
لعذن” 0( 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

ولا يكره الاستعانة بها في الماء لأن الحاجة داعية إليه.(؛) 


.1/؟5٠ مواهب الجليل لحطاب‎ )١( 
. ١/55٠ (؟) مواهب الجليل لحطاب‎ 
.7/1١77 المجموع للنووي‎ )"( 
.1/١175 المغني لابن قدامة‎ )4 ( 


ا 
ه/ا١‏ 


وهناك مسالة تتعلق بمس الذكر باليمين :هل يمنع من مس الذكر باليمنى 
مطلقاً أم حال البول وقضاء الحاجة ؟. 
مسألة مس الذكر باليمين: 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: يرى أن مس الذكر منهي عنه في كل حال وهو قول لبعض الحنفية 


والشافعية والحنابلة('). 
القول الثاني : يرى أن مس الذكر مختص بحال البول وهو قول لبعض الشافعية 
والحنابلة9). 


الفرع الثاني :سبب الخلاف 

هو اختلاف فهم الاستدلال بالأدلة. 
الفرع الثالث :الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بالنهي المطلق 1300 البول أو غيره بحديث أبي قتادة 
الذي نوق امنتنكا. 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

ويكره استقبال مهب ريح. ...ومس فرجه بيمينه في كل حال؛ سواءً حال 
البول وغيره لخبر أبي قتادة يرفعه (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ) ("امتفق عليه. 
وغير حال البول مثله وأولى لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر فإذا نهي عن 
إمساكه باليمين وقت فك الماحة ففرزه اواك ووخطنة ينضيه يكال الزول لظامن لأخير !ةا . 


. 65 و كشاف القناع للبهوتي‎ 7/١77 والمجموع للنووي‎ ١/ 7176 انظر: البناية للعيني‎ )١( 
.1/81 انظر: فتح الباري لابن حجر 5 » والمبدع لابن مفلح‎ )١( 

(") فتح الباري لابن حجر 1 رقم الحديث ١54‏ ومسلم بشرح النووي 7/9 

( 4) كشاف القناع للبهوتي 1/57. 


١ا/ك‎ 


- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بالنهي حال البول بحديث أبي قتادة وبحديث طلق بن علي. 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

ولا يمس فرجه بيمينه لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) ('أمتفق عليه. وظاهره اختصاص النهي 
بعال الول 
و جاء في فتح الباري لابن حجر: 

باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال؛ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق 
عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون 
ماعداه مباحاً وقال بعضن لللماء #“يكون ممنوعاً أيضَا من ياب الأولى لأنه دهي عن 
ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة” بأن مظنة 
الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور 
الشيء يعطى حكمه؛ فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة ثم استدل 
.على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطاق بن علي حين سأله عن مس ذكرء( إنما 
هو بضعة منك ) 9) 
.الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بالمنع مطلقاً بحديث أبي قتادة حيث قال صلى الله عليه وسلم: 
( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

3( المبدع لابن مفلح 1/81. 

'أبو الجماهر الدمشقي محمد بن عثمان بن أبي جمرة المغربي. انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن 
أيبيك الصفدي ١١/١73‏ (دار إحياء التراث» بيروت ٠‏ ١47:١ه).‏ 

(") فتح الباري لابن حجر 7 . 


١ 


وقالوا: إذا نهي عن مسه حال البول وهو محتاج فمن باب أولى أن ينهى عن 
مسه وهو غير محتاج . ا 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

ويكره استقبال مهب ريح .....ومس فرجه بيمينه في كل حال سواء حال 
البول وغيره لخبر أبى قتادة يرفعه ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ) ('/متفق عليه. 
وغير حال البول مثله وأولى لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر فإذا نهي عن 
إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى؛وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبرا". 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بالأخذ بظاهر الحديث؛ وأيضاً بحديث طلق 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

ولا يمس فرجه بيمينه لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) متفق عليه. وظاهره اختصاص النهي 
بحال البول7). 
و جاء في فتح الباري لابن حجر : 

باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ؛ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن 
مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ماعداه مباحا 
وقال يعنطن الظلباء : يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك في مظنة 
الحاجة في تلك الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة 
الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع 
الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة» ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه 
وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره ( إنما هو بضعة منك ) #أفدل على الجواز 
في كل حالء فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
( ؟) كشاف القناع للبهوتي .١/55‏ 
(") المبدع لابن مفلح 1/417. 


(4) سبق تخريجه. 


١/4 


انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسنء وقد يقال:حمل المطلق على المقيد غير 
منفق عليه بين العلماء ومن قال به يشترط فيه شروطأًء لكن نبه ابن دقيق العيد على أن 
محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعدا حديثين مختلفين فأما إذا 
اتحد المخرج وكان الاختلاف من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف 
لأن التقييد حينتذ يكون زيادة من عدل فتقبل7". 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 

تعتبر مناقشة القول الأول هي مناقشة للقول الثاني القائل بأن الاستجمار 
باليمين محرم . 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح - والعلم عند الله -هو القول الثاني لأن القول الأول استدل 
بحديث أبى قتادة من باب الأولى ولكن يعكر عليه حديث طلق بن على فإنه صريح 
في جوازه مس الذكر والله أعلم. 


)١ )‏ فتح الباري لابن حجر . 


1,08 


المسألة الرابعة عشرة 
فين الفرج(١)‏ 
أما مس الرجل فرجه فللعلماء فيها أقوال: 
الأول : مس الذكر ويشمل فرج المرأة. 
الثاني :مس الدبر للرجل والمرأة. 
المسألة الأولى :(وهي مس الذكر) 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين» وهناك قول ثالث يذكره كلا الفريقين 

في الجمع على سبيل التنزل مع الخصم. 
القول الأول: يرى أن مس الذكر ينقض الوضوءء والمقصود مس الذكر مباشرة بدون 

حائل. وهذا القول هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة 

ويروى عن بعض التابعين(". 
القول الثاني :يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوءءوهذا قول الحنفية وبعض المالكية؛ 

ويروى عن بعض الصحابة والتابعين»وهو رواية عن الإمام أحمد(). 


)١(‏ الفرج في اللغة. 

قال في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني :الفرج والفرجة: الشق بين الشيئين كفرجة الحائط. 
والفرج : ما بين الرجلين وكني به عن السوأة وكثر حتى صار كالصريح فيه قال تعالى:( ولي أَحْصَنَتٌ 
فَيَجَّهَا 4 الأنبياء ١‏ ل لِمُرُوجِهِمْ حَفِطُونَ 4 المؤمنونه « وَيَحمَطنَ فرُوجَهُنٌ 4 النور ١".مفردات‏ ألفاظ القرآن 
للراغب حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 1778(دار القلم» دمشق » الدار الشامية» بيروت» الطبعة الثانية). 
وقال في الصحاح للجوهري : 

الفرج: العورة. الصحاح للجوهري ."/ . 

وقال في لسان العرب لابن منظور : 

والفرج : العورة والفرج :شوار الرجل والمرأة والجمع فروج والفرج : اسم لجمع سوءات الرجال والنساء 
والفتيان وما حواليها كله فرج.لسان العرب لابن منظور 5١؟/١٠.‏ 

مما سبق من التعريفات يتضح أن الفرج أصلها الشق بين الشيئين ثم استعملت في العورة وتطلق ويراد بها. 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 17/١34‏ » والمجموع للنووي 5/55 » والمبدع لابن مفلح ٠١/١١‏ 

(؟) انظر:البناية للعيني"؟؟/ ١‏ والبحر الرائق لابن نجيم87/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني7١١/‏ ١والمبدع‏ لابن مفلح 
. 


الفرع الثاني: سبب الخلاف 

اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك » وهي حديث بسرة بنت صفوان وحديث 
طلق بن علي .فمن عمل بحديث بسرة يرى نقض الوضوء بمس الذكرء ومن عمل 
بحديث طلق بن علي يرى عدم نقض الوضوء بمس الذكر. 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين أحدهما : الوارد من طريق بسرة أنها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا)!') وهو 
أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس_الذكر... . 
والحديث الثاني: المعارض له حديث طلق بن علي قال :قدمنا على رسول الله صلى 
الله وسلم وعنده رجل كأنه بدوي فقال :يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعد أن يتوضأ ؟ فقال: (وهل هو إلا بضعة منك)!" (". 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة والآثار والمعقول. 
أ- السنة: 

استدلوا بالسنة بعدة أحاديث » منها حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضاً)!) . ظ 


8١ رقم الحديث‎ ١/١١6 والترمذي‎ ١74 عون المعبود شرح أبي داود للعظيم أبادي 7 » رقم الحديث‎ )١( 
4/5١١ رقم الحديث 475 ومالك في الموطأ "51 وأحمد‎ ١/١5١ رقم الحديث 8 وابن ماجة‎ ١/43 والنسائي‎ 
رقم الحديث 481؛‎ ١/71١ رقم الحديث 7" والحاكم في المستدرك‎ ١/١7 رقم الحديث و وابن خزيمة‎ 
والمنتقى لأبي محمد عبد الله بن علي النيسابوري ابن‎ ١١١7 رقم الحديث‎ 7/777 :77١ وابن حبان‎ 5 
(دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى).‎ ١71١5 رقم الحديث‎ ٠١ الجارود‎ 

(١؟)‏ عون المعبود شرح أبي داود للعظيم أبادي 1 ١/‏ رقم الحديث 18١‏ والترمذي ١/١17١‏ رقم الحديث 5م 
ش وابن ماجة ١/١7‏ رقم الحديث 487 والدار قطني ١/١55‏ وأحمد 4/50١‏ رقم الحديث .1585٠‏ 

(") بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .١/٠١1‏ : 
(4) عون المعبود في شرح سنن أبي داود 1/7017 رقم الحديث 175. 


184١ 


جاء في تلخيص الحبير لابن حجر 

ا لجان لد عليه رمتل (من مس ذكره 
فليتوضا)مالك(') والشافعي عنه وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
ولخ الجارود من حديثها وصححه الترمذيء ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب» وقال أبو داود: وقلت لأحمد:حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال: بل هو صحيح 
؟وقال الدار قطني «صحيح ثابت» وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد 
البر'وأبو خامد بن الشرقي والبيهقي والحازمني!"). 

ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى ذكره فقد وجب الوضوء )(") وفي رواية (وليس دونه ستر)(*). 

ومنها حديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(من مس فرجه فليتوضا)!*). 

ومنها حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(من مس فرجه فليتوضاً )!'). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(' تلخيص الحبير لابن حجر7١7ء ١/75١5‏ . 

("» رواه الدار قطني 7 . والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/75. 

(©) رواه أحمد ١/57‏ رقم الحديث 4١495‏ والبيهقي ١‏ وابن حبان 7/777 رقم الحديث 5/١١١‏ والطبراني في 
الصغير .١1/١84‏ 


(©) رواه ابن ماجة ١/١77‏ رقم الحديث 48١‏ والبيهقي والطحاوي بشرح معاني الآثار .1/7١‏ 
(*» رواه ابن ماجة ١ / ١57‏ رقم الحديث ؟١58.‏ 


خلا 


وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للذين يمسون فروجهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون ) قالت : بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء ؟ فقال: إذا مست 


إحداكن فرجها فلتتوضاً)!". 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس 
ذكره فليتوضاً )(". 1 
ظ وبحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً)!"). 


وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أيما رجل مس فرجه فليتوضاً وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً )0) . 
ب- الآثار: 

واستدل الجمهور بأن النقض مروي عن بضعة عشر صحابياً وهو شيء لا يدرك 
بالقياس فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية ؛ ظ 
٠‏ وقد روي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وجاء النقض بمسه عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وزيد بن خالد والبراء بن 
عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وهو شيء 
لا يدرك بالرأي والقياس فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلما”). 

وهو مروي عن كثير من التابعين . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ونبدأ بالكلام في مس الذكر فإنه أكدها فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض 


الوضوء 1 


. 1/١548 2151 رواه الدار قطني‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/71‏ . 

(") رواه ابن ماجة ١/١57‏ رقم الحديث 1١/54٠‏ . 

(4) رواه أحمد 7/4145 رقم الحديث ١7‏ والبيهقي 1/١157‏ . 
(5) شرح العمدة لابن تيمية ١/71/‏ . 


(1) المغني لابن قدامة ١ / 7١5‏ . 


اللنلد” 


ج- المعقول: 

واستدل الجمهور بأن القول بنقض الوضوء بمس الذكر أحوط للعبادة . 
جاء في المجموع للنووي عندما ذكر الجواب عن حديث طلق بن علي ورجح عليه حديث 
بسرة وبين سبب تفضيل حديث بسرة فقال: 

إن فيه احتياطاً للعبادة فقدم(". 

واستدل الجمهور بأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل كالمذي 
وإقامة السبب الظاهر مقام الخفي أصل في الشرع. 
قال هذا الدليل السرخسي في المبسوط: 

ولأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالمذي كما أن التقاء 
الختانين لما كان سبباً لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني وإقامة السبب الظاهر مقام 
المعتن الخفى أصل في الشوع اها"). ظ 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بعدم نقض الوضوء من مس الذكر) : 
ا استدلوا بالسنة والآثار والقياس والمعقول . 
أ- السنة : 

استدل أصحاب القول الثاني بحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال:(هل هو إلا بضعة منك) (". 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر: 

حديث طلق بن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في 
الصلاة فقال: (هل هو إلا بضعة منك ؟ ) رواه أحمد وأصحاب السنن والدار قطني 
وص ححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروي عن ابن 
المديني أنه قال:هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي؛) وقال: إسناده مستقيم غير 
مضطرب بخلاف حديث بسرة0). 


.1/48 المجموع للنووي‎ )١ 

(١‏ المبسوط للسرخسي1/15. 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ك/ا/ ١‏ . 


) 
) 


148: 


واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي أمامة أنه قال:سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: (إنما هو جزء منك )7". 

واستدلوا بحديث ابن أبي ليلى قال: (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل 
الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته)7". 

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله 
مو ا ليان مشي برجي اد نتيا ٠.‏ 
يا رسول الله؛إني مقع فى اديت اميك بي زهي قل ار 000 
عليه وسلم: (وأنا أفعل ذلك ()) . 

- الآثار : 


التابعين0"). 
ج53 القياس : 
استدلوا بأن العضو إما طاهر أو نجس وليس في مس شيء من الطاهرات أو 
النجاسات وضوء . 
في لسر لأس ز هيبي : 


قال يعضهم' إن كان شيء ملك جا قطعه وقال بعضهم 000 


. 484 رقم الحديث‎ ١/١57 رواه ابن ماجة‎ )١( 

. 5107 والطبراني في الكبير ©4/" رقم الحديث‎ ١/17 رواه البيهقي‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي 755 /؛ . رقم الحديث 4855 . (دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى). ظ 

(4) رواه الدار قطني ٠ 1/١45‏ 

( 5) انظر: البناية للعيني 1/115. 


هما 


د<- المعقول: 

واستدلوا بأن النقض إما بخارج أو بمظنة الخارج وكلاهما مفقود. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وهذا لأن النقض إما بخارج أو بمظنة خارجء» لاهن ند وعلى هذه الرواية 
الوضوء منه مستحب ونص عليه حملا لأحاديث الأمر به على ذلك توفيقاً بين الأحاديث 
في ذلك والآثار7). 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول (الجمهور القائل بنقض الوضوء بمس الذكر) 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل الجمهور بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
مس ذكره فليتوضاً )(). 

وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور وهذا الحديث اختلف العلماء 
في تصحيحه وتضعيفه وممن ذهب إلى تصحيحه ابن حجر كما في تلخيص الحبير ٠.‏ 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر: 

حديث بسرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:([من مس ذكره 

فليتورضا)مالك7”) والشافعي عنه وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن 
الجارود من حديثها وصححه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب. وقال أبو داود: وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل 


. ١/55 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.١ / "١5 2328 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 


( 4) سبق تخريجه. 


كا 


هو صحيح ؟ وقال الدار قطني: صحيح ثابت» وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما 
حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي وقال البيهقي: هذا 
الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان 
فقد احتجا بجميع رواته» واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على 
شرط البخاري بكل حالء وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة 
العمران: إنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وغاية ما يعلل به هذا الحديث 
أنه من رواية عروة عن مروان عن بسرة وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة 
منقطعة فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك» فأرسل مروان رجلاً من 
حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك فرواية من رواه عن عروة عن بسرة 
منقطعة» والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو 
مجهول» وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته؛ واستدل 
على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن 
بسرة قال عروة:ثم لقيت بسرة فصدقته»وبمعنى هذا أجاب الدار قطني وابن حبان 
اه(). 

ورد ابن حجر على من يضعفه بقول يحيى بن معين فقال : 
تنبيه: نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح حديث 
(مس الذكر) و(لا نكاح إلا بولي ) و(كل مسكر حرام )؛ ولا يعرف هذا عن ابن 
معين» وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين» وقد كان مذهبه انتقاض 
الوضوء بمسهءوقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال: إنما يطعن في حديث 
لسو مل الارذهت اليه 1 دلا 

ورد ابن حجر أيضاً على الطحاوي عندما ذكر أن هشاما لم يسمع من أبيه 
عروة فقال ابن حجر في التلخيص: 


5 1/1 25١١ تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 
5 1/6 تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 


١ /ام‎ 


طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث بأن هشاماً لم 
يسمعه من أبيه إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وكذا قال النسائي: 
إن هشاماً لم يسمع هذا من أبيهءوقال الطبراني في الكبير(/: حدثنا علي بن عبد العزيز 
ش حدثنا حجاج حدثنا همام عن هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عروة وهذه 
الرواية لا تدل على أن هشاماً لم يسمعه من أبيه بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطةء 
والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضاً ما رواه الطبراني ("أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد 
الذكر قال يحيى : فسألت هشاماً فقال :أخبرني أبي وزواه الحاكم 9) من طريق عمرو 
بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي وكذا هو في مسند أحمد7):حدثنا 
يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه 
بلا وساطة فهذا إما يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان 
يحدث به تارة هكذا وتارة هكذاء أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر فكان تارة 
يذكر أبا بكر وتارة لا يذكره؛ وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين0. 

وكذلك ذهب الزيلعي في نصب الراية ")إلى تصحيحه بعد أن ذكر كلام المحدثين. 

ورد أصحاب القول الثاني على حديث بسرة بنت صفوان من عدة أوجه : 
أولها: أنه حديث ضعيف لا يثبت» وقد تعرض لتضعيفه العيني "في البناية حيث 
ذكر طرقه كلها ورد عليها . 

وسبق كلام ابن حجر وهو متضمن الرد على العيني . 
ثانيها: رد أصحاب القول الثاني أن حديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط. 


. 604 رقم الحديث‎ "5/١94 رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. 515 رقم الحديث‎ ١4/7١7 رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. رقم الحديث /ا؟‎ ١ / 77 رواه الحاكم في المستدرك‎ )"( 
.7517545 رواه أحمد 7/555 رقم الحديث‎ )5( 

( ©) تلخيص الحبير لابن حجر 1١/15١55١‏ : 

(1) انظر: نصب الراية للزيلعي ٠1/١٠١6 ,97١‏ 

(7) البناية للعيني 75ء 1١/55٠‏ . 
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جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ويرجح حديث طلق على حديث بسرة بأن حديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم 
وأضبطه ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل!". ظ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أنه ورد عن الصحابة أحاديث النقض بمس الذكر . 
والثاني: أن العبرة بحفظ الحديث لا بكون الراوي ذكر أو أنثى» وكتب الصحاح فيها 
الكثير من الأحاديث عن الصحابيات عائشة وأم سلمة وغيرهن . 
ثالثها: رد أصحاب القول الثاني على الحديث بأن أمر النواقض مما يحتاج إليه الخاص والعام ٠‏ 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطناً أن أمر النواقض مما يحتاج الخاص 
والعام إليه" . 

ورد الجمهور بأن ذلك منقول عن عدد من الصحابة أنهم يرون نقض الوضوء 
بمس الذكر وليس حديث بسرة فقط . 
رابعها: رد أصحاب القول الثاني على حديث بسرة بأننا إن سلكنا طريق الجمع جعل مس 
الذكر كناية عما يخرج منه. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه وهو من أسرار 
البلاغة يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه؛ فلما كان مس الذكر 
غالباً يرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبّر به عنه كما عبّر الله تعالى بالمجيء من الغائط 
عما يقصد لأجله ويحل فيه فيتطابق طريقا الكتاب والسنة(). 

ورد الجمهور أن الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة. 
خامسها: رد أصحاب القول الثاني على حديث بسرة بأنه لو ثبت فهو محمول على 
غسل اليدين وأنه أحاديث آحاد . 


٠ ١/41 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
٠ ١/85 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 
. ١/85 البحر الرائق لابن نجيم‎ )*( 


84 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
إنه خبر واحد فيما تعم به البلوى؛ فلو ثبت لاشتهرءولو ثبت فهو محمول على 
.غسل اليدين لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم 
كانت تتلوث خصوصاً في أيام الصيف فأمر بالغسل لهذا('). 
ورد الجمهور على ذلك بأن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل 
الأعضاء المعروفة . 
جاء في المجموع للنووي : 
فإن قالوا: الوضوء هنا غسل اليد؛ قلنا:هذا غلطء فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع 
حمل على غسل الأعضاء المعروفة» هذه حقيقته شرعاً ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل!". 
وأما الجواب عن الخبر الواحد فإنه حجة عند الجمهور على خلاف الأحناف؛ 
والأمر الآخر أنه ليس بحديث آحاد بل روى ذلك عدد من الصحابة. 
سادسها: رد أصحاب القول الثاني بأن حديث بسرة مخالف لإجماع الصحابة. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني في معرض رده على خديث بسرة : 
أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم7 . 
وهذا القول غير صحيح فإنه ذكر الوضوء من مس الذكر عن عدد من الصحابة 
كما سيأتي عند ذكر دليل الفريقين في الاستدلال بآثار الصحابة . 
واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء)وفي رواية (وليس دونه ستر )(). 
ورد أصحاب القول الثاني بأن الحديث ضعيف لأن يزيد بن عبد الملك تكلم فيه. 
. جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث : 
ويزيد بن عبد الملك تكلموا فيه . 


) بدائع الصنائع للكاساني ١/١‏ . 
) المجموع للنووي 7/47 . 

) بدائع الصنائع للكاساني ١ / ١7‏ . 
( 

( 


15 


ورد الجمهور بأن الحديث روي عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك عن 
سعيد المقبري وهذا ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير(". 

واستدل الجمهور بحديث أم حبيبة قالت :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من مس فرجه فليتوضا )!".. 

ورد أصحاب القول الثاني بأن حديث أم حبيبة ضعيف بسبب الانقطاع في سنده 
بين مكحول وعنبسة . 0 ظ 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد ذكر الحديث : 

قال الترمذي في كتابه: قال محمد يعني البخاري: لم يسمع مكحول من عنبسة بن 
أبي سفيان(". 
وكذلك ضعف العيني حديث أم حبيبة بسبب الانقطاع حيث قال في البناية : 

فحديث أم حبيبة عند ابن ماجة قالت:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(من مس فرجه فليتوضا) وأخرجه الطبراني أيضاً وصححه أبو زرعة والحاكم قلت: أعله 
البخاري لأن فيه مكحولاً عن عنبسة قال:لم يسمع من أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين 
وأبو حاتم والنسائي أخرجه الطحاوي!) وقال: منقطع(" . 

ورد الجمهور بأن دحيم خالفهم وهو أعرف بحديث الشاميين.جاء في تلخيص 
الحخبير لابن حجر : ْ 

وما :حدية أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا 
لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي: إنه لم يسمع منه» وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع 
مكحول من عنبسة وقال الخلال في العلل:صحح أحمد حديث أم حبيبة أخرجه ابن 
ماجة من حديث العلاء بن الحارث عن مكذول وقال ابن السكن: لا أعلم به علة!"). 


. 1/75١5 تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(") نصب الراية للزيلعي 1١/١٠١5‏ . 

(4) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/75‏ . 
( 5) البناية للعيني ١/75٠‏ . 

. 1/5١1 تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 


واستدل الجمهور بحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (من مس فرجه فليتوضا)!". 

ورد أصحاب القول الثاني بأنه حديث ضعيف لوجود إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة. 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث : 

وهو حديث ضعيف فإن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك باتفاقهم؛ 
وقد اتهمه بعضهه!'). | 

كما استدل الجمهور بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل 
للذنين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ؟ قالت :بأبي وأمي هذا للرجال 
أفرأيت النساء ؟ فقال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة )(). 
ا 0 ال 00 

و ا هذا قال 7 :كان كذاباًء وقال النسائي وأبو حاتم 
وأبو زرعة: متروك» زاد أبو حاتم : وكان يكذب/“). 

واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من مس فرجه فليتوضاأ) . 

ورد أصحاب القول الثاني بأن الحديث ضعيف. 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث : 

ورواه الطحاوي (وقال:إنه غلط لأن عروة أجاب مروان حين سأله عن مس 
الذكر بأنه لا وضوء فيه فقال له مروان:أخبرتني بسرة عن النبي صلى الله عليه 


. سبق تخريجه‎ )١( 

0 5 نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(") سبق تخريجه ٠.‏ 

(4) نصب الراية للزيلعي ١/١٠١4‏ . 

(5) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/77”‏ . 
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وسلم أنه الوضوء فيه فقال له عروة :ما سمعت بهذا حتى أرسل مروان إلى 
بسرة شرطياً فأخبرته وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بما شاء الله فكيف يجوز أن 
. ينكر عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن خالد هذا لا يستقيم ولا يصح(". 

واستدل الجمهور بحديث جابر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوضاً)!). 

ورد أصحاب القول الثاني بأنه حديث ضعيف لأنه مرسل . 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث : 

وقال الطحاوي () في شرح الآثار:وقد روى الحفاظ هذا الحديث عن ابن أبي 
ذئب فأرسلوه لم يذكروا فيه جابراً فرجع الحديث إلى الإرسال وهم لا يحتجون 
بالمراسيل0). ظ 

واستدل الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل مس فرجه فليتوضاً وأيما أمرأة مست فرجها فلتتوضا )0". 

ورد أصحاب القول الثاني بأن الحديث ضعيف للانقطاع. 

جاء في البناية للعيني بعد أن ذكر الحديث : 

وأخرجه الطحاوي!) وقال لهم: أنتم تزعمون 4 عمرو بن شعيب لم يسمع من 
أبيه شيئاً عنه وإنما حديثه عن صحيفة فهذا غير قولكم منقطع» والمنقطع لا يجب أن 
ترونه حجة عندكم فإن قلت:إذا كان الطحاوي يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فما باله لم يقل لم يعمل بحديثه هذا ؟ قلت: لأنه عارض حديث طلق بن علي فلم يكن 
العمل به لتأخير حديث طلق عنه فثبت بذلك انتساخ أحاديث الانتقاض بمس الفرج فإن 
قلت:حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق لأن طلقا قدم إلى 


. 1/١١8 نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(") انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 5لا 1/78 . 
(4) نصب الراية للزيلعي 1/٠١1‏ . 

( 5) سبق تخريجه . 

(1) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/76 . 
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النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة» والمسجد على العريشء وأبو هريرة أسلم 
سنة سبع من الهجرة: فكان حديثه متأخراً والأخذ بأحد الأمرين واجب لأنه ناسخ. 
والطبراني أيضًا مال إلى أن حديث طلق منسوخ قلت : روى أبو داود عن ابن طلق عن 
أبيه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي 
الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ قال: (هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منه) 
ففي قوله ما ترى إلى آخره دلالة على أنه كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع 
فيه الوضوء فأراد أن يتيقن ذلك وإلا فالمستقر عندهم أن الأحاديث إنما كان من الخارج 
النجس وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن الذكر يناسبه نقض الوضوء فعلى هذا يكون حديث 
طلق هو آخر الأمرين وكان أبو هريرة تأخر سمعه من بعض الصحابة ثم أرسله وجواب 
آخر دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت صحة الحديث ونحن لا نسلم صحة حديث أبي 
هريرة(". 
ب- مناقشة الآثار 

واستدل الجمهور بأن النقض مروي عن بضعة عشر صحابياً وهو شيء لا 
يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . 

واستدلوا بالآثار كذلك عن التابعين . 
قال في شرح العمدة لابن تيمية : 

وقد روى النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وجاء النقض بمسه عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وزيد بن خالد والبراء بن 
عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وهو شيء 
لا يدرك بالرأي والقياس فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم!". 
ونبدأ بالكلام في مس الذكر فإنه أكدها فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو 
مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار 
والزهري والأوزاعيا"ا 


. 1/757 البناية للعيني‎ )١( 


(؟) شرح العمدة لابن تيمية 1/٠1/‏ . 


(*) المغني لابن قدامة ١ / 7١7‏ . 


ورد أصحاب القول الثاني بالآثار الواردة عن بعض الصحابة وكذلك عن التابعين 
التي ترى عدم نقض الوضوء بمس الذكر والآثار إذا تعارضت تساقطت . 
جاء في البناية للعيني: 

مس الذكر معابة عندنا لا ينقض الوضوء عندنا وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وحذيفة 
بن اليمان....ومن التابعين الحسن البصسري وسعيد بن المسيب.....وقال الطحاوي: لم يعلم 
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه في 
ذلك أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(). ش 

والآثار عن الصحابة ذكرها ابن أبي شيبة!') في مصنفه وذكر تعارضها واستدل 
الجمهور بأن القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء أحوط للعبادة . 
قال في المجموع للنووي عندما ذكر الجواب عن حديث طلق بن علي ورجح عليه حديث 
بسرة وبين سبب تفضيل حديث بسرة_فقال: ظ 

الخامس: أن فيه احتياطاً للعبادة فقدم(). 
ج- مناقشة المعقول : 

واستدل الجمهور بأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل كالمذي 
وإقامة السبب الظاهر مقام الخفي أصل في الشرع . 
قال هذا الدليل السرخسي في المبسوط ورد عليه فقال : 

ولأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالمذي كما أن التقاء 
الختانين لما كان سبباً لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني وإقامة السبب الظاهر مقام 
المعنى الخفي أصل في الشرع اه/). 
ثم ذكر السرخسي الرد فقال : 

وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي وذلك غير 
موجود هنا فإن المذي يرى ويشاهدء وهو فاسد على أصله فإن من مس ذكره غيره عنده 


)١ (‏ البناية للعيني 1/75 . 

٠ ١/1517 2145 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.7/58 المجموع للنووي‎ )*( 

( 4) المبسوط للسرخسي15/١.‏ 


يجب الوضوء على الماس دون الممسوس ذكره واستطلاق وكاء المذي هنا ينبغي في حق 
امسو ك1 ٠‏ 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل أصحاب القول الثاني بحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال:(هل هو إلا بضعة منك )7. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحديث بين من يرى ضعفه أو نسخه 
وبين من يرى صحته. 
جاء فى تلخيض الحبيز لابن حجر 

حديث طلق بن علي: 0 للد سلن اله اليه وملم.منئل عن مين "الدكو في 
الصلاة فقال: (هل هو إلا بضعة منك ) رواه أحمد وأصحاب السنن والدار قطني وصححه 
عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وروي عن ابن المديني أنه 
قال:هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب 
بخلاف حديث بسرة وصححه أيضاً ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو 
حاتم وأبو زرعة والدار قطني والبيهقي وابن الجوزي وأدعى فيه النسخ ابن حبان 
والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم 
وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق:أن حديث طلق لم يخرجه 
الشفيخان ولم يحتجا بأحد من رواته وحديث بسرة.قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم 
يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا 
يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين وتقدم أيضاً عن الإسماعيلي أنه الزم 
البخاري إخراجه لإخراجه نظيره في الصحيح("). 


( ؟) سبق تخريجه . ٠‏ 


وكذلك ذكر الزيلعي في نصب الراية أقوال العلماء وروايات حديث طلق وكلام 
العلماء فيها ورجح في النهاية العمل بحديث بسرة(". 

ورذ أصنحاب القزل الأرل علئحدربة ظلق من غدة أوجة + 
أولها: بأنه حديث ضعيف. ش ظ 
جاء في المجموع للنووي : 

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها : 
أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقي ('أوجوهاً من وجوه تضعيفه(". 

ولا شك أن قول النووي باتفاق الحفاظ على تضعيفه يخالف قول ابن حجر السابق 
في تلخيص الحبير حيث صحخه بعض الحفاظ. 

ورد أصحاب القول الثاني بأن الحديث ليس بضعيف وأن الحفاظ لم يتفقوا على 
تضعيفه فقال في البحر الرائق لابن نجيم : 

وقول النووي في شرح المهذب إن حديث طلق اتفق على ضعفه لا يخفى ما فيه إذ 
قد علمت ما قاله الترمذي وغيره!'). ٠‏ 
و جاء في شرح العمدة لابن تيمية مبيناً الذين ضعفوا حديث طلق : 

وأما حديث قيس وأبي أمامة فعنه أجوبة أحدها: تضعيفه؛ فقد ضعفه أحمد ويحيى 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس لا تقوم به حجة» وجعفر بن الزبير كذبه شعبة» وقال 
البخاري والنسائي: هو متروك0". 
ثانيها: رد أصحاب القول الأول بأن حديث طلق منسوخ . 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

إنه منسوخ لأن طلق بن علي الحنفي كان قدومه وهم يؤسسون المسجدء رواه 
الدارقطني.() وتأسيس المسجد كان في السنة الأولى من الهجرة: وأخبار الإيجاب من 


.١/0171١7 9705 نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
. 1/1١76 374 ؟) رواه البيهقي‎ ( 

(") المجموع للنووي 1/48 . 

(؛) البحر الرائق لابن نجيم ١/87”‏ . 

( 0) شرح العمدة لابن تيمية /ا."ا, 1/8048 . 


(1) سبق تخريجه. 


١ 


. رواتها أبو هريرة وإنما أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر في السنة السابعة 
من الهجرة وبسرة بنت صفوان أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة("). 

ورد أصحاب القول الثاني بأن النسخ غير لازم لأمور : 
١‏ لأن ورود طلق إذ ذاك ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك. 
؟- حديث طلق غير قابل للنسخ لأنه صدر على سبيل التعليل. 
ا ا 

أن حديث طلق آخر الأمرين عكس القول 30 

في البحر الرائق لابن نجيم : 

وقول النووي أيضاً ترجيحاً لحديث بسرة بأن حديث طلق منسوخ لأن قدومه 
على النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الأولى من الهجرة ة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبني مسجدهءوراوي حديث بسرة أبو هريرة وإنما قدم أبو هريرة على 
النبي سنة سبع من الهجرة فغير لازم لأن ورود طلق إذ ذاك ثم رجوعه لا ينفي 
عوده بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثاً ضعيفاً (من مس ذكره فليتوضاً )!") وقالوا : 
ئ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ ولأن حديث طلق غير قابل 
ظ للنسخ لأنه صدر على سبيل التعليل فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذكر قطعة 
لحم فلا تأثير للمسه في الانتقاض وهذا المعنى لا يقبل النسخ70"). 
وجاء في البناية للعيني : 

فإن قلت: حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق لآن 
طلقاً قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة والمسجد على العريش وأبو 
هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة فكان حديثه متأخرا والأخذ بأحد الأمرين واجب لأنه 
ناسخ والطبراني أيضاً مال إلى أن حديث طلق منسوخ قلت: روى أبو داود عن ابن 
طلق عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي 


: ١/1٠١4 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 
. ١/87 البحر الرائق لابن نجيم‎ )*( 


فقال:يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ ؟ فقال: هل هو إلا بضعة 
منك أو بضعة منه؛ ففيه قوله ما ترى إلى آخره دلالة على أنه كان بلغه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم شرع فيه الوضوء فأراد أن يتيقن.وإلا فالمستقر عندهم أن الأحاديث إنما 
كانت من الخارج النجس وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن الذكر يناسبه نقض الوضوء 
فعلى هذا يكون حديث طلق هو آخر الأمرين وكان أبو هريرة تأخر سمعه من بعض 
الصحابة ثم أرسله وجواب آخر دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت صحة الحديث ونحن 
لا نسلم صحة حديث أبي هريرة رضى الله عنه(". 
ثالثها: رد أصحاب القول الأول بأن حديث طلق محمول على المس فوق حائل . 
جاء في المجموع للنووي : 
٠‏ إنةمحمول على المس فوق حائل لأنه قال:(سألته عن مس الذكر في الصلاة ) 
والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل7). 

ورد أصحاب القول الثاني بأنه مردود بتعليله بقوله: هل هو إلا بضعة منك 
يأبى الحمل. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم :. 

وقول النووي أيضاً: إن حديث طلق محمول على المس فوق حائل لأنه قال: سألته 
عن مس الذكر في الصلاة» والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بلا حائل 
مردود بأن تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله:( هل هو إلا بضعة منك ) يأبى الحمل!". 
ورد قول ابن نجيم شيخ الإسلام في شرح العمدة فقال: 

والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه يؤيد ذلك أنه علل ذلك بأنه 
بضعة منك وهذا التعليل مساواته كسائر البضعات والمضغء وهذه التسوية متحققة 
فيما فوق الثوب فأما دون الثوب فيتميز وجوب الغسل والمهر والحد وفساد العبادات 
بإيلاجه وتنجس الخارجات منه وغير ذلك فكيف يقاس بغيره ؟0). 


. 1/557 البناية للعيني‎ )١( 

(1) المجموع للنووي 7/48 . 

(*) البحر الرائق لابن نجيم ١/87‏ . 
(4) شرح العمدة لابن تيمية 1/705 . 


رابعها: رد أصحاب القول الأول على الحديث بأن أحاديث الجمهور ناقلة عن الأصل وحديث 
أصحاب القول الثاني باقي على الأصل والقاعدة أن الناقل أولى من المبقي. 
جاء ف شرح الععدة لابن قيعية:1 7 

إن أحاديشنا ناقلة عن الأصلء وحديثهم مبقي على الأصل فإن كان الأمر به هو 
المنسوخ لزم التعبير مرتين» وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التعبير إلا مرة 
واحدة فيكون أولى» وهذه قاعدة مستقرة أن الناقل أولى من المبقي لما ذكرنا(). 
خامسها : قال الجمهور رداً على حديث طلق: إن خبرهم أكثر رواة فيقدم . وخبرهم هو 
حديث بسرة بنت صفوان. 
جاء قن المجموع للنووي : 

إن خبرنا أكثر رواة فقدء!). 
سادسها: قال الجمهور رداً على حديث طلق أن حديثهم أحوط للعبادة . 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

أنا قدرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رواة وأصح إسناداً وأقرب إلى الاحتياط وذلك 
يوجب ترجيحها(). 

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أبي أمامة أنه قال: ستل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن مس الذكر فقال: (إنما هو جزء منك )7). 

ورد الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف لضعف جعفر بن الزبير والقاسم. 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد ذكر حديث أبي أمامة : 

وهو حديث ضعيف قل البخاري والنسائي والدار قطني في جعفر بن الزبير: 
متروك والقاسم أيضاً ضعيف0". 

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قال: كنا عند 
. النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته!". 


15 ١/7١٠4 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
. 8 شرح العمدة لابن تيمية‎ )"( 
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(5) نصب الراية للزيلعي 7١/١١‏ .. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ورد الجمهور على حديث ابن أبي ليلى بعدة أجوبة ذكرها النووي في المجموع 
فقال : 

وأما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه أحدها: أنه ضعيف بين البيهقي') وغيره 
ضعفه. الثاني:يحتمل أنه كان فوق حائل. الثالث:أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه 
ولا ينقض غير بطن الكف. الرابع: أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ولم 
يتوضاً. وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب!" . 

واستدل أص حاب القول الثاني بحديث عائشة أنها قالت :سمعت رسول الله عليه 
وسلم يقول: (ما أبالي مسست فرجي أو أنفي )7". 

ورد الجمهور بأن إسناد الحديث مجهول . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر بعد أن ذكر الحديث : 

امطادة مكيول. 

واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عصمة بن مالك الخطمي أن رجلاً قال: يا 
رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي فقال النبي صلى الله عليه مسلم: 
(وأنا افعل ذلك )20). ظ 

ورد الجمهور بأن الحديث ضعيف لنكارة الفضل بن مختار. 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث: 

وهو حديث ضعيف أيضأا قال ابن عدي :الفضل بن مختار أحاديثه منكرة وقال أبو 
حاتم :هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل!". 
ب- مناقشة الآثار : 

استدل أصحاب القول الثاني بالآثار عن الصحابة والتابعين التي ترى عدم النقض 
يمس الذكر. 


. ١/١117 رواه البيهقي‎ )١( 

. 7/48 المجموع للنووي‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(؛) تلخيص الحبير لابن حجر .1/77١‏ 
( ©) سبق تخريجه. 


(5) نصب الراية للزيلعي .1/١١5‏ 


جاء في البناية للعيني : 

مس الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا؛ وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر .... ومن التابعين الحسن 
السورق وبيد نون التي از معان افر ال 0 

ورد الجمهور بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين التي ترى النقض بمس الذكر 
وسبق ذكرها والآثار إذا تعارضت تساقطت . 
ج- مناقشة القياس : ش 

واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس بأنه جزء من الجسد أشبه سائر الجسد. 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

قال بعضهم: إن كان شيء منك نجساً فأقطعه وقال بعضهم: ما أبالي أمسسته أم أنفي 
وهو المعنى فإنه عضو من أعضائه فإما أن يكون طاهراً أو نجس وليس في مس شيء من 
الظاهرات.ولا من التجاسنات وطنوء7). 

ورد الجمهور على ذلك من ثلاثة أوجه : 
١‏ إنه قياس ينابذ النص فلا يصح . 
١‏ إن الذكر تثور الشهوة بمسه غالباً بخلاف غيره. 
إن الذكر يختص بأحكام تميزه عن بقية أعضاء الجسم. 
جاء في المجموع للنووي : 

وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين أحدهما : أنه قياس ينابذ النص 
فلا يصح. الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالباً بخلاف غيره(". 
و جاء في المبدع لابن مفلح: 

وقياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم لأنه يتعلق به أحكام ينفرد بها من إيجاب 
الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك0). 
د- مناقشة المعقول : 

استدل أصحاب القول الثاني بأن النقض إما بخارج أو بمظنة الخارج وكلاهما مفقود. 


. 1/755 البناية للعيني‎ )١( 
.1/15 ؟) المبسوط للسرخسي‎ ( 
. 7/48 المجموع للنووي‎ )"( 
5 . 1/151 المبدع لابن مفلح‎ )4 ( 


جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

هنذا لام السنتضن إن يخارع لل يتنه كار عا روقلافنا نودم وهال هه الإزوارد 
الوضوء منه مستحبء» ونص عليه حملاً لأحاديث الأمر به على ذلك توفيقاً بين الأحاديث في 
ذلك والآثار7(). 

فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك وحمله على الاستحباب عملا بحديث بسرة 
وحديث طلق بن علي جميعاً . 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو الجمع بين الحديثين حديث بسرة وحديث طلق بأن يحمل 
حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على .ما إذا كان لغير شهوة أو 
يجمع بينهما بأن حديث بسرة للاستحباب وحديث طلق السؤال فيه للوجوب فأخبر 
بأنه لا يجب عليه. 


.١ / 305 2,5٠6 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 


الل 


ثانياً: مس الدبر للرجل والمرأة 


الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول : يرى النقض بمس الدبر وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب 
الحنابلة('). 
القول الثاني: يرى عدم النقض بمس الدبر وهو قول الحنفية وجمهور المالكية ورواية عن الإمام 
أحمد(). 


الفرع الثاني: سبب الخلاف 

هو أن بعضهم رأى أن أغلب الأحاديث خصت الذكر؛ فحملت أحاديث الفرج على الذكر 
لأن الدبر لم يخصء وبعضهم أخذ بعموم لفظ الفرج فهو يطلق على القبل والدبر. 
الفرع الثالث : الأدلة | | 
أت اذلة الصبكات القول الأرك: 7 

اتككلنا بالشفة والمعقول: 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه_فليتوضا)!". 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

وينقض مس حلقة دبر منه أي من الماس بأن مس حلقة دبر نفسه» أو من غيره بأن مس 
حلقة غيره ذكراً كان أو أنثى »وينقض أيضاً مس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهما حافتا 
الفرج » وهو: أي فرجها مخرج بول ومني وحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه 
فليتوضاً) رواه ابن ماجة وغيره والفرج اسم جنس مضاف فيعم؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
(أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)7) رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد 
إليه*). 


. 1/7١ والإنصاف للمرداوي؟‎ 1/١155 157 انظر:المنهج القويم لابن حجر الهيتمي1/77 والمبدع لابن مفلح‎ )١( 
. 1١/1١55 1517 والمبدع لابن مفلح‎ ١/8 والمدونة لسحنون‎ ١/87 انظر: البحر الرائق لابن نجيم‎ )١ ( 

(؟) سبق تخريجه. 

( 4) سبق تخريجه . | 

( 0) كشاف القناع للبهوتي ١/1١14‏ . 


ب- المعقول : 

قالوا: إنه مخرج الحدث فينقض كالوضوء. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 
وفي مس حلقة الدبر روايتان؛ إحداهما: ينقض. اختارها جماعة من أصحابنا لعموم قوله: من 
مس فرجه؛ ولأنه مخرج الحدث فينقض كالذكر ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر (". 
-١‏ أدلة أضحاب القول الثاني ش 

استدلوا بالمعقول » قالوا : إن الأحاديث المشهور ة في مس الذكر ومفهومها انتفاء 
ذلك عن غير الذكر. 

قالوا : إن مس الدبر لا يفضي إلى خروج خارج بخلاف الذكر . 

قالوا : لا يلتذ بمسه . 
الفرع الرابع :مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل أصحاب القول الأول بحديث (من مس فرجه فليتوضأ)!"'ويرون ذلك يعم القبل 
والدبر. ظ ْ 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

وينقض مس حلقة دبر منه: أي من الماس بأن مس حلقة دبر نفسه» أو من غيره بأن 
مس حلقة غيره ذكراً كان أو أنثى» وينقض أيضاً:مس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهما 
حافتا الفرج» وهو:أي فرجها مخرج بول ومني وحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
مس فرجه فليتوضأ) رواه ابن ماجة وغيره والفرج اسم جنس مضاف فيعم ولقوله صلى الله 
عليه وسلم (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده 
جيد إليه!"). 


. 1/1١ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
. ١/1١14 كشاف القناع للبهوتي‎ )( 


ورد أصحاب القول الثاني على هذه الأحاديث بأنها تحمل على الأحاديث المشهورة 
وهي: (من مس فرجه فليتوضاً )7') والأمر الثاني أنها تحمل على الاستحباب. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان أيضا إحداهما لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك 
قال الخلال: والعمل والأشيع في قوله وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر لأن المشهور من 
الحديث (من مس ذكره فليتوضأ) وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى 
خروج خارج!". ٠‏ 

استدل أصحاب القول الأول بأنه مخرج للحدث فينقض الوضوء. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وفي مس حلقة الدبر روايتان :إحداهما ينقض اختارها جماعة من أصحابنا لعموم 
قوله من مس فرجه ولأنه مخرج الحدث فينقض كالذكر(). 

ورد أصحاب القول الثاني بأنه وإن كان مخرج للحدث إلا أنه لا يفضي إلى خروج 
خارج . 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

ولا يمكن إلحاقه به لأن مسه ليس هو مظنة لخروج خارج أصلاً بخلاف القبل©). 

واستدل أصحاب القول الثاني بأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. 

ورد أصحاب القول الثاني بأن هناك فرق بين الذكر.والدبر وهو أنه لا يلتذ بمس الدبر. 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وحكى ابن القاص" قولاً أنه لا ينتقض وهو غير مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه("). 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 

قالوا: إن الأحاديث المشهورة هي من مس ذكره ومفهومها انتفاء ذلك عن غير الذكر. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. ٠. ١1/5٠١6 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") شرح العمدة لابن تيمية 1١/1١١‏ . 

(4) شرح العمدة لابن تيمية 1١/1١١‏ . 

* أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب ابن القاص» توفي سنة ©:ه.انظر :سير أعلام النبلاء للذهبي؟5/517١.‏ 


)0 المهذب للشيرازي 6 . 


جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 
2ب ا 0 
لأن الحديث المشهور من مس ذكره؛ فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر كما 
في قوله تعالى: « وَآنّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمَْ حَنفظونَ » المؤمنون آية 25 وقوله سبحانه 
وتعالى: « وَكحْفَظُوأ فُرُوجَهُم) النور آية ٠:‏ (0. 
ورد أصحاب القول الأول بأحاديث مس الفرج التي مرت معنا حيث ذكر فيها 
عموم الفرج الذي يشمل القبل والدبر. 
قالوا: إن مس الدبر لا يفضي إلى خروج خارج. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 
سكن لعقة د لان مي الي طوف رو كام لباه كلدت تر 
وهذا صحيح ولكن أصحاب القول الأول يرون أن المقدم هو النص فلا ينظر إلى 
التعليل. 
قالوا لا يلتذ بمسه بخلاف الذكر. 
جاء في المهذب للشيرازي : 
وحكى ابن القاص قولاً أنه لا ينتقض وهو غير مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه!). 
وهذا صحيح في عدم حصول اللذة كما ذكروا لكن أصحاب القول الأول 
يرون أنه إذا ورد النص فلا يصار إلى التعليل 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح هو أن مس الدبر مثل مس الذكر لا ينقض الوضوء مسه ولكن 
يستحب الوضوء كما مر معنا في مس الذكر. 


. م3١ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
: ١/ "١١ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.١ 4 المهذب للشيرازي‎ )"( 


ا 


المسألة الخامسة عشرة 
اغتسال الرجل والمرأة واختلاف أيديهما في الماء 

هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وأجازوها؛ وبعضهم حكى 
0 المسألة وهو النووي؛ وسنذكر كلام الفقهاء في ذلك. 

في المجموع للنووي : 

واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعاً من إناء 
واحد لهذه الأحاديث السابقة(). 
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة : 

ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد من غير كراهة لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد ويغترفان جميعاً. 
رواه البخاري(')(". 
وجاء في الواضح للضرير : 
وإنما أدخلنا عليه التخصيص بحالة المشاركة للإجماع ولما روت عائشة 
قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا 
فيه من الجنابة ) متفق عليه!). وفي لفظ: ( يبادرني وأبادره حتى يقول : دع لي 
وأقول أنا: دع لي ) 7) رواه النسائي (). 


.7 / 37١7١ المجموع للنووي‎ )١( 

( ؟) فتح الباري لابن حجر ١/555‏ رقم الحديث 7177. 

الشسرح الكبير لبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (دار الفكرء 
بيروت » الطبعة الأولى). 

(4) فتح الباري لابن حجر رقم الحديث ١٠١‏ مسلم بشرح النووي 5/7. 

( ©) سنن النسائي ١/١١1‏ رقم الحديث 74١‏ . 

(1) الواضح لنو الدين أبي طارق عبد الرحمن بن عمر الضرير 14 8 ١/3١‏ (دار خضر » بيروت ء الطبعة الأولى). 


المسألة السادسة عشرة 
حكم الماء إذا غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء 

من المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة ؛ وباتفاق الفقهاء أن 
الناء طيون و ليزه ذلك 
تنبيه : 

الحنفية يرونه غير مستعمل للضرورة والحاجة وإلا فالقياس أنه يصير 
يكفلا از اله للعدت . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

فصار نظير ما لو أدخل المحدث أو الجنب. أو الحائض التي طهرت يده في 
الماء لا بين الماء :سملا للضروؤة::والقزاين أنه:بصور نتملا عنذهم لإرالة 
الحدث ولكن سقط للحاجة» وقد ورد حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسالها مع 
النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحدل')(). 
قال في المدونة لسحنون : ظ 

قلت لابن القاسم: فما تقول في هذه الحياض التي تسقي منها الدواب لأن 
رجلاً اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا ؟ قال: نعم إلا أن يكون 
غسل قبل دخوله فيها فرجه ومواضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض 
تدخل يدها في الإناء» والجنب يدخل يده في الإناء ولا يفسد ذلك الماء(). 
جاء في الأم للشافعي : 

قال الشافعي : روي عن سالم أبي النضر عن القاسم عن عائشة قالت:( كنت 
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ) قال الشافعي : 
وبهذا نأخذء فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائتض لأن رسول الله صلى الله عليه 


.76٠١ رقم الحديث‎ ١/477” فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 74 ٠‏ 5١/١(دار‏ الكتاب الإسلامي»؛ بيروت» 
الطبعة الثانية). ٠‏ 

(*) المدونة لسحنون .١/717‏ 


وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة» فكل واحد منهما يغتسل بفضل 
صاحبه وليست الحيضة في اليدء وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء 
في بعض حالته دون بعض("). 
وجاء في الواضح للضرير : 

والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر.أما طهارة 
الماء فلا إشكال فيه إلا أن تكون على أيديهم نجاسة؛ فإن أجسامهم طاهرة» وهذه 
الأحداث لا تقتضي تنجيسها(). 
تنبيه : 

الحائض والمشرك والجنب يفرق بينهم بأن الجنب إذا نوى الاغتراف لا 
يصير الماء مستعملاً أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يصير مستعملاً بخلاف الحائض 
والمشرك فإن حدثهم لم يرتفع. 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

قال: والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر؛ أما 
طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على أيديهم نجاسة فإن 0 
وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. قال ابن المنذر7) : أجمع عوام أهل العلم على 
عرق الجنب طاهرء ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي 0 
وغيرهم من الفقهاء وقالت عائشة : عرق الحائض طاهرء وكل ذلك قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأيء ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. وقد روى أبو هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال : 
فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله 
كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: (سبحان الله إن المؤمن لا 


) 0 الأم للشافعي مهمه 1/65 . 
)١(‏ الواضح للضرير .١1/88‏ 
(") انظر: الأوسط لابن المنذر 7/11717. 


0 


ينجس ) متفق عليه('). وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه 
قصعة ليتوضأً منها فقالت امرأة : إني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال: ( الماء لا 
يجنب ) () وقال لعائشة:( ناوليني الخمرة من المسجد) فقالت: إني حائض قال: ( إن 
حيضتك ليست في يدك ) (). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر 
عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها وتتعرق!)... وأما طهورية الماء 
فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئاً لأن حدثهما لا يرتفع؛ 
وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منهما فهو باق على طهوريته 
بدليل حديث المرأة التي قالت : غمست يدي في الماء وأنا جنب؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ( الماء لا يجنب )» ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس 
انك( 


.4/517 ,55 ومسلم بشرح النووي‎ ١87 رقم الحديث‎ ١/455 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

16 رقم الحديث‎ ١/15 رقم الحديث 568 والترمذي‎ ١/١7١ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي‎ (١ 
رقم الحديث‎ 7/١87 وأحمد‎ ١7545 وابن حبان 77 / 7 رقم الحديث‎ "7١ رقم الحديث‎ ١/١7” وابن ماجة‎ 
. لاهع؟”؟‎ 

(") مسلم بشرح النووي 7/7١5‏ 5. 

(4) مسلم بشرح النووي 3/5١١‏ . 

( 0) المغني لابن قدامة 27544 545؟/١.‏ 


المسألة السابعة عشرة 
الدلك(') (إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء) 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مسألة الدلك على قولين : 
القول الأول: يرى عدم الوجوب لا في الوضوء ولا في الغسل؛ وهم الجمهور(). 
القول الثاني:يرى وجوب الدلك؛وهم مالك وجمهور المالكية والمزني من الشافعية(". 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس 
الغسل في ذلك على الوضوء . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

ومنشأ الخلاف:هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب وهو الصحيح؛ 
ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك فتقول:غمست اللقمة في المرق 
ولا تقول غسلتهاء أو تقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب: غسلت السماء الأرض 
إذا أمطرتها9). 


( ') معنى الدلك عند الفقهاء. 

تعريف.الدلك: جاء في مختار الصحاح للرازي: وتدلك الرجل دلك جسده عند الاغتسال. مختار الصحاح للرازي .1/١١5‏ 
جاء في لسان العرب لابن منظور :وتدلك الرجل أي دلك جسده عند الاغتسال.لسان العرب لابن منظور؟1؟/4. 
وجاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي :دلكه بيده مرسه ودعكه. القاموس المحيط للفيرو زأبادي .١7١7‏ 
وأما معنى الدلك عند الفقهاء :فالدلك عندهم هو إمرار اليد على العضو . قال في مواهب الجليل لحطاب: فأما 
حقيقة الدلك في الوضوء والغسل فهي إمرار اليد على العضو . مواهب الجليل لحطاب 8١؟7/١.‏ 

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم:وقد تقدم أنه إمرار اليد على الأعضاء المغسولة.البحر الرائق لابن نجيم1/5. 
جاء في التلقين لعبد الوهاب المالكي:وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع الماء.التلقين لعبد الوهاب1/57. 
(؟) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ١/4٠‏ والمجموع للنووي 5١5/؟‏ و المغني لابن قدامة .١/ 755١‏ 

(*) انظر: مواهب الجليل لحطاب ١/١١8‏ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد .١/١717‏ 

(؛) الذخيرة للقرافي 1١/705‏ . 


و جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في 
صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في 
صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وإنما 
فيها إفاضة الماء فقط (). 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

اندلو | بالكتاب" و الشتة واللعة: 


أ- الكتاب: 
ومن الكتاب بقوله تعالى: « وَإن كنتُمَ جُنْبا فَاكهَرُواً ...» (") وأن المراد بالآية 
التطهيرء ولا يتوقف على الدلك. 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

لا يجب ددلك بدنه لأن المأمور به هو التطهير؛ ولا يتوقف ذلك على الدلك»: فمن 
شرطه فقد زاد في النص وهو نسخ (). 
ب- السنة : 
ومن السنة استدلوا بعدة أحاديث أولها حديث أم سلمة: (إنما يكفيك أن تحثي الماء 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك فتطهرين) (). 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

ولا يجب الدلك وإمرار اليد في الغسل بخلاف أحد الوجهين في الوضوء لقوله في حديث 
أم سلمة: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين) » وكذلك 
ذكر (لاسيما) إفاضة الماء على سائر الجسدء ولم يذكر الدلك0". 


. 1/١71 بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 
. 5 سورة المائدة أية‎ )١( 

( ") تبيين الحقائق للزيلعي ١/١5‏ . | 
(4) رواه مسلم بشرح النووي .5/١١‏ 

( 5) شرح العمدة لابن تيمية 1/554. 
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كما استدلوا بحديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين) (". 

جاء في الذخيرة للقرافي : 
وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لأم سلمة: (إنما يكفيك أن تحثي الماء على . 

رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك فتطهرين) 7(). وفي أبي داود والترمذي عنه 
عليه الصلاة والسلام:(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين) فهي 
مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعاً بين الأدلة ولأنه مجمع عليه 
فيكون أرجح مما ذكره الخصم (". ش 
الله عليه وسلم . 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من 
حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وإنما فيها إفاضة الماء فقط!'). 
ج- اللغة : 1 

استدل الجمهور بمعنى كلمة الغسل. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 

وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة؛ 
وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على 
وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاً وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة 
والكيسن وكون كلف عي 0 

كما استدل الجمهور بمعنى كلمة الإفاضة. 


(١)عون‏ المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم أبادي575, ١/5777‏ رقم الحديث 78" والترمذي7١١/‏ ارقم الحديث .١74‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(") الذخيرة للقرافي .١/٠5‏ 

( ؛) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ١ / 1١517‏ . 

( 5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١5‏ / 5. 


جاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 

عن مالك أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك وهو قول الشافعي وأبى 
حنيفة وأكثر أهل العلم لما في الحديث من قوله: (ثم اغتسل وأفاض عليه الماء) ") 
و يذكر عركاً ولا دلكا("). 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالكتاب والسنة واللغة. 
أ- الكتاب: 

استدلوا بقوله تعالى: ا 0 .0 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء قال : لا بل يغتسل غسلين لأن الله 
تعالى قال: ( حَبَّ تَعَْسِلُواً ...» ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه!"). 
ب- السنة: 

استدلوا بالسنة بعدة أحاديث أولها حديث عائشة: (وادلكي جسدك بيدك ) 0). 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : ش 

وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب 
ل ا ا ا ا ... لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: (وأدلكي جسدك بيدك) والأمر على 
الوجوت ولأن :عله إيصنال الماء إلى تند 00. 


( 
) البيان والتحصيل لابن رشد ١/6٠‏ . 
) سورة النساء آية "5 . 

) المغني لابن قدامة ١/5579 56١‏ . 
©) لم أجده بهذا اللفظ . 

5") مواهب الجليل لحطاب ١/5١8‏ . 
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وحديث: (أنه كان إذا توضأ يدلك ) (). 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وأما دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه فيجب إذا لم يعلم 
وصول الطهور إلى محله بدونه مثل باطن الشعور الكثيفة وإن وصل الطهور بدونه 
فهو مستحب لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه كان إذا توضأ 
يدلك ) (). 

وحديث (تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلك دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها الك 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وعن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال: 
( تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا 
شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة مسكة فتطهر به ) (. 
ظ واستدلوا بحديث: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ) © . 
- اللغة : 

استدلوا بمعنى كلمة الغسل . 
جاء في المجموع للنووي : 

إلا مالكاً والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء؛ واحتج لهما بأن 
الغسل هو إمرار اليد» ولا يقال لواقف في المطر: اغتسل7"). 


(١)رواه‏ أحمد 5/175 رقم الحديث ١5٠١05‏ . 

. ١/754» "51/ شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(") رواه مسلم بشرح النووي 5/١5‏ . 

(؛) شرح العمدة لابن تيمية 1/754 . 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١/477‏ رقم الحديث45؟ الترمذي 178١/١ءرقم‏ الحديث 
7 والبيهقي 1/١16‏ . : 

(١)المجموع‏ للنووي 5١؟/7.‏ 


للم 


و جاء في المغني لابن قدامة : 

وقال مالك : إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب ونحوه. قال أبو العالية؛ 
وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء قال: لا بل يغتسل غسلين لأن الله تعالى 
قال: ( حَبَّن تَمْعَسِلُواً.. 4 (')ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه(". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا بقوله تعالى:« ون كتكمَ ُنْبا فَاكلووا ...» (')ءوأن المراد بالآية التطهير 
ولا يتوقف على الدلك . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 
ظ لا يجب دلك بدنه لأن المأمور به هو التطهير ولا يتوقف ذلك على الدلك فمن 
شرطه فقد زاد في النص وهو نسخ 7. 
ورد عليهم أصحاب القول الثاني أن صيغة اطهروا للتكثير فتعين كثرة الفعل وهو بالدلك . 
جاء في البحر الرائق لاين نجيم : 

وكأن وجهه خصوص صيغة اطهرواء فإن فعل للتكثير إما في الفعل نحو 
جوّلت وطوّفت أو في الفاعل نحو موثت الإبل وفي المفعول نحو غلقت الأبواب » 
والثاني يستدعي كثرة الفاعل فلا يقال في شاة واحدة موتتء والثالث كثرة المفعول 
فلا يقال في باب واحد غلقته وإن غلقه مراراً كما قيل فتعين كثرة الفعل وهو 
بالدلك00). 


. 47 سورة النساء آية‎ )١( 

(١)المغني‏ لابن قدامة .١ / 7507 2 575١‏ 
(؟) سورة المائدة آية ١‏ . 

(4)تبيين الحقائق للزيلعي .١/١5‏ 

(*) البحر الرائق لابن نجيم .١ / 3١ :5٠‏ 


ورد ابن نجيم في البحر الرائق على ذلك فقال : 
والذي ذكره الشارحون هنا أن المأمور به في النص هو التطهير ولا يتوقف 
ذلك على الدلك فمن شرطه فقد زاد في النص وهو نسخ. وذكر النووي أنه يحتج بقوله 
صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه:( فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) ( ولم 
زأمزه بياذ وافق بكدية وتحي ا" 
وذكر ابن نجيم في البحر الرائق رداً أيضاً فقال : 

ظ وأما قوله في فتح القدير(): إن فعل للتكثير إلى قوله: فتعين كثرة الفعل» قد 
يقال: إن صيغة اطهروا يجوز أن تكون من قبيل التكثير في المفعول؛ وقوله: إن 
التكثير في المفعول يستدعى كثرة المفعول مسلّم فيما إذا كان الفعل تكثير فيه كموتت 
الإبلء أما إذا كان في الفعل تكثير فيجوز أن يكون فعل للتكثير في المفعول؛ وإن 
كان الفاعل والمفعول واحداً كقطّعت الثوب فإن التكثير فيه للتكثير في الفعل» وإن 
كان المفعول واحداً وَطيّر من هذا القبيل لأنك تقول طهّرت البدن يشهد لهذا ما ذكره 
المحقق العلامة أحمد الجاربردي في شرح الشافية!) للمحقق ابن الحاجب في 
ا ل ا ا 
في الفاعل نحو موتّت الإبل أو ة في المفعول غلّقت الأبواب » فإن فقد ذلك لم يسغ 
استعماله فلذلك كان موّتت شاة واحدة خطأ لأن هذا الفعل لا يستقيم تكثيره بالنسبة 
إلى الشاة إذ لا يستقيم تكثيرها وهي واحدة وليس ثم مفعول ليكون التكثير له وينبغي 
أن يعلم أن هذا بخلاف قولك: قطعت الثوب فإن ذلك سائغ وإن كان الفاعل واحداأ*) 


(') عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١/577‏ رقم الحديث 778 والحاكم في المستدرك ١/5854‏ 
. رقم الحديث 5717 وعبد الرزاق775 / ١‏ رقم الحديث 117 وابن أبي شيبة87١/١‏ والبيهقي ١/١١‏ . 

(') البحر الرائق لابن نجيم 1/4١‏ . 

(')انظر : فتح القدير لابن الهمام .1/1١1١١‏ 

(؟)انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن النحوي47/١(دار‏ الكتب العلمية»بيروت:07٠4١ه).‏ 
(*) البحر الرائق لابن نجيم ١ / 57 25١‏ . 


ب- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل الجمهور بحديث أم سلمة: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضي الماء عليك فتطهرين) (". 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

ولا يجب الدلك وإمرار اليد في الغسل بخلاف أحد الوجهين في الوضوء لقوله في 
حديث أم سلمة:(إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين) 
وكذلك ذكر (لاسيما) إفاضة الماء على سائر الجسد ولم يذكر الدلك. 7) 
فهذا الحديث لم يذكر فيه الدلك في الغسل. وهو صريح في الدلالة على المقصود. 
وأما استدلالهم بحديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
)0( 


فالحديث صحيح كما ذكره الترمذي والنووي . 


نين 


جاء في المجموع للنووي : 

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فإذا وجدت 
الماء فأمسه جلدك) “أولم يأمره بزيادة وهو حديث صحيح كما سبق ذكره.*) 

والحديث ليس فيه ذكر الدلك . ئ 

ورد أصحاب القول الثاني على الحديثين السابقين بأنهما مطلقان في كيفية 
الاستعمال فيحمل على المقيد جمعاً بين الأدلة . 


جاء في الذخيرة للقرافي : 
وأما ما في مسلم من قوله عليه السلام لأم سلمة:(إنما يكفيك أن تحثي الماء 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك فتطهرين) وفي أبي داود والترمذي 


(') شرح العمدة لابن تيمية ١/554‏ . 
(') سبق تخريجه . 
(؛) سبق تخريجه. 


(*) المجموع للنووي 5١؟/7.‏ 
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عنه عليه الصلاة والسلام:(الصعيد ين المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سنين) (') فهي مطلقة في كيفية الاستعمال فتحمل على ما ذكرناه جمعاً بين الأدلة 
ولأنه مجمع عليه فيكون أرجح مما ذكره الخصم (). 
22 واستدل الجمهور بحديث عائشة () وميمونة 'أوهما في الصحيحين ولم يذكر 
فيها الدلك . 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم 
من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وإنما فيها إفاضة الماء فقط0). 

فالجمهور يرى أن حديث عائشة وأم سلمة لم يذكر فيها الدلك وإنما فيه 
الإفاضة؛ ولو كان الدلك واجباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم . 
ج- مناقشة اللغة : 

استذل الجموون تفعدى كلمّة العبل. 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

والثاني :نفي وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم لعل ينوي 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصب 
والإفاضة وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبد عباده في الوضوء 
بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاً وأن يفيضوا الماء على 
أنفسهم في غسل الجنابة والحيض ويكون ذلك غسلاً(". 


(') سبق تخريجه. 

(') الذخيرة للقرافي .1/5١05‏ 

(') فتح الباري لابن حجر ١/475‏ » رقم الحديث ١4/8‏ ومسلم بشرح النووي 8؟5/5 . 
(؛) فتح الباري لابن حجر 1/417١‏ ومسلم بشرح النووي 7١‏ /". ش 
(*) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .١ / ١177‏ 

(') مواهب الجليل لحطاب .1/5١8‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١5‏ / 0. 


الى 


ورد أصحاب القول الثاني على الجمهور بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال 
لواقف المطر: اغتسل ١‏ 
جاء في المجموع للنووي : 

إلا مالكاً والمزني فانهما شرطاه في صحة الغسل والوضوءء واحتج لهما بأن 
الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر: اغتسل(". 
و.جاء في المغني لابن قدامة : 

#وقان لفت إعرار "بالطلا بحرت قال ين رزاكته بترو قال لبن الدالية وقان 

عطاء في الجنب يفيض عليه الماء ؟ قال: لا بل يغتسل غسلين لأن الله تعالى قال: 
(حَيّ تَمْتَسِلُواً... 4 "ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه(". 

والجمهور يردون على أصحاب القول الثاني بأن تعريفهم للغسل غير مسلم به. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وما ذكروه في الغسل غير مسلم فإنه يقال :غسل الإناء وإن لم يمر يده 
وَيَسسن السل"الكبيز عات 809): 

واستدل الجمهور بمعنى كلمة الإفاضة وليس فيها معنى الدلك . 
جاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 

عن مالك أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك؛ وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة وأكثر أهل العلم لما في الحديث من قوله: ( ثم اغتسل وأفاض عليه الماء ) 2) 
ولم يذكر عركاً ولا دلكا("). 


(') المجموع للنووي 5١؟/7.‏ 

)١ (‏ سورة النساء آية 41 . 

(') المغني لابن قدامة .١ / 757 2 55١‏ 
(؛) المغني لابن قدامة 7557 / .١‏ 

(7) سبق تخريجه . 

(') البيان والتحصيل لابن رشد .١/65٠‏ 


ا مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب : 
استدلوا بقوله تعالى: 9 حَيَّنَ تمكسلواً ...> (0. 
جاء في المغني لابن قدامة : 
وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء؛ قال : لا بل يغتسل غسلين لأن الله 


ا 


تعالى قال: « حَنَّ تَعَكَسِلُواً... » ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه(). 

والجمهور يردون عليهم أن الغسل يكون بالإفاضة بدون دلك كما في حديث 
عاققة وسومو كه 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : ظ 

وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم 
من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك وإنما فيها إفاضة الماء فقط(). 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدل أصحاب القول الثاني بمجموعة من الأحاديث أولها حديث عائشة 
(وادلكي جسدك بيدك) ). 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

وقد اختلف في الدلك؛ هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب 
وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل ... لقوله عليه 
الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: (وأدلكي جسدك بيدك) والأمر على الوجوب 
ولأن علته إيصال الماء إلى جسده0). 


. 59 سورة النساء آية‎ )١( 

(') المغني لابن قدامة ١/557 255١‏ . 

(') بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ١/١77‏ . 

() لم أجده بهذا اللفظ ولعل الفقهاء ذكروه بالمعنى. 
(*) مواهب الجليل لحطاب ١/5١8‏ . 


فالجمهور يرون الحديث على الاستحباب لا على الوجوب بدليل حديث عائشة 
ترف ف طن سن لمن سل لز علي ود ا 

واستدل أصحاب القول الثاني من السنة بما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنه كان إذا توضأ يدلك ) (". 

فالحديث واضح الدلالة في الدلك. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وأما دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه فيجبء إذا لم يعلم وصول 
الطهور إلى محله بدونه مثل باطن الشعور الكثيفة وإن وصل الطهور بدونه فهو 
مستحب لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنه كان إذا توضأ يدلك) (). 

فالجمهور يحملون الحديث على الاستحباب لا على الوجوب. 

واستدل أصحاب القول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: (تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون 

رأسها) (". 

ظ فأصحاب القول الثاني يقولون بالدلك في الحديث . 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

وعن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض 
قال: ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها 
فتدلك دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة مسكة 
فتطهر به ) (4). 

فالجمهور يرون الحديث على الاستحباب والكمال. 


(') سبق تخريجه. 

(') شرح العمدة لابن تيمية /51" , 1/154. 
(') سبق تخريجه. 

(؛) شرح العمدة لابن تيمية +55؟/١.‏ 


رقف 


واستدل أصحاب القول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: ( تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ) (). 

حديث (تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ) أبو داود والترمذي 
وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة ومداره على الحارث بن وجبة وهو 

ولو ثبت الحديث فإنه يحمل على الاستحباب. 

استدل أصحاب القول الثاني بمعنى كلمة الغسل؛ وهذه سبق بيانها عند مناقشة 
اللغة في القول الأول. ّْ 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الدلك واستحبابه فقط 
لأمور. : 
أولها :أن كلمة الغسل تطلق ويراد بها الدلك» وتطلق ويراد بها إمرار الماء فقط . 
ثانيها : ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن عائشة وميمونة من ذكر الإفاضة ولو 
كان الدلك واجباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه . 


(') سبق تخريجه. 
(') تلخيص الحبير لابن حجر .1/١58‏ 


المسألة الثامنة عشرة 
هناك عدة مسائل تندرج في صفة التيمم ذكرها الفقهاء رحمهم الله من أبرزها: 
-١‏ حد التيمم؛ هل هو إلى الكف أو المرفق أو الإبط ؟ 
؟- هل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟ 
*- صفة التيمم وصورته. 
أولاً : المسألة الأولى : 
وهي حد التيمم؛ هل هو إلى الكف أو المرفق أو الإبط ؟ 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين وقول ثالث مهجور. 
القول الأول : يرى أن التيمم إلى الكف وهو مذهب الحنابلة» وقال به من الصحابة 
علي بن أبي طالب وعمار وابن عباسء ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وعكرمة وعطاء والأوزاعيء وبه قال الشعبي في رواية وإسحاق بن 
راهوية وداود بن علي والطبري» وروي عن مالك واختاره النووي في 
المجموع من الشافعية("). 
القول الثاني : يرى أن التيمم إلى المرفق وبه يقول الحنفية والمالكية والشافعية 
والثوري وابن أبي سلمة والليث ومحمد بن عبد الحكم وابن نافع ومن 
الصحابة ابن عمر وكذلك يذكر عن ابنه سالء7). 
القول الثالث : يرى أن التيمم إلى الآباط وبه قال الزهري(). 


© / ١١5 :١54 و جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ 5/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.” / 757 والمجموع للنووي‎ ١/7١ والمبدع لابن مفلح‎ 

(١؟)‏ انظفر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/7575 وبدائع الصنائع للكاساني ١/١15‏ والتمهيد لابن عبد البر 
١9/85‏ والأم للشافعي .1/١١7‏ 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠7؟/5.‏ 
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ومذهب مالك - رحمه الله - أن التيمم إلى الكوع واجبء وإلى المرفق سنة» وبقية 

الفقهاء في القول الثاني يرون الوجوب إلى المرفق. 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : ظ 

إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين 
والاختيار عنده إلى المرفقين وسائر من ذكرنا معه من الفقهاء يرون بلوغ المرفقين بالتيمم 
ركنا و لهالا . | 
و جاء في شرح الزرقاني : 

وستل مالك كيف التيمم ؟ وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة 
لليدين؛ ليجمع بين الفرض والسنةهفلو اقتصر على ضربة واحدة لهما كفاه ولا إعادة على 
المذهب»ويمس حهما إلى المرفقين تحصيلاً للسنة ولو مسحهما إلى الكوع صح؛ ويستحب 
الإعادة في الوقت فأجاب- رحمه الله - بالصفة الكاملة وإن كان الواجب عنده ضربة لهما 
وإلى الكوعين(". 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

يرجع سبب الخلاف إلى أمرين: 
الأول: اشتراك اسم اليد في لغة العرب. 
الثاني : اختلاف الآثار في التيمم إلى أين. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وحكي عن الدراوردي” أن الكوعين فرض والآباط فضيلة.قال ابن عطية:هذا 
قول لا يعضده قياس ولا دليل وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب؛ وقاس 
قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا جمهور الأمة» ووقف قوم مع الحديث 
في الكوعينء وقيس أيضاً على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير 
ووقف قوم مع حديث عمار في الكفين وهو قول الشعبي!". 


. ١9/7؟85ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
.١١/١56 أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني » توفي سنة /41١ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ * 


(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١‏ / ©. 


و جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 

والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب وذلك أن اليد في كلام 
العرب يقال على ثلاثة معان:على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً» ويقال على الكف 
والذراعء ويقال على الكف والساعد والعضد.والسبب الثاني:اختلاف الآثار في ذلك » 
وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة ( إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ 
فيهما ثم تمسح وجهك وكفيك) » وورد في بعض طرقه أنه قال له صلى الله عليه وسلم: 
(وأن تمسح بيديك إلى المرفقين) » وروي أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين)... وأما من ذهب 
إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روى في بعض طرق حديث عمار أنه قال : 
( تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب) (. 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالكتاب والسنة . 
أ- الكتاب: 

للع ا ال 


مرا -<و. ير وه 9 ءََ 24 


وآية الوضوء: 0 م دخ تو ان 
وآية السرقة: « وَآلسّارق وآ وا م 114 


.١/ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 3-7 لال‎ )١( 
.41 ؟) سورة النساء آية‎ ( 

(") سورة المائدة آية ". 

( 4؛) سورة المائدة آية 548؟. 


5 / 


جاء في التمهيد لابن عبد البر : 

وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائز ولم ير بلوغ المرفقين واجبآ ظاهر 
قول الله عز وجل: « تك م ناتيت ووفك ايك 4( 
ولم يقل إلى المرفقين9 وَمَا كَانَ رَّكَ تنا 4 () فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما 
يقع عليه اسم يد لأنه اليقين وما عدا ذلك شكء والفرائض لا تجب إلا بيقين» وقد قال 
الله عز وجل: « وَالككارق وَآَلسَارِقَة قَهُ فَاقطعْوا أَيَدِيَهُمًَا ... 4 () وثبتت السنة 
المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوع فكذلك التيمم إذ لم يذكر فيه 
المرفقين» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الآثار ة في التيمم أنه مسح 
وجهه وكفيه وكفى بهذا حجة لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجباً لم يدعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم©). 

واستدلوا من الكتاب بالجمع بين آية الوضوء وآية التيمم حيث استثنى الله في آية 
الوضوءء ولم يستثن في آية التيمم؛ واليد إذا أطلقت يراد بها الكف كما في آية السرقة. 
جاء في جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري : 

ويتأول مكحول القرآن في ذلك« فأغسلواً وجو َك وَأَبَدِيَكُمٌ ا 8 آَلمَرّافق 00 
زقوله في القيمم: < فاشسكوا يوجوهكة وأتديكة ::: 4 ولم يستان. فيه كما استثدى 

في الوضوء إلى المرافق قال مكحول قال الله تعالى: « وَآلسََّارِة وَآلسَسَارقَة فاقطعوا 

أَيَدِيَهُم يَهُما... 4 فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع("). 


.48 سورة النساء آية‎ )١( 

. 55 سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية 7/8. 

(؛) التمهيد لابن عبد البر ؟785؛ 787 / 15. 

( ©) سورة المائدة آية 5. 

: 4 4 جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 


جاء في المغني لابن قدامة : 

ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس 
الفرج. ا 00 إن الله تعالى قال في التيمم: « فَامَسَّحَوأ 
2 ا ١١...‏ وقال:« وَآلسََارٍ رق وَآلتارقة فَةفاقطئوا اكد يوتاب 4 7 
وكانت السنة في القطع من الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمه9). 
ب- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : بعثني النبي صلى الله 
عليه وسلم في حاجة فأجنبتء فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت 
التبي صلى الله عليه سلم فذكرت له فقال:(إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) ). 
جاء في شرح الزرقاني بعد أن بين أن مذهب مالك الوجوب إلى الكوع وأن الصفة الكاملة 
إلى المرفقين فقال : 

فأجاب رحمه الله بالصفة الكاملة وأن الواجب عنده ضربة لهما إلى الكوعين لما 
في الصحيحين من حديث عمار أنه أجنب فتمعك أي تمرغ في التراب وصلى قال فذكرت 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إنما كان يكفيك هكذا فضرب صلى الله عليه وسلم 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه) 7)ء وفي رواية فقال صلى الله عليه 
وفسلم: يكفيك الوجه والكفان؛ فعلّمه فعلاً وقولاً ففيه أن الزائد عليهما ليس بفرضء وإليه 
ذهب أحمد وأصحاب الحديث والشافعي في القديء! 1 
- أدلة أصحاب القول الثاني (الجمهور) : 

استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والقياس والمعقول. 


)١(‏ سورة النساء آية. ؟4. 

( ؟) سورة المائدة آية 8". 

(") المغني لابن قدامة 4/ا”ء 519 / .١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

( 5) فتح الباري لابن حجر ١/518‏ رقم الحديث 754 . 
(1) شرح الزرقاني .١/١١*‏ 


أ- الكتاب: 


استدلوا بالكتاب بقوله تعالى : « فُتَيَحّمُوأ صعيدًا طَيّبًا فَأمْسَحوأ يوجوه 


0 اميك ان 
وجاء في بدائع الصنائع للكسائي : 
ولنا : الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ١‏ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيِبًا 


تاتبكوا بوجوهك ويد يكم مْبَهُ ...4 (") والآية حجة على مالك والشافعي لأن 
الله تعالى أمر بمسح اليد فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام دليل التقييد 
بالمرفق وهو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء والتيمم بدل عن 
الوضوء والبدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون ذكرا ههنا دلالة9). 
ب- السنة : 

استدلوا من السنة بمجموعة من الأحاديث منها حديث جابر: ( التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ) (). 
كما استدلوا بحديث ابن عمر:( التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين ) 9). 

كما استدلوا بحديث عمار بن ياسر: أنه قال : (كنت في القوم حين نزلت الرخصة 
في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين 
إلى المرفقين ) (. 


.47 سورة النساء آية‎ )١( 

.5 سورة المائدة آية‎ )١( 

(") بدائع الصنائع للكاساني .١ /١65‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك 788 / ١‏ » رقم الحديث 578 والدار قطني .1١/١8١‏ 

)2( رواه الحاكم في المستدرك 7417» 1/784 » رقم الحديث 575: 1175 والدارقطني٠218. ١/1١4١‏ والبيهقي ١/7١17‏ . 
(1) رواه البزار 4/777 رقم الحديث .١17854‏ 


فرق 


كما اسددلوا بحديث الأسلع قال : ( كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه 
جبرائيل بآية الصعيد فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض فمسحت بهما وجهي ثم ضربت 
بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين ) (') 

كما استدلوا بحديث ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تيمم فمسح 
وجهه وذراعيه ) (") 

كما استدلوا بحديث أبي جهيم قال : ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر 
جمل إما من غائط أو من بول؛ فسلّمتءفلم يرد علي السلام؛ فضرب الحائط بيده ضربة 
فمسح بها وجهه ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد علي السلام) (". 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة: ( عليكم بالأرض ثم ضرب بيديه على الأرض 
لوجهه ضربة واحدة» ثم ضرب أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين ) 9) . 
جخ- الأثر: 

استدل أصحاب القول الثاني بفعل ابن عمر. 

وصحح البيهقي!) في سننه عن ابن عمر قوله وفعله في التيمم ضربتان . 
جاء في جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري : 

عن نافع؛ أن ابن عمر تيمم بمربد النعم» فضرب ضربة فمسح وجهه» وضرب 
ضربة فمسح يديه إلى المرفقين77". 
د - القياس : | 

استدلوا بقياس التيمم على الوضوء بجامع الطهورية. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ولأنه ممسوح في التيمم فوجب أن يكون مسحه كغسله قياساً على الوجها". 


.2177 رقم الحديث ©/اىء‎ ١/795 23794 والطبراني في الكبير‎ ١/7٠١8 رواه الدار قطني 68 »ء والبيهقي‎ )١( 
.١ / ٠٠0 البيهقي‎ ١/١75 رواه الدار قطني‎ )١( 

(*) رواه الدار قطني 1/1117. 

.3١/5١1! 05١5 رواه البيهقي‎ )4( 

(5) انظر: سنن البيهقي 35٠5‏ لا١5‏ /:31. 

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١/5١١ 5١١‏ رقم الحديث 4١717‏ . 

(7) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ٠ 5/١55‏ 

(4) الحاوي الكبير للماوردي 1/575 . 


ضرف 


جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياس على الوضوء() 
و جاء في الأم للشافعي : 

ومعقول : إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم 
على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما وإن الله عز وجل ذكرهما فقد عفا في التيمم عما 
سززاهنا مم أعضاء الوضيوة والعفيل00. 
و جاء في معالم السنن للخطابي : 

ويؤيد هذا المذهب أن لتيمم بدل.من الطهازة بألماء: والبدل يسد مسد الأصل ويحل 
محله» وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء واجب فليكن التراب كذلك7). 
ه - المعقول : 

استدلوا بكون التيمم إلى المرفق أكثر عمل الأمة . 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن التيمم إلى المرفقين أكثر عمل الأمة . 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن تلقي الأمة 
الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه!). 
- أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدلوا بالكتاب والسنة . 
أ- الكتاب : 

استدلوا بعموم لفظ اليد كما في قوله تعالى: « فَاعْسلوأ وُجُوهَكم وَأَيَدد كن 
آلمُرافق.. اس اسل و اللاو ال لا قيار و ا 


فأجرى المعني اللغوي لليد وهي تمتد إلى الإبط . 


.5/71٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

. ١/1١١7 الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) معالم السنن لأبي سليمان محمد بن محمد البستي الخطابي ١/13‏ (المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الثانية). 
( 4) فتح القدير لابن الهمام .1/17٠١‏ 

(5) سورة المائدة آية 5. 


سرف 


جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وقال مكحول:اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري المسح إلى 
الآباط فقلت عمن أخذت هذا فقال عن كتاب الله عز وجل إن الله تعالى يقول: 
( فَأتسَحُوأ بِمُجُْهكَة وَأيَدِيكُةٌ  ...‏ (')فهي يد كلها قلت له فإن الله تعالى يقول: 
« وَاَلسَارِق وَاَلسَسَارِقَةٌ فاقطعواً أيدَيهمَا:: 4 فمن أين تقطع اليد ؟ قال: فخصمته(). 
ب- السنة : 
ظ استدلوا بحديث عمارر أنه قال : ( تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب ) (). 

واستدل أصحاب القول الثالث بحديث عمار أنه قال: ( تيممنا مغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة : 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 
أ مناقشة ما استدل به من الكتاب : 
انغووا تناك بائة لمم«( ماتتدرا بوجوهك اينيك + 4: 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : 
وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائزء ولم ير بلوغ المرفقين واجباً ظاهر قول الله عز 
وجل: ١‏ فَمَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيّبا و ل يا 


ولميقل إلى المرفقين « وَمَا كَانَ رَكُكَ نَسِيئًا 4 ( فلم يجب بهذا الخطاب 


.41 سورة النساء آية‎ )١( 

."4 سورة المائدة آية‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١‏ / 5. 
( 4) سبق تخريجه . 

(0) سورة المائدة آية ". 


. 54 سورة مريم آية‎ )١( 


رضي 


إلا أقل ما يقع عليه اسم يد لأنه اليقين وما عدا ذلك شكء والفرائض لا تجب إلا بيقين» 
وقد قال الله عز وجل: « وَآَلتَحَارِقٌ وََلِكَارِقَهُ فَاقَطَعْوَأ أَيَدِيَهُمًا ... 4!') » وثبتت 
السنة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوع؛ فكذلك التيمم إذ لم يذكر 
فيه المرفقين» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الآثار في التيمم أنه 
مح وجيبة وكقي: ركفن بهذا حجة لأنه لل كان” ها تزاد على ذلك راجيا لم يده 
سول الله ضلك الله علية وسْل 9 | 

واستدلوا من الكتاب بالجمع بين آية الوضوء وآية التيمم حيث استثنى الله في آية 
الوضوء ولم يستثن في آية التيمم» واليد إذا أطلقت يراد بها الكف كما في آية السرقة . 
جاء في جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري : 

ويتأول مكحول القرآن في ذلك« فاغسلواً ل وَأَيْدِيَكُمٌ ل آلمَرَافق ...»4 0( 
وقوله في التيمم: ( فَأَمْسَحُوأ وْجُوهِكُمْ وَأَدِيكُم... » ولم يستثن فيه كما استثنى 
في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول قال الله تعالى : « وَآَلسََارِقٌ وَآلسََارِقَةُ 
فَاقطَعْوَا أَيَدِيَهُمًا ...4 فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع!'). 

وهذا صحيح كما هو واضح من الجمع بين النصوص القرآنية التي ذكر فيها اليد . 

واستدلوا بآية السرقة مع آية التيمم. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس 
الفرجء وقد احتج ابن عباس بهذا فقال: إن الله تعالى قال في التيمم: « فَأمَسَّحوأ 


."4 سورة المائدة آية‎ )١( 

3( التمهيد لابن عبد البر 785 75487 / 315 . 

(") سورة المائدة آية 5. 

( 4) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 2,154 ٠ 5/١56‏ 


534 


عه ّم - 
أيّد 


ِمُجُوَهكُ وَأَيَدِيكم... » (') وقال: ( وَآلصَارِقٌ وََلسَارِقَة فاقطغر 
(') وكانت السنة في القطع من الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني 595 
ورد السرخسي في المبسوط على الاستدلال بآية السرقة فقال : 

ومن قال أنه إلى الرسغ استدل بآية السرقة قال الله تعالى: ١‏ وَآلسسَارة 
وَآلسَارِقَهُ قَهُ فَاقطعْوا أَيَدِيَهُمًا. .. 4 ثم كان القطع من الرسغء ولكنا نقول: ذاك عقوبة؛ 
وفي العقوبات لا يؤخذ إلا باليقين» والتيمم عبادة وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط/"). 
ن- مناقشة ما استدل به من السنة: 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث عمار ين ياسر رضي الله عنه في 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض 
ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) (©). 

وهو حديث صحيح في التيمم إلى الكفين . 
.جاء في شرح الزرقاني بعد أن بين أن مذهب مالك الوجوب إلى الكوع؛ وأن الصفة 
الكاملة إلى المرفقين فقال : 

فأجاب رحمه الله بالصفة الكاملة وأن الواجب عنده ضربة لهما إلى الكوعين 
لما في الصحيحين من حديث عمار أنه أجنب فتمعك أي تمرغ في التراب وصلى قال: 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما كان يكفيك هكذا؛ فضرب صلى الله 
عليه وسلم بكفيه الأرضء ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية فقال 


.5 سورة المائدة آية‎ )١( 

.7/8 سورة المائدة آية‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة » 4لا؟”, 731/9 / .١‏ 
4 الفسسوظ للسرخيني 1/113 


( 5) سبق تخريجه. 


صلى الله عليه وسلم: يكفيك الوجه والكفان فعلمه فعلاً وقولاً؛ ففيه أن الزائد 
غلرهنا تنس قرفن وزالرنه د هسن احية رطان العفية والشناكىى قن القن لا 

ورد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بعدة أوجه : 
أولها : أن حديث عمار فيه اضطراب لأنه وردت روايات أنه مسح إلى المرفقين» 
وروايات أنه مسح إلى المنكبين» والمضطرب لا يصلح حجة . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وأما حديث عمار ففيه تعارض؛ لأنه روي في رواية أخرى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:( يكفيك ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين) ") 
والمتعارض لا يصلح حجة(". 

ورد أصحاب القول الأول بضعف هذه الرواية وأن الرواية الثابتة في الصحيح هي 
إلى الكفين . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال : الأحاديث في ذلك ضعيفة جداً لم يرو منها 
أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر). 
و جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن» وفي 
رواية إلى نصف الذراعء وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع 
ففيهما مقال» وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما 
يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم بذلك7). 


.١/١١ شرح الزرقاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: موارد الظمآن لنور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي © رقم ١19‏ (دار النورء 
بيروت» الطبعة الأولى). ْ 

(") بدائع الصنائع للكاساني .١ / ١517‏ 

(؛) المغني لابن قدامة 715/ .١‏ 

( 5) فتح الباري لابن حجر .١ /57١‏ 


طرف 


ثانيها : رد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بأن حديث عمار ورد بالكف 
والمرفق والإبطء فرجحنا رواية المرفقين لحديث أبي أمامة وحديث الأسلع . 

وحديث عمار رضي الله عنه قد ورد بكل ذلك فرجحنا روايته إلى المرفقين 
لحديثين أحدهما حديث أبي أمامة الباهلي رضي :الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:(التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين ) !'والثاني 
حديث الأسلع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتان ضربة للوجه 
. وضربة لليدين إلى المرفقين!"(" . 

ورد أصحاب القول الأول بأن حديث أبي أمامة ضعيف وكذلك حديث الأسلع. 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه7). 

وسيأتي بيان سبب ضعف حديث الأسلع عندما نتعرض لأدلة القول الثاني. 
ثالثها : رد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بأن المراد بيان صورة التعليم لا 
بيان جميع ما يحصل به التيمم . 
جاء في شرح مسلم للنووي : 

(إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه 
فمسح وجهه وكفيه فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين 
جميعاً وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد 
بيان جميع ما يحصل به التيمم ©). 


. 7409 رواه الطبراني في الكبير 4/746 رقم الحديث‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 

(©) الممبؤظ ارش 1 

( ؛) فتح الباري لابن حجر ١ /51١‏ . 

(5) مسلم بشرح النووي 5١‏ / 4 . 


يذخف 


ورد أصحاب القول الأول بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك. 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة 
الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم» وتعقب بأن سياق القصة 
يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لأن ذلك الظاهر من قوله:( إنما يكفيك  )‏ . 
رابعها:رد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بأن المراد بالكفين الذراعين 
إطلاقاً لاسم الجزء على الكل أو المراد ظاهرهما مع الباقي. 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 
وهو حقيقة مذهب مالك فإنه قال يعيد في الوقت على أن المراد بالكفين 
الذراعين إطلاقاً لاسم الجزء على الكل أو المراد ظاهرهما مع الباقي(). 

ورد أصحاب القول الأول على ذلك بأن المراد بالكفين الكفين فقط كما هو 
ظاهر اللغة . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

أننا لا نعرف في اللغة التعبير بالكفين عن الذراعين0. 
خامسها :رد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بأن أكثر عمل الأمة وهو التيمم 
إلى المرفقين يرجح حَدَيثِ جاين على حديك عمار 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن 
تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه(). 

ورد أصحاب القول الأول بأن حديث جابر ضعيف لا يثبت وحديث عمار 
ثابت في الصحيحين . 


)١ (‏ فتح الباري لابن حجر ١"اه‏ / .١‏ 
( ؟) فتح القدير لابن الهمام 1/١١‏ . 
(") المغني لابن قدامة .١/74٠‏ 

( 4؛) فتح القدير لابن الهمام .١ /١١‏ 
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جاء في فتح الباري لابن حجر 

فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رقعه(". 

وسيأتي بيان ضعف حديث جابر عند التعرض لأدلة القول الثاني. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا بالكتاب بقوله تعالى: « فَتَيحَمُواً صعيدًا طَيّبًا فامسحوا بوجوهكم 
ا قالوا: إن إطلاق اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم 
الاسم ثم اقتصر في التيمم على تقييده في الوضوء به. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وللخليل: ظلى وجوب مسخهنا إلى الفوخق وله قدالى »لا وأتزيك عقا نج( 
وإطلاق اسم اليد يتناول المنكبء فدخل الذراع في عموم الاسم ثم اقتصر في التيمم 
على تقييده في الوضوء به» وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث 
عن أبي الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح 
وحية ودو عي 
وجاء في بدائع الصنائع للكسائي : 

ولنا: الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى:ز فَتَيَحّمُوأْ صَعِيدًا طَيْبًا فآمسَحوا 


بوْجوهكُم يديك 0 ... »» والآية حجة على مالك والشافعي لأن الله تعالى 
أمر بمسح اليد فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام دليل التقييد بالمرفق وهو 


(') سورة المائدة آية 5. 
(') سبق تخريجه. 
(؛) الحاوي الكبير للماوردي 775 / .١‏ 


كرض 


أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوءء والبدل 
لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة(). 
ظ ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن حمل آية التيمم على آية الوضوء بجامع 
الطهورية لا يصح الحمل إلا إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق 
في قتل الخطأء والتراب ليس من جنس الوضوء . 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

لا يقال:هي مطلقة فيه مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة 
لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في قتل 
الخطأء والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء» وهو يشرع فيه التثليث» وهو مكروه 
فيه» والوجه يغسل منه باطن الفم والأنف بخلافه هنا فلا يلحق به 7 . 
نت متاققة ما اسستذل بههن السنة + 

استدل أخنحات القول القاتي ضوع ةوق "الأحاميك: : 
الأول: حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين ) 9). 

ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف أو موقوف . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( التيمم ضربة للوجه وضربة 
للذراعين إلى المرفقين ) »ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده المذكور قال : جاء 
رجل فقال : أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: اضرب فضرب بيده 
الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين» ضعف ابن الجوزي 


(') بدائع الصنائع للكاساني .١ /١55‏ 
(') المبدع لابن مفلح .١ /71٠‏ 
(') سبق تخريجه. 
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هذا الحديث بعثمان بن محمد وقال : إنه متكلّم فيه وأخطأ في ذلك قال ابن دقيق 
العيد : لم يتكلم فيه أحدء نعم روايته شاذة لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا("). 
و جاء في نصب الراية للزيلعي : 

وأما حديث جابر فرواه الحاكم في المستدرك أيضاً والدار قطني في السنن 
حديث عثمان بن محمد الأنماطي ثنا حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( التيمم ضربة للوجه وضربة 
للأراعين إلى المرفقين) 7"انتهىء قال الحاكم:صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال 
الدارقطني: رجاله كلهم ثقات انتهى. وقال ابن الجوزي في التحقيق: وعثمان بن محمد 
متكلّم فيه.وتعقبه صاحب التنقيح تابعاً للشيخ تقي الدين في الإمام وقال ما في معناه: إن 
هذا الكلام لا يقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيه» وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن 
أبي عاصم وغيرهما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحا(). 

وهناك جواب مجمل عن جميع الأحاديث التي استدلوا بها ذكره ابن حجر في 
فتح الباري كما مر معنا وهو أنه لم تثبت تلك الأحاديث سوى حديث عمار. 
الثاني : حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التيمم ضربتان : 
ضربة للوجه» وضربة للكفين إلى المرفقين) (). 

ورد عليه أصحاب القول الأول بأنه حديث ضعيف أو موقوف عند بعض الحفاظ. 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر بعد أن ذكر الحديث : 

قال أبو زرعة : حديث باطل ان 
جاء في نصب الراية للزيلعي : 

أما حديث ابن عمر فرواه الحاكم في المستدركء والدار قطني في سننه من حديث 
علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 


(') تلخيص الحبير لابن حجر 7584/ .١‏ 

(') سبق تخريجه. 

(؟) نصب الراية للزيلعي ١/١١5 5٠6‏ 

(؛) رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني ١ /١8١ 2١8٠‏ والبيهقي .١ /٠١1‏ 
(*) تلخيص الحبير لابن حجر1/7"18. 


عليه وسلم:(التيمم ضربتان:ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (') انتهى. سكت 
عنه الحاكم وقال : لا أعلم أحداً أسنده إلى عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوقء وقد 
وقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما ومالك عن نافع وقال الدارقطني:هكذا رفعه علي بن 
ظبيان» وقد وقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصوابء ثم أخرج حديثهماء وقد 
ضعف بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان قال في الإمام: ابن نمير يخطئ في حديثه 
كلهء وقال يحيى بن سعيد وأبو داود : ليس بشيءء وقال النسائي وأبو حاتم : متروك» . 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛ وقال ابن حبان : يسقط الاحتجاج بأخباره انتهى» وكذلك 
رواه ابن عدي وقال: رفعه علي بن ظبيان والثقات كالثوري ويحيى القطان وقفوه 
وضعف علي بن ظبيان النسائي وابن معين ووافقهما عليه(". 

وهناك جواب ابن حجر على هذه الأحاديث جميعها وهو أنها غير ثابتة» وقد مر 
ا : 

وهنا حديث آخر لابن عمر عن نافع قال:(انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن 
عباس» فقضى ابن عمر حاجته؛ وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد ٠‏ 
عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما 
وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال : إنه لم يكن 
يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر )7". 

وهذا الحديث ضعيف بسبب محمد بن ثابت العبدي . 
قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث : 

سمعت أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم قال ابن 
داسة قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر7). 


(') سبق تخريجه. 

: .١/ 5٠١6 ,5١5 نصب الراية للزيلعي‎ )'( 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي» 577/ ١‏ رقم الحديث 7". 
(؛) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي ١‏ لاله .١/‏ 


جاء في نصب الراية للزيلعي بعد ذكر الحديث: 

وردت هذه الرواية بالكلا في محمد بن ثابت؛ فعن يخيئ بن معين ليس بشيء 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وقال البخاري: خولف في حديثه عن نافع عن أبن عمر 
مرفوعاً في التيمم» وخالفه أيوب وعبيد الله وغيرهم فقالوا:عن نافع عن ابن عمر فعله 
وقال النسائي : محمد بن ثابت يروي عن نافع ليس بالقويء وقال ابن عدي : عامة 
حديثه لا يتابع عليه قال : وذكر البيهقي في تقوية هذه الرواية أشياء ذكرها ونحن نذكر 
ما يمكن أن يقوله مخالفوه مع الاستعاذة بالله من تقوية الباطل أو تضعيف حق قال 
البيهقي : وقد أنكر الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه 
جماعة عن نافع عن ابن عمر والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو 
التيمم فقط فأما هذه القصة فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة برواية أبي 
الجهم الحرب بن الصمة وغيره قال الشيخ: وينبغي أن يتأمل فيما أنكره هذا الحافظ هل 
هو أصل القصة أو روايتها من حديث ابن عمر أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى 
المرفقين وفي كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر إنما هو رفع مسح اليدين إلى المرفقين 
لا أصل القصة ولا روايتها من حديث ابن عمر لأنه قال : والذي رواه غيره عن نافع 
من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط وكيف يمكن أن يتأتى رواية هذه القصة على هذا 
الوجه موقوفة على ابن عمر فيتعين أن يكون المنكر عند من أنكر هو رفع المسح إلى 
المرفقين وأن التعليل برواية غيره موقوفة فإنه إذا كان المشهور أصل القصة من 
رواية أبي الجهم وليس فيها ذكر المرفقين فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن 
ثابت بل قد عده خصومه سبباً للتضعيف وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهم: 
ويديه وليس فيه: وذراعيه والله أعلم انتهى. قلت: قال البيهقي في المعرفة 7():وقد أنكر 
البخاري رحمه الله على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث ورفعه غير منكر فقد رواه 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر فذكره بتمامه إلا أنه قال : مسح وجهه 
ويديه والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين ولكن تيمم ابن عمر 
على الوجه والذراعين وفتواه بذلك يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت لأنه لا يخالف 


(') انظر:المعرفة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ١/4‏ (دار قتيبة دمشقء دار الوغى حلب »٠‏ القاهرة » الطبعة الأولى). 
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النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه فدل على أنه حفظه من النبي صلى الله عليه 
وسلم وأن محمد بن ثابت حفظه من نافع والله أعلم انتهى كلامه(" . 

مما سبق يتبين اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه وأن الجمهور 
على تضعيفه بسبب محمد بن ثابت . 
الثالث :حديث عمار قال: كدح فى اتقؤم كم ازاك لاس في الح يلين ذا 
لم نجد الماء فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين) (") 

ورد أصحاب القول الأول بضعف هذه الرواية كما سبق من كلام ابن حجر 
في فتح الباري . 

واستدلوا بروايات أخرى لحديث عمار ذكرها أبو داود() في سننه ضعفها 
أهل العلم بسبب ضعف سلمة وشكً في الرواية . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وإن قيل: فقد روي في حديث عمار إلى المرفقين ويحتمل أنه أراد بالكفين 
اليدين إلى المرفقين ؟ قلنا: أما حديثه إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه سلمة وشك 
فيه فقال له منصور: ما تقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك ؟ فشك وقال : لا أدري 
أذكر الذراعين أم لا قال ذلك النسائي فلا يثبت مع الشكء وقد أنكر عليه وخالف به 
سائر الرواة الثقات فكيف يلتفت إلى مثل هذا وهو لو انفرد لم يعول عليه ولم يحتج به 
وأما التأويل فباطل لوجوه أحدها أن عماراً الراوي له الحاكي لفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم أفتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث 
وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا احتمال فيه والثاني : أنه قال 
ضربة واحدة وهم يقولون ضربتان الثالث : أننا لا نعرف في اللغة التعبير بالكفين عن 
الذراعين والرابع : أن الجمع بين الخبرين بما ذكرناه من أن كل واحد من الفعلين 
جائز أقرب من تأويلهم وأسهل7). 
(') نصب الراية للزيلعي .١ / 7١965١5‏ 
(') مسند البزار 5١١‏ / 5 رقم .١17841١‏ 


(') انظر: عون المعبود سنن أبي داود للعظيم أبادي ملم ول0ه/ .١‏ 
(؛) المغني لابن قدامة 9/ا7؟, .1/58٠‏ 
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وهناك جواب آخر بتقديم زواية عمار في الصحيحين على الرواية لو دصحت . 
الرابع : حديث الأسلع قال : ( كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبرئيل 
بآية الصيد فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما وجهي ثم 
ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين ) (). 

ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف لوجود الربيع بن بدر . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر بعد ذكر أن ذكر الحديث : 

وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف(". 

وكذلك ذكر الزيلعي في نصب الراية() أقوال الحفاظ في تضعيف الربيع بن بدر. 
الخامس: حديث ابن الصمة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه 
وذراعيه ) 9). 

ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف لأنه منقطع كما ذكر ذلك 
البيهقي7"). 

وأمارواية أبي الجهيم الأخرى فهي في صحيح البخاري('وفيها ذكر أنه 
مسح وجهه ويديه ورواية اليدين ليس فيها دليل لأصحاب القول الثاني وشذذ ابن 
حجر رواية ( فمسح بوجهه وذراعيه ). 

.قوله: ( فمسح بوجهه ويديه ) وللدار قطني من طريق أبي صالح عن الليث( فمسح 
بوجهه وذراعيه ) وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث وله شاهد من حديث ابن 


عمر أخرجه أبو داود لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه وقد تقدم أن 


(') رواه الدار قطني7١/١‏ والطبرأني في الكبير 754 ١/535‏ رقم الحديث 417 815 والبيهقي6 .١ / 2١‏ 
(') تلخيص الحبير لابن حجر 1/754. 

(') انظر: نصب الراية للزيلعي ٠. ١/75١4‏ 

(؛) سبق تخريجه. 

(*) انظر: البيهقي ١/7١0‏ . 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر تدك © كلاه / ١‏ رقم /ا"ا". 
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مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه وهو الصحيح والثابت في حديث أبي جهيم أيضاً بلفظ 
يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في الحويرث وأبي صالح من الضعف(". 
السادس : حديث أبي هريرة ( أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب 
والنفساء والحاتض ولسنا نجد الماء فقال : عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض 
لوجهه ضربة واحدة ثم ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين ) () . 

ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف لضعف المثني بن الصباح . 
جاء في نصب الراية للزيلعي بعد أن ذكر الحديث : 

قال أحمد والدرامي : المثني بن الصباح لا يساوي شيئاً وقال النسائي : 
متروك الحديث(). 
ج- مناقشة الأثر: | 

استدل أصحاب القول الثاني بفعل ابن عمر. 

وصحح البيهقي!') في سننه عن ابن عمر قوله وفعله في التيمم ضربتان. 
جاء في جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري : 
عن نافع أن ابن عمر تيمم بمربد النعم فضرب ضربة فمسح وجهه وضرب 

ضربة فمسح يديه إلى المرفقين!2"(0. 

2020 ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكفين فيقدم على قول ابن عمر وفعله . 

وهناك جواب آخر وهو حمل فعل ابن عمر وقوله على السنة لا على الوجوب. 


(') فتح الباري لابن حجر 1/0717 ٠‏ 

(') سبق تخريجه. 

(؟) نصب الراية للزيلعي ٠ 7/5١١‏ 

(؛) سبق تخريجه. 

(*) سبق تخريجه. 

(') جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .5/١55‏ 


5365 


جاء في شرح الزرقاني : 

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين ليجمع بين الفرض والسنة 
أو أنه مذهبه فرض إليهما(" . ْ 
د- مناقشة القياس: 

استدل أصحاب القول الثاني بالقياس بقياس التيمم على الوضوء بجامع الطهورية. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ولأنه ممسوح في التيمم فوجب أن يكون مسحه كغسله قياساً على الوجه(". 

جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

2020 وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء( . 
. وجاء في الأم للشافعي : 

ومعقول: إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على 
ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما وإن الله عز وجل ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما 
من أعغضاء الوضنوء والغسل7). 
و جاء في معالم السنن للخطابي : 

ويؤيد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة بالماء والبدل يسد مسد الأصل 
ويحل محله وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء واجب فليكن التراب كذلك!"). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن هذا القياس غير معتبر لأمور عدة: 
الأول: | ش 

أنه قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص" . 


(') شرح الزرقاني .1/١66‏ 

(') الحاوي الكبير للماوردي ١/775‏ : 

(') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/7٠١‏ . 

(؛) الأم للشافعي .1/١١1‏ 

(*) معالم السنن للخطابي .١/313‏ 

' ( لا قياس في مقابلة النص قاعدة أصولية . انظر المدخل لعبد القادر أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران 
8 ) .( دار الطباعة المنيرية » القاهرة » بدون ) . 


الثاني : 

أنه قياس مع الفارق فالتيمم يكون في عضوين والوضوء في أربعة وكذلك 
الوجه في الوضوء يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور الخفيفة والتيمم ليس 
كذلك بالإضافة إلى فارق المضمضة والاستنشاق . 
جاء في شرح الزرقاني : ظ 

وأما ما استدل به لاشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين بأن ذلك شرط في 
الوضوء فجوابه أنه قياس مع وجود النص فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم 
يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة ولا حاجة لذلك مع وجود هذا 
النض() . 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فإنه ينقص عن المبدل وكذلك في 
الوضوء فإنه في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين وكذا نقول في الوجه فإنه لا 
يجب مسح ما تحت الشعور التشفيقة :و لأ المخيضنة والسققشاة 1 
2 ورد عليهم أصحاب القول الثاني أن العضوين سقطا في التيمم أصلاً وبقي 
عضوان فيكون التيمم فيهما كالوضوء . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وتقريره أنه سقط في التيمم عضوان أصلاً وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما 
كالوضوء في الكل كما أن الصلاة في السفر سقط منه ركعتان كان الباقي منها بصفة 
الكمال ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمه7" . 
و جاء في معالم السنن للخطابي : 
ظ وقد يقول من يخالف في هذا لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم 
علئ أربعة أعضاء فيقال له أن العضوين المحذوفين لا عبرة بهما لأنهما إذا سقطا 


(') شرح الزرقاني .١ /١57‏ 
(') المغني لابن قدامة ..1/98٠‏ 
(؟) المبسوط للسرخسي .201/٠١17‏ 


سقطت المقايسة عليهما فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول 
ويستشهد لهما بالقياس ويستوفى شرطه في أمرهما كركعتي السفر وقد اعتبر فيها حكم 
الأصل وإن كان الشرط الآخر ساقطاً ) . 
ه- مناقشة المعقول : 

استدل أصحاب القول الثاني بأن التيمم إلى المرفقين أكثر عمل الأمة . 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن 
تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنها" . 

ورد أصحاب القول الأول بأن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بما صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم على غيره مما لم يصح . 
“- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالسنة واللغة. 
أ- السنة: 

استدل أصحاب القول الثالث بحديث عمار أنه قال: ( تيممنا مع رسول الله 
' صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب)7). 

ورد أصحاب القول الأول على حديث عمار من عدة أوجه أولها : 

أنه ليس هناك مخالفة لحديث الوجه والكفين لأن عماراً لم يذكر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم علمه أن التيمم إلى المرفقين . 
جاء في سنن الترمذي : 

وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو 
بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عماراً لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 


(') معالم السنن للخطابي 8 ٠. 1/١‏ 
(") فتح القدير لابن الهمام .1/١٠١‏ 
(؟) سبق تخريجه. 


بنلك وإنما قال: ( فعلنا كذا وكذا ) فلما سأل النبئ صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه 
والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على 
ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوجه والكفين!". 
ثانيها : أن حديث عمار يحمل على المبالغة . 
جاء في أحكام القرآن للجصاص : 

واتفقوا أن التيمم إلى المناكب غير ثابت الحكم ومع ذلك لم يعزه عمار إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حكى فعل نفسه لم يثبت إلى المناكب وإن كان له 
وجه في الاحتمال وهو أنه جائز أن يكون عمار ذهب في ذلك مذهب أبي هريرة في 
غسله ذراعيه في الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( إنكم الغر المحجلون من آثار الوضوء فمن أراد أن يطول غرته 
فليفعل ) (). 
ثالثها : أن رواية الآباط منسوخة إن كانت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما صح 
عنه عليه الصلاة والسلام بعدها . 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي 
الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد7 . 
ب- اللغة : 

استدل أصحاب القول الثالث بعموم لفظ اليد في الآية وهو مذهب الزهري 
فأجرى المعنى اللغوي لليد وهي تمتد إلى الإبط . 


(') سنن الترمذي ١لا‏ 7171 / .١‏ 
(') سبق تخريجه. 
(') فتح الباري لابن حجر 16 . 


جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
وقال مكحول: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري المسح إلى 
الآباط فقلت عمن أخذت هذا فقال عن كتاب الله عز وجل إن الله تعالى يقول:« فَامَسَّحواأ 
يوجُوهِكم وَأ 
وَآَليكَارِقَة فَأقطعْوا أَيَدِيَهُمًا... 4) فمن أين تقطع اليد ؟ قال: فخصمته!) . 
فقد ذكر مكحول الرد على الزهري . 
وهناك جواب آخر وهو أن الزهري ذكر عنه ابن أبي شيبة في مصنفه') أنه 
قال : التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين د 7 
فهذه الرواية يوافق فيها الزهري أصحاب القول الثاني وهم الجمهور وإن 
كان المشهور عنه في كتب الفقه القول بالآباط . | 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن التيمم إلى 
الكوعين مع جواز التيمم إلى المرفقين جمعاً بين الأخبار وإنما قدمنا القول بالكوعين 
لأمور : 
١-أن‏ حديث عمار في الكفين ثابت في الصحيحين وأدلة الأقوال الأخرى دونه 
ولا تصل إلى درجته ٠.‏ 
؟-أن عماراً رضي الله عنه كان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


وصاحب الرواية أدرى بمرويه . 


يَديكرٌ ... 4 (') فهي يد كلها قلت له فإن الله تعالى يقول: « وَآَليَسَارِقٌ 
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)١ (‏ سورة المائدة آية 8". 

(') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5١‏ / 5. 
(؛) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/186 . 


المسألة الثانية :هل التيمم ضربة أم ضربتان ؟ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: يرى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب الحنابلة وقول 
علي وعمار وابن عباس وعطاء الشعيي ومكحول والأوزاعي وإسحاق . 
وداود والطبري وعكرمة (". 
القول الثاني: يرى أن التيمم ضربتان ؛ ضربة للوجه وأخرى للكفين » وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية » وبه يقول جابر بن عبد الله وابن عمر 
وابنه سالم والحسن والثوري والليث وابن أبي سلمة(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف الآثار في ذلك. فبعضها يرى أن التيمم ضربة واحدة » وبعضها ورد 
فيه أن التيمم ضربتان. 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 
والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك؛ وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من 
طرقه الثابتة (إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك). وورد 
في بعض طرقه أن قال له صلى الله عليه وسلم: (وأن تمسح بيديك إلى المرفقين). وروي 
أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين) 97 ). 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 
استفلو | كالككانة و(الشيفة:. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/77١‏ والمغني لابن قدامة 1/7148. 

( ') انظر: أحكام القرآن للجمصاص 7/817 وبذائع الصنائع للكاساني ١/١75‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١‏ والمجموع للنووي 417 ؟7/7. 

(') سبق تخريجه. 

(؛) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد .١/1١15 3١1/6‏ 
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أ-الكتاب : 

انكلو بالفكانه بعولها كال ود درا را رمك الريك ها 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

في هذ المسألة فصول أحدها: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها 

وجهه وكفيه لأن الله تعالى يقول:ل فَأسْمَحُوا بوُجُوهِكُم وَأيدِيكُم ...4 » وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك ولذلك لما أمكن غسل الفم والأنف 
بغرفة واحدة ومسح الرأس بماء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار واحدا"). 
ب- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال .له: (إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) 7). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 
أ- الكتاب : 

استدلوا بالكتاب بقوله تعالى: « فاغسلواً يُجُومَكَ وَأَيَدِيكم... 4 ).وكذلك 
قوله تعالى : ( فَمََحُمُوأْ صَعِيدًا يا فَدْسَحُوأ وْجُوَهِكُمَ وأيَدِيكُم مَنة.. »7 . 
جاء في التمهيد لابن عبد البر: 

قال أبو عمر لما قال الله في آية الوضوء:١(‏ فَغسلواً يُجُوهَكُمَ ويد 150 


وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة » وأن غسل الوجه غير غسل اليدين » فكذلك يجب أن 


.47 سورة النساء آية‎ )١( 

(') شرح العمدة لابن تيمية 54١١‏ ؟1١41/١.‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر ١/578‏ رقم الحديث 178 ومسلم بشرح النووي ٠5/1١‏ 
(؛) سورة المائدة آية 5. ١‏ 

( 5) سورة المائدة آية 5. 


.5 سورة المائدة آية‎ )1١( 


هه" 


تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضرب لليدين قياساً والله أعلم إلا أن يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم خلاف ذلك فيسلم له(0. ش 
ب- السنة : 

واستدلوا بمجموعة من الأحاديث منها حديث ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين) ). 

ومنها حديث الأسلع » قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبرائيل بآية 
الصعيد فأراني التيمم » فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما وجهي » ثم ضربت بهما 
الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين) (. 

ومنها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التيمم ضربة للوجه » وضربة 
للذراعين إلى المرفقين) 9. . 

ومنها حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(التيمم ضربتان : ضربة 
للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين). 
ب المعقول : 

استدلوا بأنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين » بل عليه تجديد الماء 
لكل عضو وكذلك التيمم . 
جاء في أحكام القرآن للجصاص: 

فكما أنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين بل عليه تجديد الماء لكل. 
عضو وكذلك الحكم في التيمم لأنهما طهارتان » وإن كانت إحداهما مسحاً والأخرى غسلاً . ألا 
ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل رجل في المسح على الخفين وإن لم يكن غسلا". 


(') التمهيد لابن عبد البر .١9/544‏ 
( ') سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 
(؛) سبق تخريجه. 
(*) أحكام القرآن للجصاص 7/988. 


5+ 


كما استدلوا بأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما (الضربتان). 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 

لأن الاستيعاب غالباً لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء : 
ولأن الزيادة جائزة بالاتفاق(). ش 

كما استدلوا بأن الضربتين متفق على جوازهما » وما دونهما مختلف فيه . 
والأخذ بالمتفق أولئ من المختلف فية احتياظا للغبادة: 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا لوجهين 
أخذشيا أل :خلسك مدق علق حو اوه :تا حوفة كلق فيه خاذفا اهن ارو الاهذ 
بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه(). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا بقوله تعالى : « فَأنْسَحُوا بِوْجُوهكَُ وأيديكم ...» 09 . 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

في هذه المسألة فصول أحدها: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها 
وجهه وكفيه لأن الله تعالى يقول: (« فَأَمْسَحُوأ وجُوهكُمْ وَأَيَدِيكم ...4 ٠‏ وهذا 
يحصل بضربة واحدة وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك؛ ولذلك لما أمكن غسل 
الفم والأنف بغرفة واحدة ومسح الرأس بماء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار 


واحد ). 


(') مغني المحتاج للخطيب الشربيني .1/١59‏ 
(') شرح العمدة لابن تيمية .1/51١6‏ 

(") سورة المائدة آية ". 

(؛) شرح العمدة لابن تيمية .١/5١7 :4١١‏ 


همه" 


ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن الآية وإن لم تتعرض للتكرار نصاً فهي 
متعرضة له دلالة » لأن التيمم بدل عن الوضوء » ويقاس عليه في الضربتين وفي 
المرفق. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

لأن الله أمر بمسح اليدء فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل . وقد قام دليل 
التقييد بالمرفق» وهو أن المرفق جُعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوءء والتيمم بدل 
عن الوضوءء والبدل لا يخالف المبدل . فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة: 
وهو الجواب عن قول من يقول: إن التيمم ضربة واحدة» لأن النص لم يتعرض 
للتكرار أضلاً نصا ء فهو منعرض له دلالة لأن التيمم خلف.عن الوضنوء('). 

ورد أصحاب القول الأول بأن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق 
وقياس في مقابلة النص كما مر معنا في مسألة حد التيمم. 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) ("). 
وهذا واضح الدلالة في الاكتفاء بضربة واحدة. 

وقد رد أصحاب القول الثاني على حديث عمار بعدة اعتراضات سبق ذكرها 
في مسألة حد التيمم:ولكنا نذكرها ههنا سرداً دون الخوض في التفصيل والرد عليها. 
)١(‏ قالوا: إن حديث عمار فيه تعارض لأنه في رواية أخرى ذكر الضربتين ٠‏ 

والرد عليها أنها ليست ثابتة بل ضعيفة. والثابتة في الصحيح ضربة واحدة. 
(؟) قالوا: بأن المراد بحديث عمار بيان صورة التعليم لا بيان جميع ما يحصل به . 

والرد عليه بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك » لأنه 
الظاهر من قوله (إنما يكفيك). 


.١/١67 بدائع الصنائع للكاساني‎ )'١( 


الا 


-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا من الكتاب بقوله تعالى:9 فَاغْسِلوأ وُجُومَكم وََيَدِيَكم... » (').وكذلك 
قله تكلق 3« كيرا عتفيةا نيا اناختتخرا ولترومك وأتدرك قن بي 01 
جاء في التمهيد لابن عبد البر: 

قال أبو عمر لما قال الله في آية الوضوء:١(‏ فأغسلواً وجوم 2 َأَيْدِيَكُمٌ 4 
وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة » وأن غسل الوجه غير غسل اليدين » فكذلك 
يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضرب لليدين قياساً والله أعلم إلا أن 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فيسلم له(). 

رحم الله ابن عبد البر » فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث عمار الذي في الصحيحين ٠‏ فيصبح قياس آية الوضوء على التيمم قياس في 
مقابلة النص » وهو كذلك قياس مع الفارق كما مر معنا . وأما الجزء الثاني من 
الآية التي استدلوا بها فهي قوله تعالى:8 فَتَيَمّمُواْ صَعيدًا طَيًّا فَأَمْسّحَوأ بِوْجُوهكُمٌ 
وَأَيَدِيكُم مَنَهُ.. 4 فقالوا: إن الآية وإن لم تدل على التكرار نصاً فهي متعرضة له 
دلالة . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

لأن النص لم يتعرض للتكرار أصلا نصاً » فهو متعرض. له دلالة لأن التيمم 
خلف عبن الوضوء » ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوءء فلا 
يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم » لأن الخلف لا يخالف الأصل/؛). 


(') سورة المائدة آية 5. 
(') سورة المائدة آية 5. 
(؟) التمهيد لابن عبد البر 848؟/19١.‏ 
(؛) بدائع الصنائع للكاساني .1/١55‏ 


ورد عليهم أصحاب القول الأول بالأخذ بظاهر الآية»وظاهرها ليس فيه التكرار. 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : . 

استدلوا بمجموعة من الأحاديث منها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين) (. 

وهذا مر معنا تضعيفه كما في مسألة حد التيمم. 

ومنها حديث الأسلع » قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه 
جبرائيل بآية الصعيد فأراني التيمم » فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما 
وجهي ء ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين) ). 
.ورد عليهم بأنه ضعيف بسبب الربيع بن بدر في مسألة حد التيمم. 

ومنها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التيمم ضربة للوجه؛ 
وضربة للذراعين إلى المرفقين). 

ورد عليهم بأن الحديث ضعيف أو موقوف كما مر في مسألة حد التيمم. 

ومنها حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(التيمم ضربتان : 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين). 

ورد عليهم بأن الحديث ضعيف أو موقوف كما مر في مسألة حد التيمم. 
ج- مناقشة المعقول : 

استدلوا بأنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين » بل عليه 
تجديد الماء لكل عضو وكذلك التيمم . 


جاء في أحكام القرآن للجصاص: 
فكما أنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين بل عليه تجديد 
الماء لكل عضو وكذلك الحكم في التيمم لأنهما طهارتان » وإن كانت إحداهما مسحا 


(') سبق تخريجه. 


(') سبق تخريجه. 


مه 


والأخرى غسلاً . ألا ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل رجل في المسح على 
الخفين وإن لم يكن غسلاً7". ظ 

ورد عليهم أصحاب ‏ القول الأول بأن هذا يستخدم فيه الماء وذاك يستخدم فيه 
التراب. 

وهناك رد آخر وهو ورود السنة في ذلك كما في حديث عمار » ولا اجتهاد 
مع النص. 

كما استدلوا بأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما (الضربتان). 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 

لأن الاستيعاب غالباً لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء » 
ولأن الزيادة جائزة بالاتفاق7). 

ورد الخطيب على هذا القول بنفسه فقال في مغني المحتاج: 

ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب ؛ وقد حصل(). 

كما استدلوا بأن الضربتين متفق على جوازهما » وما دونهما مختلف فيه . 
والأخذ بالمتفق أولى من المختلف فيه احتياطأ للعبادة. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا لوجهين 
احدطيننا لم تلك متفق: علق جوز 4:8 وما حونه مختاف :فيه خلقا ظاهزا + والأحة 
بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه!'). 
ورد شيخ الإسلام على هذا القول الذي أورده فقال : 

وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة » ولم 


يتبيين الحق لأن من اتقى الشبهات استبراً عرضه ودينه » فإذا زالت الشبهة وتبينت 


(') أحكام القرآن للجصاص 7/788. 
( ') مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٠1/١51‏ 
(؟) مغني المحتاج للخطيب الشربيني .1/١519‏ 
(؛) شرح العمدة لابن تيمية .1/5١©‏ 


إ5 


السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف . ولهذا كان الإيثار بثلاث مفصولة 
أولى من الموصولة » مع الخلاف في جوازها من غير عكس. والعقيقة مستحبة أو 
واجبة مع الخلاف في كراهتها وإشعار الهدي سنة مع الخلاف في كراهته.. (). 
الفرع الخامس : الترجيجح 

القول الراجح هو أن التيمم يكون بضربة واحدة لصحة حديث عمار » 
وضعف أدلة القول الثاني. والتيمم بضربتين جاتز » ولكن السنة الثابتة تكون بالتيمم 
بضربة واحدة كما صح في حديث عمار. 


(') شرح العمدة لابن تيمية .1/541١1/‏ 
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المسألة الثالثة : صفة التيمم . 

اختلف العلماء في ضفة التيمم على صور. فمن رأى التيمم بضربة واحدة 
إلى الكف كما مر معنا فإنه يرى صفة معينة للتيمم. 

ومن يرى أن التيمم بضربتين إلى المرفق يذكر صفة أخرى . ولكنا لما 
رجحنا أن التيمم بضربة واحدة إلى الكف سنذكر فقط هذه الصورة » ونترك الكلام 
على صفة التيمم عند من يرى أنها إلى المرفق بسبب ضعف الروايات التي ترى 
أنها إلى المرفق كما ذكر الحافظ ابن حجر والخلال وغيرهم . 
جاء في فتح الباري لابن حجر: 

فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه . فأما 
حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً . وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع؛ وفي رواية 
إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط 
فقال الشافعي وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم 
صح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما 
أمر به . ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وراوي الحديث أعرف بالمراد به من 
غيره ولا سيما الضحابي المجتهدا'). 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ولم يرو 
منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد : ليس بصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إنما هو عن ابن عمر وهو عندهم منكر » وقال الخطابي! : يرويه 


(') فتح الباري لابن حجر .١/517‏ 
(') انظر : معالم السنن للخطابي .1/٠١١١‏ 


محمد بن ثابت وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر() : لم يروه غير محمد بن ثابت 
وبه يعرف ومن أجله ضعّف وهو حديث منكر » وحديث ابن الصمة صحيح لكن 
إنما جاء في المتفق فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا لأن ما علق على مطلق 
اليدين لا يتناول الذراعين7". ظ 
الصفة التي يراها من يرى أن التيمم ضربة إلى الكفين : 
-١‏ الصفة الأولى : 

يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع واحدة » فيمسح وجهه بباطن أصابعه 
وكيفه براحتيه ويدلك كل راحة بالأخرى . 
؟- الصفة الثانية : 

يضرب بالتراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن 
زاحته اليسزى بأن يمر الزاحة من رؤوس لصابع اليد اليمتى ختى ننتهي إلى الكوع ' 
ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام اليسرى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك 
ويخلل بين الأصابع. 
الصورة الأولى ذكرها عدد من فقهاء الحنابلة وأنها نص عن الإمام أحمد. 

مما سبق من حديث عمار الذي في الصحيحين أنه يؤخذ به كما ورد فلم يرد 
في حديث عمار أيضاً التخليل فليس هو بسنة بل ذكره بعض الفقهاء ليتخلل التراب 
بين الأصابع وأيضاً مسح الوجه بباطن الأصابع والكفين بالراحتين لم ترد في حديث 
غمار وإنما ذكرها للفقهاء حكن :لا يضين: التزابه منتعملا. 

والصواب والعلم عند الله أن نلتزم بظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا وهي أن نضرب الأرض باليدين ضربة واحدة بلا تفريج للأُصابع 
ونمسح الوجه بالكفين ثم نمسح الكفين بعضها ببعض هذا هو ظاهر السنة. 
وكيفما مسح أجزأه إذا مسح الوجه والكفين. 


(') انظر: التمهيد لابن عبد البر /19/141. 
(') المغني لابن قدامة 1/719 . 


المسألة التاسعة عشرة 
لو انقطع ظفر إنسان أو كان بإصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق 
هذه المسالة معروفة عند العلماء بمسألة المرض إذا وجد على بعض أعضاء 
الوضوء دون بعض سواء كان ذلك المرض :جروح أو قروح أو غيرها . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسالة علي قولين : 
القول الأول : يقول يغسل الصحيح ويتيمم 58 وهذا القول قال به بعض المالكية 
والشافعية والحنابلة(). 
القول الثاني : يرى أنه ينظر للأكثر فإن كان 00 
الأكثر مريضاً تيمم ولم يتوضأ وهو قول الحنفية والمالكية » وقول بعض 
الشافعية ورواية عند الحنابلة("). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف الأدلة الواردة في ذلك. 
الفرع الثالث: الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 
أ- الكتاب : 
استدلوا بقوله تعالى : ١‏ فلم تَجِدُوأ ا ا 
في الواضح للضرير: 
إن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما 
أمكنه وتيمم للباقي .... ولنا علي غسل الصحيح وإن قل قوله تعالى: < فَلْمْ تَجِدُوأ 


(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي ”75 / ١‏ . والمهذب للشيرازي ١ / ١5‏ . والمبدع لابن مفلح ١ / 37١7‏ . 
(؟)انظر: المبسوط للسرخسي ١‏ . والذخيرة للقرافي 47" / ١‏ . والمجموع للنووي 7/17 . والمبدع 
لابن مفلح .١/517‏ 


(") سورة المائدة آية 5. 


اركدنا 


مَآهٌ َتَيَكَمُوا ...»4 المائدة 5 وهذا نكرة في سياق النفي فيشمل القليل والكثير وقد 
قرظ للتيتم عنهزي!'). 
ب- السنة : 

استدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
المع 1 
جاء في الواضح للضرير : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم) مت متفق عليه وهذا مأمور بغسل الجملة فيلزمه ما يستطيع منها(). 

كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا 
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم (فاحتلم) فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علي الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على 
النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويقصر ويعصب - شك موسى - على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) 0). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ودليلنا على وجوب الجمع بينهما رواية عطاء عن جابر قال:(خرجنا في سفر 
فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ 
قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علي جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر 
جسده) وهذا نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم 9 . 


.1/١١5 الواضح للضرير‎ )١( 

00 

(4) رواه أبو داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي 577 ١/514‏ رقم الحديث 317. والدارقطني 6. 
(0) الحاوي الكبير للماوردي 77/7 ١/7175 ٠‏ 
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ج- المعقول : 

استدل أصحاب القول الأول بأن الأعضاء لا بد لها من طهارة كلا بحسيه فالمستطيع 
للماء يفعله وإن عجز في بعض الأعضاء تيمم لتتم طهارة المرء علي الكمال. 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

وإذا امتنع استعماله: أي الماء وجوبه في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو 
جرح إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم جزماً لئلا يبقي موضع العلة بلا طهارة". 

كما استدلوا بأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض الأعضاء لا يقتضي 
سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

كذلك العاجز عن استعمال الماء في بعض جسده لا يسقط استعماله فيما قدر 
عليه من جسده" . 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالمعقول بأن العبرة للغالب . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري فإن كان الغالب هو 
الصحيح غسل الصحيح وربط علي السقيم ومسح عليهما وإن كان الغالب هو السقيم 
يتيمم لأن العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح عندنا(" . 

ا ا ل ا و 
الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية 
المال ولم يوجدا") . 


.1 مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
الحاوي الكبير للماوردي 1؟/1.‎ )١( 
.1/١3717 بدائع الصنائع للكاساني‎ )* ( 
.١ / ١ا/ا/ ؛) بدائع الصنائع للكاساني‎ ( 
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الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا بقوله تعالى الوق بدو بارس ا 
جاء في الواضح للضرير: 

إن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما 
. أمكنه وتيمم للباقي .... ولنا على غسل الصحيح وإن قل قوله تعالى: « فَلَمْ تَجِدُوأ 
مَآءٌّ فَتَيّكَمُواً... 4 المائدة ” وهذا نكرة في سياق النفي فيشمل القليل والكثير وقد 
كدرل للقينه 'خدميها") , 

ورد أصحاب القول الثاني على الاستدلال بالآية » قالوا: لو قلنا: الآية تتناول 
غير الكافي لما جاز التيمم إلا عند فقدان الماءءوهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : ا 

وقوله: فتعم الكافي وغيره قلنا: لو تناول غير الكافي لما جاز المصير إلي 
التيمم كما لا يجوز مع الماء الكافي وهذا لأن الله تعالى لم يجز التيمم إلا عند فقد 
الماء وهذا واجد للماء علي زعمه فكيف يجوز له التيمم وبهذا تبين أنه تعالى أمرنا 
بإحدى الطهارتين علي البدل ولم يأمرنا بالجمع بينهما ومن جمع بينهما جمع بين 
الأصل والبدل فصار مخالفاً للنص(). 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة: 

. استدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم ) ©) . 


.١ سورة المائدة آية‎ )١( 
.1/١١5 الواضح للضرير‎ )١( 
.١/4١ تبيين الحقائق للزيلعي‎ )"( 


(؛) سبق تخريجه. 


جاء في الواضح للضرير : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم) (') متفق عليه وهذا مأمور بغسل الجملة فيلزمه ما يستطيع منها(". 

من المعلوم في القواعد عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال:(خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا 
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فاحتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي 
صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويقصر ويعصب - شك موسى - على جرحه خرقة 
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ودليلنا على وجوب الجمع بينهما رواية عطاء عن جابر قال:(خرجنا في سفر 
فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم : فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر 
حيده) 7 

وهذا نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم. 

وأصحاب القول الثاني لا يرون الجمع بين الماء والتيمم بين البدل والمبدل. 
جاء في مجمع الأنهر لشيخى زادة : 

ولا تجمع بين الوضوء والتيمم لما فيه من الجمع بين الأصل والخلف!". 

ورد أصحاب القول الأول عليهم بأمرين : 


.1/١١5 الواضح للضرير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 

)) الحاوي الكبير للماوردي از ة 0/ .١‏ 
(5) مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/117. 
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الأول: حديث جابر السابق وهو صريح في الجمع بين الماء والتيمم 
الثاني: أن الغسل بالماء حصل للأعضاء السليمة والثيمم بالتراب حصل للأعضاء المريضة . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي ٠‏ 
وأمنا الجواب عما ذكره من أنه جمع بين البدل والمبدل فهو أنه غير صحيح لأن 
. التيمم بدل ما لم يصل إليه الماء فلم يجر جمعاً في محل بين بدل ومبدل!". 
ج- مناقشة المعقول: 

استدل أصحاب القول الأول بأن الأعضاء لا بد لها من طهارة كلا بحسبه فالمستطيع 
للماء يفعله وإن عجز في بعض الأعضاء تيمم لتتم طهارة المرء علي الكمال. 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

وإذا امتنع استعماله: أي الماء وجوبه في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح 
إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم جزماً لتلا يبقي موضع العلة بلا طهارة (. 

كما استدلوا بأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض الأعضاء لا يقتضي سقوط الفرض 
عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

كذلك العاجز عن استعمال الماء في بعض جسده لا يسقط استعماله فيما قدر عليه من 
ا 

لأن كما سبق الميسور لا يسقط بالمعسور كما هو مقرر عند الفقهاء. 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأن العبرة للغالب . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري فإن كان الغالب هو الصحيح غسل 
الصحيح وربط علي السقيم ومسح عليهما وإن كان الغالب هو السقيم يتيمم لأن العبرة للغالب ولا 
يغسل الصحيح عندنا) . 


.1/165 مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
. ١/17 يه الحاوي الكبير للماوردي‎ 
١/١177 بدائع الصنائع للكاساني‎ )4 ( 
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ورد أصحاب القول الأول بأن هذا الأصل غير معتبر في الطهارة ٠‏ 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وأما الجواب عن استدلاله بالأغلب فهو أنه أصل لا يعتبر في الطهارات ألا تري 
ل ل 
فكذا في مسألتنا هذه!). 

كما استدلوا بأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه(الماء والتيمم)»ولأن الجمع 
بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية المال 
ولم يوجدا). 

ورد أصحاب القول الأول علي هذا بأمرين سبق بيانهما ٠‏ 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول بالجمع بين الماء والتيمم لورود الحديث بذلك والله 
- 

: المسألة السابقة ة إذا كان الجرح مفتوحاً ولم يمكن مسحه . أما إذا أمكن مسحه فإنه 
0 والمسح عند جمهور العلماء أو وضع جبيرة فإنه يغسل الباقي ويمسح الجبيرة 
بالماء . 
جاء في بدائع الصنائع للكاسائي : 

فإن كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر ومسح 
عليها(؟ . 
و جاء في الذخيرة للقرافي : 

قيل لابن القاسم إذا عمته الجراح؟ قال: : يتيمم قيل فأكثره جريح قال: : يغسل 
الصحيح ويمسح الجريح!). 


1/7175 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
.١ / ١الا/ ؟) بدائع الصنائع للكاساني‎ ( 
.١ /١1/ا/ بدائع الصنائع للكاساني‎ )"( 
. 5 الذخيرة للقرافي‎ )4 ( 


و جاء في روضة الطالبين للنووي : 

إذا احتاج ووضع الجبيرة"...ويراعي في طهارته أموراء الأول: غسل الصحيح.. 
الثاني: مسح الجبيرة بالماء وهو واجب على الصحيح المشهور("). 

و جاء في المبدع لابن مفلح : 

م إن أمكنه مسح الجرح بالماء لزمه مع التيمم كما سبق نص عليه ... لأن 
الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على 
الإيماء وعنه : لا يحتاج إلى تيمم وعنه يكفيه التيمم. وحده لأنه محل واحد فلا يجمع 
فيه بين المسح والتيمم كالجبيرة (" . 


* الجبيرة :هي ما يوضع على الكسر لينجبر وتوضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر ‏ والعصابة:هي ما 
يوضع على الجرح من خرقة أو غيرها » وشد حتى يلتئم الجرح ويبرأ . انظر المغني لابني قدامة ١/117‏ . 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي .١ / ٠١5‏ 

.١ المبدع لابن مفلح‎ )١( 


(8 


المسألة العشرون 
صفة المسح على الخفين" 
قبل البدء في هذه المسألة ننبه إلى أن هذه المسألة من السنن التي لا إيجاب 
فيها فبأي طريقة مسح على أعلى الخف أجزأ الماسح وقد ذكر ذلك الأئمة فقالوا : 
كيفما مسح أجزأه ذلك كما ذكر ذلك الشافعي وأحمد رحمهم الله . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو بعضه أجزأء!"). 
و جاء في المغنى لابن قدامة : 
وقال أحمد كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين!). 
الفرع الأول : أقوال العلماء ش 
اختلف العلماء في صفة المسح على الخفين على قولين : 
القول الأول : يرى المسح على الأعلى فقط وذكر صفة معينة للمسح سنوضحها إن 
شاء الله وهو مذهب الحنفية والحنابلة9). 
القول الثاني : يرى مسح الأعلى والأسفل وذكر صفة معينة سنوضحها إن شاء الله 
وهو مذهب المالكية والشافعية!'). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو اختلاف الآثار الواردة في صفة المسح على الخفين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم والسبب الثاني هو تشبيه المسح بالغسل .. 


* الخف : الذي يلبس والجمع أخفاف وخفاف » انظر لسان العرب لابن منظور ٠ 5/١517‏ 

.1/717١ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

.1/717 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(5) اننظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد الشيباني ١/0‏ والبحر الرائق لابن نجيم ١/715‏ والإنصاف 
للمرداوي ١/١8١‏ وشرح العمدة لابن تيمية 15؟/1. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١١/١47‏ والمدونة لسحنون ١/74‏ والحاوي الكبير للماروردي ١/515‏ 
والمجموع للنووي 1/5417. 
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جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك 
أن في ذلك أثرين متعارضين أحدهما : حديث المغيرة بن شعبة وفيه ( أنه صلى الله 
عليه وسلم مسح على الخف وباطنه ) "'أوالآخر : حديث علي : (لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) () فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث 
المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة » ومن ذهب 
مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة 
على حديث عليّ رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل ومن رجح 
حديث عليّ رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند'". 
الفرع الثالث : الأدلة 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة والآثار . 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بمجموعة من الأحاديث منها:حديث المغيرة بن شعبة قال: ( رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده 
اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة 
كأني انظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين ) ©). 


١ / 1١17 والترمذي‎ ١54 رقم الحديث‎ ١/78١6 عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم أبادي‎ )١( 
. 6 رقم الحديث 0 والدار قطني‎ ١/1141 رقم الحديث و وابن ماجة‎ 

(؟) عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم أبادي 778 ١ / 774 ٠‏ رقم الحديث والبيهقي 757 / ١‏ 
والدار قطني 1/7١4‏ رقم الحديث ؛ وابن أبي شيبه 1/14١‏ والدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل السمرقندي الدارمي (دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى). 

(") بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٠١/5١ ٠ 5٠‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة ١/5١5‏ البيهقي 1/717. 
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جاء في البناية للعيني : 

وكيفية المسح أن يضع بعض أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن 
وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج 
بين أصابعه ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز ... المسح على الخفين 
خطوطاً بالأصابع لحديث المغيرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على 
خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطاً بالأصابع) (') قلت: حديث المغيرة ابن 
'شعبة لم يرو على هذا الوجه وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الحسين 
رضي الله عنه عن أبي عامر الحرار عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: ( رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده 
اليمنى على خفه اليمنى ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة 
حتى كأنسي انظر إلى أصابع زسول الله ضلى الله عليه وسلم على الخفين)!")هذا 
الحديث مع غرابته يدل على أحكام الأول : أن السنة وضع اليدين على الخفين . 
وعن محمد يضع أصابع يديه على مقدم الرجل ويمدها أو يضع كفه مع الأصابع إلى 
أغلاميسا والح سحة لأنه ورك أنه عليه السلا مسح بالفد وبعين للمد ...لاني + أن 
السنة في المسح في كيفية الوضع وضع يده اليمنى لاثيمن واليسرى للأيسرا". 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

وقد روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن 
ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني انظر إلى 
أثر أصابعه على الخفين ) قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه 


)١(‏ سبق تخزيجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(") البناية للعيني .١/01/5‏ 


تفن 


اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو 
باليديت(!). 

كما استدلوا بحديث جابر قال: ( مر رسول الله برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال 
بيده كأنه دفعه ( إنما أمرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا : من 
أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع ) (". 

وفي لفظ:( ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق وفرج بين أصابعه ) 7). 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجة عن جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برجل وهو يغسل خنفيه فقال بيده كأنه دفعه ( إنما أمرت بالمسح هكذا من 
أطراف الأصابع إلى أصل الساق خططاً بالأصابع ).ورواه أبو عبد الله بن حامد ولفظفه 
(إنما لم نؤمر بهذا فأراه وقال بيده من مقدم الخف إلى الساق وفرق بين الأصابع )"ا 
وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليدل). 

كما اسدتدلوا بحديث المغيرة قال:( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح 
على الخفين على ظاهرهما ) (). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا قول علي رضي الله عنه: ( لو كان الدين بالرأي. .وعن المغيرة قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما) ) رواه أبو داود 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيح-(". 


. 1/9517 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

. ٠50١ رقم الحديث‎ ١/١87 رواه ابن ماجة‎ )١( 

(*) رواه الطبراني في الأوسط ١/57‏ رقم الحديث .55١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

( ©) شرح العمدة لابن تيمية 1/715. 

(5) رواه أحمد 5/519 رقم الحديث ١17537‏ وأبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي717/8/١رقم51١والترمذي‏ 
54 ارقم الحديث18 واللفظ له والبيهقي ١/53١‏ والدارقطني .1/١15‏ 

(.1) سبق تخريجه. 

(8) المغنى لابن قدامة .١/575‏ 
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كما استدلوا بحديث علي: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لك 
أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) (". 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا قول علي رضي الله عنه: ( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى 
من أعلاه وعن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين 
على ظاهرهما) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح(". 

كما استدلوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على 
ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ) (). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار: 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ) “أرواه الخلال!". 

ب- الاآثار: 

ظ 13ج انان عن عمو دون لمات وكيم يوخ افلح .وطق الأكار:ذكرها البرن 
أبي شيبة في مصنفه("). 

كما استدلوا بالآثار عن الشعبي وإبراهيم والزهري. وهذه الآثار ذكرها ابن 
أبي شيبة في مصنفه (". 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالسنة والآثار والقياس. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

( ؟) المغني لابن قدامة ١/555‏ . 

(*) رواه ابن أبي شيبة ١/7١©‏ . 

(4) سبق تخريجه. 

( 5) معونة أولي النهى لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار 1١/77٠‏ (دار خضر » بيروت» 
الطبعة الأولى). 

. ١/7١5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .1/7١7 ٠ 7١1‏ 


يفا 


أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث المغيرة بن شعبة قال : ( وضأت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ) (". 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : 

وحجة مالك والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا ابن مسلم قال : حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة (أن 
وجيول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله) (') وقال أبو بكر الأثرم: 
سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن 
المبارك عن ثور قال : حُدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة وهذا 
إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده . وقد حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا ابن 
أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن 
ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يمسح أعلى الخفين وأسفلهما(). 
ب- الأثر: 

استدلوا بأثر ابن عمر ( أنه كان يمسح أعلى الخفين وأسفلهما ) 2 
جاء في غاية البيان للأنصاري: 

والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أصابعه 
ويمد اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجاً بين أصابع يديه 
لكل" ابن عن روا الويقي :وغيوة ولأنه أستهل وأليق باليمتن واليمررى +7 


) ١)رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي١278‏ 5 رقم الحديث 515 والترمذي57١/١‏ رقم 
الحديث 47 وابن ماجة ١/١417‏ رقم الحديث 66٠‏ 


)١ (‏ سبق تخريجه. 
( ") التمهيد لابن عبد البر 7١/١548 2 ١517‏ . 
( ؛) رواه البيهقي .١/59١‏ 


)5( غاية البيان لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري 5//ردار إحياء الكتب العربية 3 القاهرة» 


بدون). 


كا 


وجاء في التمهيد لابن عبد البر : 

ا لو ا ا 
وأسفلهما ... وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا : قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد 
ابن عمر عن مصعب عن سفيان عن ابن جريج عن نافع عن عن ابن عمر أنه كان 
يمسح ظهور خفيه وبطونها(". 

ج- القياس : ظ 

استدلوا بقياس الأسفل على الأعلى بجامع أن كلاً منهما محلاً للفرض. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : ٠‏ 

السنة أن يمسح أعلاه وأسفله لما روى المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) رواه الخمسة إلا النسائي.ولأنه موضع 
يحاذي محل الفرض فأشبه أعلاه ولأنه استيعاب بالمسح فكان مشروعاً لمسح | 


الرأس والعمامة(). 
كما استدلوا بالقياس على غسل القدم بأن الغسل يشمل الأعلى والأسفل وكذلك 
في المسح. 
وجاء في البناية للعيني : 


ا ل أنه خلف عن الغسل 
وإن ثبت مسحه عليه السلام في الناصية . قلت لا يجوز لأن فعله عليه الصلاة 
والسلام ابتداء شرع وهو غير معقول المعنى فيعتبر جميع ما ورد به الشرع من 
رعاية الفعل والمحل بخلاف مسحه عليها فإنه بيان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع 
فيجب العمل بمقدار ما يحصل به البيان وهو المقدار لأن المحل معلوم بالنص فلا 
حاجة إلى فعله بياناً له. قلت : إن أراد بقوله لا يجوز يعني مسح البطن والعقب مع 
مسح الظاهر فلا نسلم ذلك لأنه ورد مسح الظاهر والباطن بقوله فيعتبر جميع ما 


. ١1/١54 التمهيد لابن عبد البر‎ )١ 
.١ / 71757 ؟) شرح العمدة لابن تيمية‎ 


) 
! 


يغف 


ورد به الشرع من رعاية الفعل والمحل لا يصلح دليلاً لمدعي الاقتصار على 
الظاهر لأنه ورد في الشرع فعل الباطن وثبت أنه محل أيضاً لفعله عليه السلام فكما 
أنه يراعى الفعل والمحل لورود الشرع بهما فكذلك ينبغي أن يراعي في الباطن 
. أيضاً فإن الشرع ورد بهما أيضاً . وقوله لأن المحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى 
نقله بياناً له غير مسلم في حق المقدار قال صاحب الدراية فإن قيل ينبغي أن يجوز 
المسح على الباطن لكونهما مرويين والجمع ممكن فنثبت فرضية مطلق المسح 
وسنية المسح عليهما فلا يحتاج إلى قوله ينبغي ... الخ والعمل بما قاله الشافعي 
لورود حديث الظاهر والباطن وإمكان الجمع بينهما في العمل وتأويله في جواب 
هذا السوال بقوله يحتمل أن يكون المراد من أعلاه مما يلي الساق ومن أسفل مما 
يلي الأصابع فلا يثبت سنية الباطن فالشك غير صحيح لأن هذا مفسر فلا يحتاج إلى 
التأويل إذا لم يمكن الجمع وقد أمكن كما ذكرنا(". 

واستدلوا بأنه موضع يلزم ستره بالخف فوجب أن يكون مسحه مستحباً . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ودليلنا حديث المغيرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف 
وأسفله) ولأنه موضع يلزم ستره بالخف فوجب أن يكون مسحه مسنوئاً على القدم 
ولأنه محل مسموح فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس(". 
الفرع الثالث : مناقشة الأدلة 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

أولاً: حديث المغيرة بن شعبة قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده 


١ )١ (‏ البناية للعيني 1/015. 
)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 1/555 . 
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اليبسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني انظر إلى أصابعه 
صلى الله عليه وسلم على الخفين ) ". 
جاء في البناية للعيني : 2 

وكيفية المسح أن يضع بعض أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع 
يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه 
ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز ... المسح على الخفين خطوطاً 
بالأصابع:لحديث المغيرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما 
من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطوطاً بالأصابع ) ) قلت: حديث المغيرة بن شعبة لم يرو على 
هذا الوجه وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الحسين رضي الله عنه عن أبي 
عامر الحرار عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويده 
اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر إلى أصابع 
رسول اله صلى الله عليه وسلم على الخفين ) هذا الحديث مع غرابته يدل على أحكام 
الأول : أن السنة وضع اليدين على الخفين . وعن محمد يضع أصابع يديه على مقدم 
الرجل ويمدها أو يضع كفه مع الأصابع إلى أعلاهما والمد سنة لأنه ورد أنه عليه 
السلام مسح بالمد وبغير المد. الثاني : أن السنة في المسح في كيفية الوضع وضع يده 
اليمنى للثيمن واليسرى للأيسر(). 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

وقد روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ( ثم توضأ ومسح على الخفين فؤضع يده اليمنى على خفه الأيمن 
ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني انظر إلى أثر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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أصابعه على الخفين ) () قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه اليمنى 
لليمنى واليسرى لليسرى وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين!". 

ورد بأن الحديث ضعيف بسبب الانقطاع . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

وروي أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن 
ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر إلى 
أصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين ) ورواه البيهقي من طريق الحسن عن 
المغيرة بنحوه وهو منقطء("). 
ثانياً : حديث جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل 
خفيه فقال بيده كأنه دفعه ( إنما أمرت بالمسح ) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده هكذا: من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع ) (). وفي 
لفظ: ( ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه ) 2. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : 

والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجة عن جابر قال: ( مر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم برجل وهو يغسل خنيه فقال بيده كأنه دفعه(إنما أمرت بالمسح هكذا 
من أطراف الأصابع إلى أصل الساق خططأ بالأصابع).ورواه أبو عبد الله بن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.1/7191/ المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 1/747 (؟) تلخيص الحبير لابن حجر‎ 


' ( 6) سبق تخريجه . 


ل 


حامد ولفظه: ( إنما لم نؤمر بهذا فأراه وقال بيده من مقدم الخف إلى الساق 
وفرق بين الأصابع ) (') وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليدا"). 

ورد بأن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص والزيلعي في 
نصب الراية . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

ففي الطبراني الأوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه 
برجليه وقال: ( ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه ) وفي 
لفظ له :( ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه ) قال 
الطبراني : لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد وعزاه ابن الجوزي في التحقيق إلى 
رواية ابن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن 
المنكدر عن جابر نحوه ولم أره في سنن ابن ماجة. قلت: هو في بعض النسخ دون 
بعض وقد استدركه المزي على ابن عساكر في الأطراف وإسناده ضعيف جدا(). 
وجاء في نصب الراية للزيلعي : 

حديث آخر:يقرب منه رواه ابن ماجة في سننه من حديث بقية عن جرير بن يزيد 
حدثني منذر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجل يتوضاً ويغسل خنفيه فقال بيده كأنه دفعه( إنما أمرت بالمسح ) وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيده هكذا:( من أطراف الأصابع إلى أصل الساق ) ©) وخطط 
بالأصابع انتهى . قال صاحب التنقيح: وجرير هذا ليس بمشهور ولم يرو عنه غير بقية 
ومنذر هذا كأنه ابن زياد الطائي وقد كذبه الفلاس وقال الدارقطني: متروك ولم يخرج ابن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 1/715 شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.1/141' تلخيص الحبير لابن حجر 787 ء‎ )"( 


(4) سبق تخريجه . 
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ماجة لجرير ومنذر غير هذا الحديث انتهى كلامه وهذا الحديث مما استدركه شيخنا أبو 
الحجاج المزي على بن عساكر إذ لم يذكره في أطرافه وكأنه ليس في بعض نسخ ابن 
ماجة وأنا وجدته في نسخة ولم أجده في أخرى والله أعلم. حديث آخر: أخرجه الطبراني 
في معجمه الوسط عن بقية عن جرير بن يزيد الحميري عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بن عبد الله قال : (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه 
فنخسه بيده وقال: إنما أمرنا بالمسح هكذا وأراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة 
وفرج بين أصابعه) ١‏ انتهى قال: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية!"". 
ثالثاً: حديث المغيرة قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين 
على ظاهرهما ) (). ١‏ 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

ولنا قول علي رضي الله عنه: ( لو كان الدين بالرأي .. وعن المغيرة قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما) “أرواه أبو 
داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح(". 

وهو حديث حسن » حسنه الترمذي7(/بعد أن ذكر الحديث في جامعه وحسنه 
الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير”")والنووي في المجموع!) والشيخ أحمد 
محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي7"). 

ولكن الحديث لا يدل على صفة المسح المقصودة باليد وإنما يدل على مسح 
الأعلى فقط . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. 1١/554٠ ٠ 55 نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(") سبق تخريجه . 

(؛) سبق تخريجه ٠.‏ 

( 5) المغني لابن قدامة 1/575 . 

)00( انظر: سنن الترمذي 56ل . 

(1) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 58١‏ + 1/787. 
(8) انظر: المجموع للنووي 645 . 

٠ 1١/1١55 0١55 انظر: سنن الترمذي‎ )1( 


58 


رابعاً : حديث علي ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) (". 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

ولنا قول علي رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خنفيه ) 
رواة أيو:داود 9). : ٠‏ 

ورد الماوردي على حديث علي بأنه لا دلالة فيه على عدم مسح الأسفل . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

فأما حديث علي فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف أولى من أسفله وهذا 
متفق عليه وأما الخلاف هل من السنة أن يضم مسح أعلاه إلى مسح أسفله أم لا ؟0". 

وهذا الحديث اختلف الحفاظ فيه فابن حجر في تلخيص الحبير صحح إسناده وأما 
الزيلعي في نصب الراية فإنه ذكر كلام البيهقي في عبد خير وكأنه مال إلى تضعيفه. 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 
2 وفي الباب حديث علي ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من 
أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) رواه أبو 
داود . وإسناده صحيح”"). 
و جاء في نصب الراية للزيلعي: 

حديث آخر في الباب: أخرجه أبو داود عن عبد خير عن علي قال: ( لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى المسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.1/7175 المغني لابن قدامة‎ )١( 

له الحاوي الكبير للماوردي 1/55. 
( 4) تلخيص الحبير لابن حجر .١/187‏ 
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عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) 7"انتهى قال البيهقي والمرجع فيه إلى عبد خير 
وهو لم يحتج به صاحبا الصحيح (". 

وعبارة الزيلعي رحمه الله في عبد خير كأنه يريد بذلك تضعيفه ولا شك أنه 
لا يلزم من كونهما لم يحتجا بشخص أن يكون ضعيفاً وعبد خير ثقة . 
جاء في البناية للعيني : 

وجمهور أصحابنا استدلوا بما روي من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عبد 
خير عن علي رضي الله عنه: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
عليه من ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على 
ظاهرهما ) ”7ارواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو 
داود أيضاً من حديث الأعمش بإسناده قال : ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق 
بالمسح حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وقال أبو 
داود زواه أبو السوداء عن أبيه قال : رأيت علياً رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر 
قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت بطونهما 
أحق بالمسح وقال البيهقي): والمرجع فيه إلى عبد خير وهو لم يحتج به صاحبا 
الصحيح .قلت : عدم احتجاج صاحبي الصحيح ليس بقادح في روايته2. 

فإذاً حديث علي رضي الله عنه أقل أحواله أنه حسن وأنه يحتج به ولكنه نص 
في مسح الأعلى وليس فيه نص في كيفية المسح باليد . 
خامساً : حديث عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر 
الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ) (. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

.١/١؟4٠ نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
١ . (؟) سبق تخريجه‎ 
.١/؟55؟ رواه البيهقي‎ )4( 
.1/51/8 » البناية للعيني /الاه‎ )0 ( 
) 


5") سبق تخريجه. 
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جاء في معونة أولي النهى لابن النجار: 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ) "ارواه الخلال!". 
قال في نصب الراية للزيلعي : 

روى ابن أبي شيبة في مسنده حدثنا زيد بن الحباب عن خالد ابن أبي بكر 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بالمسح 
على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان) انتهى ورواه الدارقطني!" بلفظ: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوماً وليلة انتهى لم يذكر الطهارة قال في الإمامء ورواه الفقيه أبو بكر بن 
الجهم المالكي في كتابه فقال على الخفين لم يذكر الظهر قال: وخالد بن أبي بكر هذا 
هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انتهى كلامه!"). 

والحديث لو ثبت فهو نص في مسح الأعلى وليس في كيفية المسح باليدين ٠‏ 
ب- مناقشة الآثار: 

استدلوا بالآثار عن عمر بن الخطاب وقيس بن سعد رضي الله عنهما . 

أما أثر عمر فهو أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه قال حتى إني لأنظر إلى 
أثر أصابعه على خفيه . 

وأما أل كين جك شم قرو كيان لكن ناخ شجلة التويق ومتي على ليه 
فرأيت أثر أصابعه على خفيه . 

وكلا الأثرين ذكرهما ابن أبي شيبة في مصنفدا". 

كما استدلوا بالآثار عن الشعبي والحسن وإبراهيم والزهري . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

( ؟) معونة أولي النهى لابن النجار .١/55٠‏ 
(*) سنن الدارقطني ١/١95‏ . 

(؛) نصب الراية للزيلعي ٠54؟/1.‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .1/7١4‏ 
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أما أثر الشعبي فإنهم سألوه عن المسح على الخفين فقال: هكذا وأمر يديه إلى 
5 [ 

وأما أثر الحسن وإبراهيم أنهما قالا ذ ينعت ان امون هكذا ووصفا 
المسح إلى فوق أصابعهما . 

وعن الحسن أنه قال: الشيح على للشفين خط بالأصايع :. 

وعن الشعبي أنه قال: المسح على الخفين هكذا وأمرٌ يديه من ظهر قدميه إلى 


أطراف خفيه . 
١‏ والزهري ستل عن المسح على الخفين فقال بيده هكذا وأمرّ أصابعه من مقدم 
رجله إلى فوقها . 


وهذه الآثار كلها ذكرها ابن أبي شيبة في مصنف("). 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدلوا بالسنة بحديث المغيرة بن شعبة قال : ( وضأت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله ) (. 
جاء في التمهيد لابن عبد البر : 

وحجة مالك والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا بن مسلم قال : حدثنا ثور عن رجاء بن 
حيوة كاتب المغيرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف 
وأسفله) ) وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ذكرته 
لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال : حدثت عن رجاء بن 
حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من 


.١/517 ٠ 5١1 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(") سبق تخريجه . 
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الاخلال في إسناده . وقد حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا ابن أبي دليم قال : حدثنا 
ابن وضاح قال : حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن 
يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يمسح أعلى الخفين وأسفلهما("). 

والحديث ضعيف كما ذكر الزيلعي في نصب الراية وابن حجر في تلخيص الحبير 
والترمذي في سننه واختار تضعيفه ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود كما سيأتي. 
جاء في نصب الراية للزيلعي : 

وأما حديث الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن 
كاتب المغيرة قال : ( وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح 
أعلى الخف وأسفله ) () انتهى» فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو ضعيف 
قال أبو داود : بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رجاء وقال الترمذي : حديث معلول لم 
يسندده عن ثون :غير الوليد وسالت محمد وأبا زرغة عن هذا الحديث فقالا : ليس 
بصحيح لأن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء قال : حدثت عن كاتب المغيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال الدارقطني في العلل : هذا حديث لا 
يشت لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً انتهى قال الشيخ في الإمام 
وهذا الذي أشاروا إليه ذكره الأثرم عن أحمد بن حنبل فقال : سمعت أحمد بن حنبل 
يضعف هذا الحديث ويذكر أنه ذكره لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك 
عن ثور قال : حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فأفسده من وجهه حين قال : حُدشت عن رجاء وحين أرسل فلم يسنده قال 
الشيخ وقد روى الدارقطني هذا الحديث فقال فيه : حدثنا رجاء فالله أعله7). 

وكذلك ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبيرة). 


1١/1١44 + ١41 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
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واختار تضعيف الحديث ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود حيث قال : 

قال إبراهيم: حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل: إحداها:أن ثور بن يزيد لم 
يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال : حُدثت عن رجاء قال عبد الله بن أحمد في كتاب 
العلل: حدثنا أبي قال : وقال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن 
يزيد قال : حُدثت عن رجاء بن حيوية عن كاتب المغيرة (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما) (') العلة الثانية : أنه مرسل قال الترمذي:سألت أبا 
زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى عن هذا عن 
ثورعن رجاء قال:حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثالثة : أن الوليد بن مسلم 
لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل قال فيه عن ثور والوليد مدلس فلا يحتج 
بعنعنته ما لم يصرح بالسماع.العلة الرابعة : أن كاتب المغيرة لم يسم فيه فهو مجهول 
ذكر أبو محمد بن حزم هذه العلة .وفي هذه العلل نظر . أما العلتان الأولى والثانية وهما 
أن ثوراً لم يسمعه من رجاء وأنه مرسل : فقد قال الدارقطني في سننه : حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال : 
حدفنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة فذكره فقد صرح في هذه 
الرواية بالتحديث وبالاتصال فانتفى الإرسال عنه .وأما العلة الثالثة : وهي تدليس الوليد 
وأنه لم يصرح بسماعه فقد رواه أبو داود عن محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا 
شور بن يزيد فقد أمن تدليس الوليد في هذا . وأما العلة الرابعة : وهي جهالة كاتب 
المغيرة فقد رواه ابن ماجة في سننه وقال : عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة 
عن المغيرة وقال شيخنا أبو الحجاج المزي : رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن 
عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة تم كلامه وأيضاً فالمعروف بكتابة بكاتب 
المغيرة هو مولاه وراد وقد أخرج له في الصحيحين وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية 
لشهرته وعدم التباسه بغيرة ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه 
.وبعد : فهذا حديث ضعفه الأثمة الكبار : البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود 
والشافعي ومن المتأخرين : أبو محمد بن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة 
كلها تخالفه وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة 


. سبق تخريجه‎ )١( 


584 


الحديث و قد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو 
الإمام الثبت عبد الله بن المبارك فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما 
قال عبد الله وقد قال بعض الحفاظ : أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين 
أحذهما : أن زجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال حديث عنه والثاني: أن ثورا لم 
يسمعه من رجاء وخطأ ثالث أن الصواب إرساله فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه 
ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين7". 

وكذلك ذكر العيني هذه الأربعة العلل التي ذكرها ابن القيم في البناية وأجاب 
عنها ). 

واختار الشيخ أحمد محمد شاكر عدم تضعيف الحديث كما في تعليقه على 
سنن الترمذي حيث قال : 

فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل علئ أن العلة أن ثوراً لم يسمعه من 
رجاء وهو ينافى ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبي زرعة أن العلة أن رجاءً لم 
يسمعه من كاتب المغيرة وأنا أظن أن الترمذي نسى فأخطأ فيما نقله عن البخاري 
وأبي زرعة وهذه العلة التي أعل بها ليست عندي شيء. أولا : لأن الوليد بن مسلم 
كان ثقة حافظاً متقناً فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن 
الآخر وزيادة الثقة مقبولة . وثانياً : لأن الدار قطني والبيهقي روياه من طريق 
داود بن رشيد وهو ثقة ورشيد بالتصغير: ( ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا 
وجطاء ف نفيوة فقة صدري كرق فى هذه الازولية بالشماع هن رجا :دوفالنا + لآن 
الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ثور كرواية الوليد عن ثور وإبراهيم بن 
أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين لأنه كان من أهل الأهواء بل رماه بعضهم بالكذب 
ولكن الشافعي تلميذه أعرف به ففي التهذيب ( قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 
كان إبراهيم بن أبي يحيى قدرياً قيل للربيع : فما حمل الشافعي على أن روى عنه ؟ 
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قال:كان يقول:لأن يخر إيراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في 
الحديث). ونقل أيضاً عن الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه قال:(ابن أبي 
يحيى أحفظ من الداوردي في الحديث ) . وليس في حديث ثور عن رجاء ما ينافي 
الروايات الأخرى الآتية في المسح على ظاهر الخفين لأن ثبوت المسح على أسفلهما 
زيادة ثقة ولأنها لا تدل على وجوب ذلك وإنما الأمران جائزان والمسح على 
هق هما قط يجزاعة ولق نف أ علاها و لنظيما فد أحنين (0. 

مما سبق يتبين ضعف هذا الحديث حيث ضعفه كبار الحفاظ رحمهم الله . 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي العمل بالحديث ولو لكان ضعيفاً في الفضائل وهذا 
القول لا يرضاه المحققون من المحدثين كما هو معلوم في مصطلح الحديث. 
وأما كلام ابن حجر الهيتمي فقد ذكره في تحفة المحتاج بشرح المنهاج حيث قال: 

يضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر أصابعه ثم يمر اليمنى لساقه 
واليسرى لأطراف أصابعه من تحت مفرجاً بين أصابع يديه لخبرين:أحدهما:نصحيح 
وتفوض فتتنقينا السعت يمل يذافن الفضائل0: 
ب- مناقشة الأثر: ش 

استدلوا بأثر ابن عمر ( أنه كان يمسح أعلى الخفين وأسفلهما ) 0 . 
جاء في غاية لبي لالتصاري 

والأولى في كي ا ل 0 
ونه سوفن إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع يديه 
لأثر ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى") 
وجاء في التمهيد لابن عبد البر : 

وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما 
... وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا : قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن عمر عن 
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مصعب عن سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح ظهور خفيه 
وبطونها(". 

وهذا الأثر يوافق بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة. 
ج- مناقشة القياس: 

. واستدلوا بأنه موضع يحاذي محل الفرض فأشبه أعلاه. 
جاء في شرح العمدة لابن تيمية : ٠‏ 

السنة أن يمسح أعلاه وأسفله لما روى المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) رواه الخمسة إلا النسائي . ولأنه موضع 
يحاذي محل الفرض فأشبه أعلاه ولأنه استيعاب بالمسح فكان مشروعاً لمسح الرأس 
والعمامة(). 

ورد عليهم بأنه اجتهاد في مقابلة النص كما قال علي رضي الله عنه: ( لو 
كان الدين بالرأي ... )2). 

واستدلوا بأنه خلف عن الغسل فيجوز مسح الباطن . 
و جاء في البناية للعييني : 

فإن قيل ينبغي أن يجوز المسح على الباطن والقعر لأنه خلف عن الغسل فيجوز 
في جميع محل الغسل كما في مسح الرأس فإنه يجوز المسح في جميع الرأس وإن ثبت 
مسحه عليه السلام في الناصية . قلت لا يجوز لأن فعله عليه الصلاة والسلام ابتداء شرع 
وهو غير معقول المعنى فيعتبر جميع ما ورد به الشرع من رعاية الفعل والمحل بخلاف 
مسحه عليها فإنه بيان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع فيجب العمل بمقدار ما يحصل به 
البيان وهو المقدار لأن المحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى فعله بيانً له. قلت : إن أراد 
بقوله لا يجوز يعني مسح البطن والعقب مع مسح الظاهر فلا نسلم ذلك لأنه ورد مسح 
الظاهر والباطن بقوله فيعتبر جميع ما ورد به الشرع من رعاية الفعل والمحل لا يصلح 
دليلاً لمدعي الاقتصار على الظاهر لأنه ورد في الشرع فعل الباطن وثبت أنه محل أيضاً 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ١١/١448‏ . 
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لفعله عليه السلام فكما أنه يراعى الفعل والمحل لورود الشرع بهما فكذلك ينبغي أن 
يراعي في الباطن أيضاً فإن الشرع ورد بهما أيضاً . وقوله لأن المحل معلوم بالنص فلا 
حاجة إلى نقله بياناً له غير مسلم في حق المقدار قال صاحب الدراية:فإن قيل ينبغي أن 
يجوز المسح على الباطن لكونهما مرويين وكيم ممكن فنثبت فرضية مطلق المسح 
وسنية المسح عليهما فلا يحتاج إلى قوله ينبغي ... الخ والعمل بما قاله الشافعي لورود 
حديث الظاهر والباطن وإمكان الجمع 210 وتأويله في جواب هذا السؤال 
بقوله يحتمل أن يكون المراد من أعلاه مما يلي الساق ومن أسفل مما يلي الأصابع فلا 
يبت سنية الباطن فالشك غير صحيح لأن هذا مفسر فلا يحتاج إلى التأويل إذا لم يمكن 
الجمع وقد أمكن كما ذكرنا("). 

فالعيني اختار طريقة الجمع بالتأويل للأسفل أنه للأصابع والأعلى للساق . 

وهناك طريقة أخرى هي أنه لم تثبت أحاديث مسح الأسفل كما مر معنا فيبقى 
العمل بأحاديث مسح الأعلى الثابتة ويترك ما عداها. 

واستدلوا بأنه موضع يلزم ستره بالخف فوجب أن يكون مسحه مستحباً . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : ا 
[ ودليلنا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف وأسفله 
ولأنه موضع يلزم ستره بالخف فوجب أن يكون مسحه مسئوناً على القدم ولأنه محل 
مسموح فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس '" 

ويجاب على ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص ولا عبرة به كما روي عن 
علي ( لو كان الدين بالرأي ... ) ©. 
الفرع الخامس : الترجيح 

مما سبق يتبين عدم وجود نص صحيح في كي كيفية استخدام اليدين في المسح 
وإنما يقال بالصفة التي ذكرها أصحاب القول بسبب ورود الآثار عن الصحابة وهم 
عمر بن الخطاب وقيس بن سعد وهذه الصفة هي التي وردت في حديث المغيرة ابن 
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شعبة أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم يمسح 
من الأصابع إلى الساق خطوطاً بالأصابع . وكيفما مسح الأعلى فقد أجزأ ذلك كما 
نص عليه الأئمة كالشافعي وأحمد وإن جمع بين مسح الأعلى مع الأسفل عملا 
بحديث المغيرة فذلك جائز . 

وأما الطريقة الثانية عند أصحاب القول الثاني هي أن يضع كفه اليسرى تحت 
عقبة واليمنى على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه واليمنى إلى 
الساق مفرجاً بين أصابع يديه . 


ركنا 


